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مركز صالح عبد الله كافل 
للاقتضاد الإسلامي بجامعة الأزهر 


رتبعن مجلس الإدارة 
غ0 
فضيلة الأستاذ الدكتور/ يما غم 9ش رئيس جامعة الأزهر 


##لتس يي بى 


وئبس التحوهيو 


م غنوه 3 
الأستاذ الدكتور/ 6)ماءيما عنصا إل أيه عور مدير المركز 


(الانييء في ين ههج 4ه 


تصدير 
الدكتور/ محمد عيذ الحليج عمر 


قي انتظام غير مسبوق يصصدر اإعدد العابع من المجلة في ثوييا الحديد 
والتى يمكن معه القول إنها ققدم مجلة قي الاقتصاد الإسلامى تصدر بهذا 
الانتظام فمتذ .عام 1384 صبكرت باسم مجلة الدراسبات التجارية الإسلامية تم 
تغيز اسغها إلى مجلة المعاملات المالية الإسلامية» وأخيرا إلى مجلة الاقتصاد 
الإسلامئ: 

ورغم تغيز أسمها عدة مرات» قإن سياستها ومحتوياته! لم تتغيز: يل إن 
مستواها العلمى إزداد سواء من حيث تدوع الأبحات .بها ما بيدن قروع 
الدزاسات التجارية: اقتصاد ومحاسيةء وادازة: 

كما أن تطاق المجلة يتسع سواء من خيث الباحتين مدن جميع الدول 
وليس من مصر وحدهاء قصلا على اتساع.تطاق توزيعها حيت تطلبي من 
جهات عديذة داخل مصر وحارجها. 

وكل هذا الطرن و الأسقس ارئية إبنا كفك وتخدل الله كالى جر دنه 
التحكيم التى تبدّل الكثير من الجهذ لفحص البحوت, وانتكائها» ودحم ومؤازرة 
فضيلة الأسئلذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس الجامعة وزئيس مجلس 
الإدارة» وفي إطاز هن جهود الياحثين الذين تعتز بهم وتطلب متهع المزيد» 
وأخيرا لا يفوتتى أن أذكر بكل التقدير مجهودات العاءلين بالمركز فى إعداد 
وكتابة وطباعة المجلة حتى تخرج بقنكل ملانم. 

وأننا أذ نقدم لهذا العدد» نكرر الدعوة إلى السادة الباحثين واتقراغ الكرام 
لبي مس مسي السيلة يبرن الاك 

3-0068 


مجلةءف ركز صالح غبد الله كاندل للاقتصاد الإسلاعي جامعة الأزهر العدد السادس 


علميا 


و أتراء لعلم الاعتصناد الإسلامى الذى بدأ يفرض. نقسه على الساحة الآن,عَلْمدٍ 
وعملياء وليس أدل على ذلك من اتساح ونجاج الأنشطة الأخرى التى يقوم يها 
المركر كنا يظهر في الملحق بآخر المجلة والتى تلقى قيولا كبيرا لذى جميع 
القناكت»ه 

نسأل الله عر وجل التوقيق والشذاذ أنه سَمِيع جيب 


مذير المركر 
ورتيس تحرير المجلة 


حا اريت 


الصرف الأجتبى العاصبر فى ميدان الشريعة الإسلامية 
ذ/ نصد تعام محمد مالم 


الصرق الأجتيى المعاصر 
فى ميزان الشريعة الإسلامية 


اعد عام محمد سالم(*) 


متلمه: 

لاتبيع الشريعة الإسلامية أن يتتعاهل المسلم فى المال ؛ أخذاً أو 
إغطاءٌ أ استخدافاً وفق ما قليه عليه أهواقه: وإما تضع الضوايط التى 
تأحد قى الاعتبار إصلاح المال : ومصالح الفرد والجماغة ؛ وفى هذا الإطار 
يستنيط الققهاء الأحكام الكلية والجزئية لتنظيم المعامئلات . طبقاً للحوايط 
الشرعية السحمدة من الكتاب والسنة ٠.واستعمالا‏ للقياس والاستحسان 
والمصالح المرسلة: ثما يجعل الشريعة الاسلامية ضالحة لكل زمان وسكان ٠‏ 
وتسسوعب ما هو كائن : ومااسوق يكون ٠‏ إلى أن .يرث الله الأرض :ومن 
عليها : والا لاختاج الناس إلى رسزل جذيذ يشرغة حديدة ومنهناج جديد ٠‏ 
وهنا مسعحيل ؛ لأن الله تعالى .كل رسوله محمدا عله خاتم التبيين : 
وجعل رسالته آخر الرسالات ؛ ومن ثم لا تنحصر صور المعاملات فيما ذكره 
السلقف الصالح من الفقهاء؛ وإما تشسل ما استجد, وما سوف يستحدث من 
صور المعاملات: ولعل الصرف الأجنبى يعد من أيرز صور المعاصئلات 
المستحدثة , وها يندرج فى إطارهة من صوز الصرف المعاصرة يضقى عَليه 
أهمية تتزايد بزبادة وتنوع آثاره السلبية والإيجابية » ومن هنا كاتت ضرورة 


بسي بسي اهبهي ب سبييه- بيبيبي سبيت 
() أمنتاذ المحاسية الساعد - كلمة العجارة - جامعة الازهر 
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مجلة مركرٌ صالع عبذالله كامل للاقتصاد الإساكنئ جامفة الأزفر الفدد السايغ 


عرض هذه الضور المعاضرة للصرف الأجتبى على سيزان الشريعة 
الاسلامية . ما وافق أحكامها يكون مقيولا :وما يخالفها يكون مرقوضاً ‏ 
فالشريغة حاكمة وليست محكومة ‏ والتركيز يكون على أخكام الشريعة ٠‏ 
ولس آراء الفقهاء من السلف أو الخلف ٠‏ والقرق بن الشريعة الإسلامية 
والفقة الأسلامى أن الشريعة هئ التى وضغت الصوابط الكلية ولا اجتهاد 
فيها ٠‏ أما الفقه قهو الأحكام العى تنبت بآذلة ظنية الدلالة» ويجرى فيها 
الاختلاف. ولا يعتى هذا اهل أو التتكر لآراء الققهاء من السلف أو 
الخلق؛ وإنما المقصود هو توسيع دائرة البحت وعدم وضع كيود مسبقة 

وفى حوء ما تقدم » سوف يتم تتاول فوضوع هذا البحث من خلال 

المباحت العالية : 
الميحث الأول: الصرق - شروطه وضوابطه 


الميحث الثانى: الصرق الأجنبى الواقع ا مغاصر : 


المبحث الثالت: الواقع المعاصرللصرف الأجتبى قى ميزان الشريعة 
الإسلامية 


الخلاصة والنتائج 


اك 


الصرق الاحتبى المعاصر فى مدرّان الشريعة الإننلاسية 
د/ أحمد تماع فحمد سالم 


المبحت الأول 
الصرف: شروظه وضوابطه 

هيد - ماهية الصرقف: 

الصرف. - فى مقهومه العام- يعنى ميادلة النقود ؛ بعضها ببعسّن» 
أى مبادلة تمن بقمن من نوعه أو هن غين توعها*'.. هذا هو الصرقف قى 
الاصطلاح الفقهى وغير الفقهى ماعدا الفقه المالكى ؛: حيث قصر هذا 
الصطلح (الصرف] على مبادلة العملة بعملة من غير صتفها : أما بيخ 
العملة يعملة من صنفها ؛ فإن كآنت عدداً فيسميها: مبادلة ..وآن كانت 
وزناً فنيسميهاء غراطلة!'!. ولا بد أن يكرن له عرص مقصود ٠‏ !3 تنزه 
تصرفات العاقل الرشيذ عن العيث . وخصوصاً عندما يترتب عليه اثار 
هالية. وفى هذا يتميز الصرى الحلى عن الصرف الآجنبى: 
1- الصرق المحلى: 

يقضد بالصرق المحلى مبالة النقوة المتماثلة من حيت النوخ نيغضها؛ 
أى مباذلة نقود. وطنية ينقوذ وطنية ١‏ أو ميادله تقود اجنبية ينقود اجنبية من 
توعهها . وهذه المبادلة لا بد أن تكون قورية ٠‏ أى فى مجلس المبادلة؛ مثل 
هبادلة ورقة نقدية هن فكة ألائة جنيه مضرى يعذد عشر ورقات نقدية [مقلاً) 
من فشة العشرة جنيهات ٠‏ حيت قذ يكونَ مقصود الضرف -فيى هذه 
الصورة- تيسير المعاملات , ومثل تبادل ورقة تقدية هن خثة الجنيه المصرى 
[») اختلفت عيارات الفقهاء والباحتيين فيسا يتعلق بالغلاقة المتطفية بين العملات » قستهم مق 


أعحبرها أجتاسأ؛ ومنهم من اعتبرها أصنافاً: ولكن الباحث أعتجبر أن الثمن جدن؛ وكل عملة نوع 
عى هذا الجئس. 
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مجلة مركر صالح عبدالله كامل الاقتصان الإشلامى جائعة الأزهر العدد السايع 


بما يعاذلها من العملة العذتية المحرية: يهدق اسجتعمالها فى هواتقف 
العملة؛ أو قى الآت تصريقف السلع ؛ كنا هو الال قى بعض الذول » وقد 
يكون هدق الميادلة إشباع هواية جسع العملات التذكارية , وفثل استيدال 
ورقة تقدية مسحهلكة مثلهنا جديدة ؛ إلى غير ذلك من الأغراض المقحصودة 
شرعا من التيادل الفورى للتوح الوخذ من العملات ؛.بعضه يبعض, 

وإحافة قسد «الشرعى» للاحتراز عن التبادل القورى لتفس النوع من 
العملات : من أجل أستعماله فى آلات المقامرة كدستطاعة]1 عمتاقتصدق . 
كما هو منتشر قَى بعص الدول الأحتبية » فعبادل التقوذ أو الصرق من أجل 
هذا الغرض غير مباخ شرعا للمسلم., والتصرقات مقاضدها , وإفا الأعمال 
يالنيات ولا يحل للمسم أن يأخد ها تدفع به آله المقامرة ؛ إذ هومن اليس 
: ويتطيق عليه قوله تعالى فى سورة اللاتدة الآية رقم ..5 غإيا أيها الذنن 


آمشوا نما الْحَمر واليْسرٌ والأنصاب وَالأزْلام رج من عَمَل التنيطان فَاجتبْوة 


ويخرج بقيد «التبادل» الاستلام القورى للتقود. من طرق واحد : مثل 
أستلام الموظف راتبه والعامل أجره من نتولى أمر ذلك , قلا يعد من قبيل 
الصرق الذى يجرى فيه حكم الصرف شرعا , فيعكن تأجيل قبض بعض 
الأجر مثلاً ٠‏ ويخرج «يتبادل النقود » تبادل السلع : وهو المقايضة ٠‏ كما 
يخرج أيضآ يهذا القيد تبادل السلع بالتقود وهو البيع العهود ‏ 

والنتقود تشمل النقسوة الوطنية كما فى الأمغلةالمذكورة, 
وآلنقودالأجتبية المتبادلة يتوعها ٠.‏ مثل مبادلة ورقة نقدية هن فئة المائة دولار 
أشريحى بعصم ورقات نعدية من فنه الحشرة دولارات أمريكية » العبائل 


| 


الصرق الْأجِتبى المعاصو قى عرزان الشريعة الأسلامية 
كك أحمد تعام حجيدل سالع 


لنقس التوع من العملة الأحثبية دحل فى ذائرة الصرف المحلى. 

أما «قبد الفرريةة قى التيادل قلا خراج التبادل الآجل ؛ حيت يخضع 
لأحكاء مختلقة ٠‏ إذ يِأَحَدَ العبادل النقدى الآجل مسميبات أخرى؛ كل صورة 
بحسبها .ومن تم يكون لكل صورة حكمها الخاض: 

ومن التيادل الآحل القرض ١‏ أى دين النقد , وفو تبرع ايذاء 
ومعاوضة انتها: , ومن ثم جازت فيه المبادلة فى غير مجلس العقد الأول , 
أنى أن الإقراض يتم فى مجلس له مان ومكان مختلفان عن زمآن ومكان 
مجلس الاستيقاء أو السداذ . والتباذل الآجل للنوع الواخد من التقود له 
أغراض مجعددة ؛ بعضها مباح شرعاً مثل القرض الحسن ٠‏ والتعاون بين 
بعض الناس قى جمع ميالغ تقدية ليأخذه كل منهم دورياً وقق الترتيب المتفق 
عليه بيتهم . ومتها الوذائع تحت الطلب والأمانات. النقدية لدئ المضارف 
وغيرها ٠‏ وهنها أيضآ التهذ : وهو إخراج القوم نفقاتهم على قدر غدذ الرفقة 
وخلطها فى السفر أو فئ المضر ''). ويصفة عامة ؛ كل صورة تحصّمن 
إغطاء التقوده على أن تسترد 'فيما بعد بنفس توعها تدخل فى إطار الشيادل 
النقدى الآجل ؛ ولا ينطبق عليهنا حكم الضرف , فيجوز -مقلا- اسعرداد 
بعض المبلع وتأجيل الباقى. حيت إن المتعارف عليه عتد الفقهها : أن حكم 
الصرق يقعصر على التبآذل النقدى الفورى: أما التباذل النقدى الآجل » قله 
مسميات أخرى » ويشضع لأحكام مختلفة بحسب نوع العقد , 

والتيادل النقدى الفورئ قد يتم بالفعل أو يالقوة.. أى حكمآ , 
فالتبادل الفعلى يتضسمن التسليم والتسلم فوراً فن خلال الحزينة أو الصندوق 
أويذا بيد , أما التيادل الحكمى فمتم من خلال القيود المحأسبية فى دفاتر 


حاولا 


عجلة مركز صالع عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامى جامعة الازهر العند السايع 


البنك أو شركة االصرافة ١‏ وذلك يإضافة العملة المشهراة (المحولة) إلى 
حساب العميل ٠‏ وقد يتم فى بعض هذه المعاملات توسيط حسايات ينوك 
أخرى كمراسلان للبتك الذى ينقذ العملية ..وعادة مأ يتم هذا التنقيذ خلال 
يومى عسل يخلاف يوم التعاقد. كما قد يتم هذا التيادل من خلال وسائل 
الاتضال الحديكة . مثل الهاتف أو التلكس أو الفاكس أو الحاسب الآنى 
وشبكة الاتصالات الذولية (الاتعرنيت) ٠‏ أى أن الحسليم والتسلم يتم فن 
خلال تحويلات وقيود دفترية قى حسابات المتعاملين لدى الينوك دون أن يرى 
يعشهم بعضا ؛ كما قد يتم كذلك عن طريق أخذ أحد الطرقين شيكا أو 
حوالة مقدار المبلغ الذى استلمه الطرف الآخر. 
1- موقف الشريعة الأسلامية من الصرق المحلى : 

الصرف المحلى -بالمقهوم السابق- نوع من العجارة يدخل فى عموم 
قوله تعالى فى سورة البقرة الآية رقه: 851/6 وآحل الله البيع وحزم الريًا 4 
وقوله تعالى أيضأ فى صورة النساء - الآية رقم: 5؟ طيا يها الذين آمنوا 
لا تأكلوا واكم بكم بالباطل إلا أن كوت تجارة عن راض مَنكُم 4 وينطبق 
عليه ما جاء فى الحديت الشريف الذى زواه البخارى ومسلم عن أبى بكر 
قال «نهى النبى عله عن بيع القضّة بالقضة والذهب بالتهب الأ سواء 
بشراء : وامزي أن نبتناع االتهب بالفضة كيف شتنا والقفضة بالذهب كيف 
شتتا» يعتى بدون التساوى أى بالتفاضل ومثله حديث البخارى ومسلم عن 
أبى المتهال قال: : وسألت اليراء بن عازب وزيذ بن أرقم عن الضرف . قكل 
واحد منهما يقول: هذا خير متى : فكلاهما يقول: نهى رسول الله عله عن 
بيع الذهب بالورق (يكسر الراء: الفضة) ديناً» يعتى لأجل ؛ وكذلك حديت 
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السرف الأجتين المعايسير قى سيرّآن الشريعة الاسلاسة 
3/ أحمد تمام محمد سأ 
م الع 


البخارى ومسلم عن أبى سعد الخدرى ٠‏ أن رسول الله عله قال ولاتبيعوا 
التهب بالذهب إلا مغلا بمثل : ولا تشقوا بعضها على بعض + ولا تبيغواً 
متها غائبا يناجزه يعنى لا تبيعوأ المؤجل بالحاضر . ومعنى الا تُشْقُوا) لا 
تفاضلرا يالزيادة أو التقضان - وقى حديث مسلم عن عيادة ين الصنات 
مرفوعاً والذهب بالذهب ؛ والفضة بالفضة ٠‏ والبر بالبر , والشعير بالشعير: 
والتسر بالعمر : والملح بالملح : مشلا مثل : سواء يسواء : يذأ بيذ ٠‏ فإدًا 
اختلقت هذه الأصناف ٠‏ فبيعوا كيف شتتم إذا كان يذا بيد . 

ويوحذ من هذه الأحاديت الشريفة أن شرظ:صخة الصرق فى العملة 
المنمائلة - الذهب بالدغب . والفضة بالفضة- التساوى والحلول؛ أى عدم 
التأجيل؛ 

وقد استحدت الناس لان يله من الذهب والقضة قردا وركيد 
وسغدتنية , أخدذت ضفة التقود يقؤة القانون والقبول العام لها لأداء وظائف 
الشمنية والتقويم والادخار والايراء وتعرف هذة التقرد المسعحدثة بالتقود 
المقيدة ء أى المتوقفة على الالزام القاثونى من قبل الدولة بها : وعلى القبول 
العام لها فى مقابل النقود الطلقة التى كانت تتخذ من الذهب والفضة , 
مصرويين أو غير مضروبين . وجسهور الفقهاء المعاصرين على أنه ينطيق 
بالتسبة للنقود المقيدة : ها ينطيق على التقود المطلقة من الأحكام 
الك عد مسنم بشترط لصحة الصرف -ثبرعا- التساوئ فى العملات 
المقيدة المتسائلة وتسليع البدلين فى مجلس عقد الصرق. أما التساوى 
قمسألة منطقية , إذ لا مبرر للتقاضل ٠‏ وآما التأجيل فيترج العقد عن 
معتى الصرف إلى معنى القرض أو الأمانة أو المتاجرة فى العملة ٠.والمتاجرة‏ 


-“هؤة- 


هجلة مركن صنالع عبذاللة كامل للاقتضان الإسلامى جامغة الارّفر الغذد السايع 


فيها مع التأجيل هو ريا النسيتة. 

وتكييق العقد -عند التأجيل- على أنه عقّد قرض أو أمانة يرفع 
الحرج عن المتعاملن قِى الضرق المحلى . عندما يأخدّ أحذ ظرفى المبادلة 
بعضاً من نقوده قى مجلس العقذ : ويترك الباقى إلى وقت لاحق. والمقصود 
-هنا- هو تأجيل أحد البدلين أو بعضه وقيض البِدل الآخر فئ المجلس ؛ أما 
تأجيل البدلين معأ , فهو .مراعدة على الصرف وفى مجل خلاق بين 
الفقهاء!*". وستعود إليها عند الكديت عن الواقع المعاصر للصرق الأجنبى- 

زهل تتقرط اليه حعه البأخيل- لتحديد نوع العقد وما إذا كان 
حَقَد صرف أو.عقد قرض أو عقد اهانة؟ وبعبارة اخرئى قل لابد أن تنجه 
إرادة الطرفين. إلى 'تسمية نوع العقد عند تآجيل أحد بدلى الصرف أو بعضه؟ 
تيدو الإجاية بنعم مسلم يها ء لآنه يلزم لتمام الغقد توافر التراضى ٠‏ وتواقر 
التراضى يتطلب وجود إرادة خالية من عيوبها لدى كل من طرقى العقد : 
ولايد أن تتطابق الإرادتان . ويؤخد ذلك من قسوله تعالى: ا ...إلا أت 
تكون مخازة عن تراض منكم 4 ومن قوله عَقله «المسلمون على شروطهو»!3! 
ويؤخذ من قول يعض الفقها :!"!: للعاقد أن يشنترط فى العقد ما يجرى بد 
عرف اهل زمانه. 

وإذا حدث تنازع فإن الشك يفسر لصالع المدين , حيث إن الغالب فى 
مثل هذه المعاملات هو التبرع والارتفاق ٠‏ فإذا قال أحدهما -فى حالة 
التأجيل- هو عقد قرض وقال الآخر بل هو عقد أمانة , يفسر -عندئذ- وقق 
قول المدين. وقائدة ذلك تظهر عند إعسار المدين أو تلف المال يده ؛ وما إذا 
كان للدائن حق فى الحصول على تعويض عما لحقه من شرر تتيجة لذلك. 


-50- 


الصرق الأجتبى المفاصر فى ميزان الشريغة الإسلامنة 
د/ أحمد تمام محمد سالم 

والخلاصة أن الضرف المحلى يعبى تبادل الغبلات المتعاثلة التقود 
الخ يد رتقود ف ند , والنقرة ا ال مر يكية تفرد أفريقة فشكن" 
ويشترط لاجازته -شرعا- مشروعية غرض التبادل ٠‏ والتساوى فى عذه 
وحدات النقود ؛ والتقابض فى مجلس عقد الصرف. وقد أقغى مجمع الققه 
المعاصر التايع لنظمة المؤمر الإسلامى فى جدة بأن القيد قى الحساب البنكى 
يععبر قبحاً حكما قى الجلس ٠‏ ويستفاد منه كل ما يقبت يد كل ذى حى 
اك 

َإذا عت الحاحة:إلى تآجيل أحد البدلين أو بغضه فعلى الغاقدين أن 
يسمي نوع العقد بالنسية للمؤجل ويكون عقد الصرق قيما تم التقايض فيه 
فقط. 

هذا : وقد احعلف الققهاء ذا قبض بعض الضرف وتآخر بغصضه ؛ 
ققدل يبظل الصرق كله . ويه قال الشاقعى » زقيل يبطل منه المتأخر فقط 
وبه قال أبو جنيقة ومحمد وأبو يوسق ٠‏ والقولآن فى مذهب مالك!"!. 
وتظهر قائدة ما أشار إليه الباحث من ضرورة تسسية العقذ فى المؤجل إذا 
ألغى النقد الذى جرى التعامل عليه ٠‏ فإذا قلنا ببطلان العقد قى الصرف 
كله أو فى المتأخر منه فقط.لضاعت على الدائن أفواله لأنالعقد الياطل ل 
تشرتب عليه آثار فن قييل ملك الِيَرْلَ!*! ؛ أما إذا كان الْوْجَل فى صورة 
قرض أو أمانة مستعملة فيحق للداثن المطالبة يقيمة أموالة بالنقد البديل. 
(#) ذكر الرغيناتق قى احكام البيع الفاسد: إذا قيض الشترى المبيع فى الببع الفاسد ؛ رقئ 
العقد عوضان ؛ كل عتهما مال : ملك المبيع : ولزمته قتيمحه إن قيسيا وبثلة إن كان مثليأً 


وقال الشاقعى رحمه الله لا علكه إن قيضه , لأنه محظور فلا ينال يه ئعمة الملك (الهذاية - 
حلا ص8١).‏ 
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مجلة مرك صبالع عبدالله كامل للاقتضان الإستلامى جامغة الْآرَهِرَ الغدد السايع 


ويأتى الآ جور الحديت عن الوه الآخر من الضرف - بالمقهوم 
العام- وهوه 
1/" - الصرف الأجتبىة 

يقصد بالضرف الأحتبى ميادلة عملة وطلية أو أَحِحِية بقملة أعِسِيدَ 
أخرى ٠‏ وهو مثل الضرق المحلى توع من العجارة مثل شراء الدولارات 
لمر يكية بالجنيهات اللصرية ٠‏ أو بيع الدولارات الأمريكية بالجنيهات 
الاسجرليثية مشلا وهذا النوع من الصرف. -وإن كان يمكن تصور حدوته- 
امن يتم هدًا يان الأفراد - إلا أن ا معشاد أن يتم من خلال الصارق 
وشركات الصراقة ؛ إذ تستطيع هله المؤنسات المآلية توقير العملات لأجتبيد 
بالأنواع والكميات التى تفى بالحاجات المتوقعة من الراغبين فيها - 

ويعبح قصير التعامل قئ العملآت الأجبية غلى مؤّبسسات مالية 
محخصصة يتم تأسيسها وإدارتها طيقًا لقانون يحدد اختصاصاتها 
وسستولياتها أن تتمكن الجهات المنوط بهامن قبل الدولة مهسة الآشراف 
والرقابة على النقد الأجنبى من السيطرة على كميات وأسعار النقد الأجنبى 
المتداؤل داخل الدولة , وغلى كيفية التصرف قيه , لما لذلك من أثر غلى 
الاقتصاد القومى ٠‏ وقيمة العملة الوطتية . ولذلك تلجأ بعض الدول التى قد 
يكون لديها عجر فى رصيدها من النقد الأجتبى ٠‏ إلى حظر احتفاظ الأفراد 
بالتقد الأجتبى : وأن يقتصر التعامل فيه من خلال القنوات المضرح لها بذلك 
وبالسعر الذى تفرضه السلطات النقّدية ٠كما‏ توضع قيود على كمية النقد 
الأجنبى العى يسفح بها للستافر إلى خارج الدولة كما يتم تحديد خحجم 
التحوة بلات إلى الخارج وتشند عقويات الحيازة والتعامل فى التقد الأختبى 
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الصرق الأحتبى المعاصر فى هيران الشريعة الأسلامية 
د/ أحمد مام محمد سالم 


خارج القنوات المضرح بها - 

وتدل التجارب السابقة فى.سوق النقد الأجتبى فى مضر ؛ على أته 
غالباما يترتب غلى هذة القيود تعد أسعار الضرق الأجنتى عبراً: وفن تم 
قإن الدول التى تدرك أن لديها رصيداً من العملات الأجنبية يمكن,أن يزيد 
عن مواجهة الطلب عليها تبيع لكل شخض طبيعى أومعنوى أن يححقظ 
يكل ما يثول إليه من نقد احتبى ؛ والتصرف فيما لديه بالطريقة التى يراها 
٠‏ ومن هنا يتشا .ما يعرق يسرق التعامل الخر فى النقد الأحنبى [ حيث 
يتحذد سعر الصرق بناء عى تفاعل قوى العرض والطلب على التنقد 
الحا 

ولكن ترك الحبل على الغآزبٍ للتعامل فى العسلات الأجنيية ؛ قد 
يَشرتب عليه وجود أكثر من سوق للنقد الأحتبى ٠‏ مما قد يؤدى إلى تعدد 
أسعار الضرف فيها : الأمرالذى قد يدقع بعض الأقراذ إلى السحب من 
السوق ذات السعر المتخقض والبيع فئ السوق ذات السعر المرتقع للاستقادة 
من أو المضازبة على فرق السعر. 

وفى دولة فصادر الخصول على العملات الأحنبية فيها محدودة -مثل 
مصر- قد لا مكن- فى ظل القوضى النقدية -تليية بعضٌ الطليات الملحة 
غلى النقد الأجنبى ؛ كما قد .يؤدى هذا الوضع إلى خلق مضاريات على 
أسعار التقد الأجِتبى والمحصلة النهاتية للصرف الأجنيى غير المنضبطظ فى 
وجود حالآت من عدم الاستقراز : واليلبلة ؛ وإتاحة الفرصة لذوى التقوس 
الضعيفة للاثراء قن طريق عملباحد وهفية أن ترقية لا كتليف الى الاقتصاد 
القومى قيمة حقيقية , يل على العكس تحدث تأثيراً سيثاً على قيمة العملة 


-0 1 كت 


عجلة ركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامئ جامعة الازقن العدد السنايع 


الوطتية . وعلى الثقة قيها, ومن فنا يكون خبروريا احكاع الرقابة والاشراف 
-من قبل الدولة- على سوق التقد لأجتبى ٠‏ ولن يكون إحكاء الرقابة فَعَالاً 
إلا إذا حم تنظيم سوق الصرق الأحتبى من خلال مؤسسات مالية يتم إنشاؤها 
وتنظيعها وإدارتها وفقا لقانون يعهد بتنفيذه إلى جهة إشراف مسئولة ؛ 
وهذا ما يجرى العمل يه -حاليا- فى مصر ومنذ عام 1م يت 
أنقك شركات الخرانه يدف خط ركه الاعاننى الخبلات الاحية ر 
إظهاز سعر حقيقى للصرف . يتم التعامل قى النقد الأجنبى عى أساسه. 

وقد تمن قرار انشاء هذه الشركات اخضاعها لرقابة واشراق اليتك 
المركزى ..حيث. تلتزم هذه الشركات بحقذيم الييانات الاخصائية عن عمليات 
شراء وبيع التقد الاجتبى والأسعار التى قت يها!'': ويتم ذلك فى إطار 
سوق خرة للضرقف الأجنبى كنشاط مباح شبرعا. 

وتتتوع مصادر الحصول على النقد الأجنبى ؛ ومن أهم هذه الصادر 
-فى مصر- الصادرات المنظورة وغير المنظورة: والخدمات التى تؤديها الدولة 
أو بعض أبناتها لدول الأجنبية , وتحويلات العاملين فى الخارج من العملذت 
الأجنبية. : والقروض والغوثات والهيات التى تحصل عليها الدولة من دول 
وهيئات أجنبتية ودولية وغير ذلك هن المصادر ..سواء بالنسبة للدولة أو 
الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين . 

أما أغراض الصرف الأجتبى ؛ أى.شراء وبيع النقد الأجتبى فمشعددة 
كذّلك : وسيعتصر الحديث هنا على أغراض شرا , التقد الأجتبى. ويتم تأجيل 
الحديث عن العجارة قى النقد الأجتبى إلى المبحث الخاض بالواقع المعاضر 
للصرق الأحتبى- 


الات 


الصرف الأجتبى المعاصر قى ميزان الشريفة الإسلانية 
دم أحفد تمام فحمف .سالم 


1 أغراض طلب النقد الأجتبى: 

يطلب النقد الأجنبى من قبل الدولة .كما يطلب من قبل الأشخاص! 
فالدولة تحعاج إلى النقد الأجنبى لعمويل وارذاتها من السلع المختلقة يجميع 
أنواعها . كما تححاج إليه لسداد نفقات بعغاتها فى الخارج ؛ وتققات الوقود 
الرسمية التى تثلها فى محتلف المحافل الذولية وكذّلك لتمويل نفقات علا 
وتعليم من تتكفل يعلاجهم وتعليمهم من مواطنيبهها فى الخارجء ومن 
الأقراض العى تتطلب توقير النقد الأجنبى من قبل الدولة سداد القروض 
المسعحقة عليهاً لدول وهيئات اجنيية ودولية, وسنها دفع رواتب ومكافات 
الخبراء الأجاتب الذين تستعين بهم الذولة والهيثات المحلية وتكوين اخصباطى 
تقدى وغير ذلك من الأغراض. 


أما الأتسخاص فيحتاجون إلى النقد الأجتبى لفعح اعتمادات مسعندية 
لاستيراد السلغ الخعلقة > ولتمؤيل نفقاتهم عتذ السفر إلى الخارج من احِل 
السياحة أو العلاج أو التعليم أو غير ذلك. 

ولعل هذا العرض الختصر للأغراض التى تتطلب توقير التقد الأجببى 
يعطى فكرة عند مققارنة تلك الأفراض مع مصادر التصول على النقد 
الأجنيى -قى دولة مثل فضر- عن أهنية هذا العتصر بالنسية للاقتصاة 
القومى بضفة عامة ٠‏ وبالتسبة للتقد الوطتى يضفة خاضة , وبيرز أهمية 
الإغراف والرقاية على الؤسسات المالية التى تتعامل فيه ١‏ وأن يكو مجل 
اهتمام وضبط من الجهات المسئولة عته فى الذولة باستمرار . 
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مجلة مزكز صنالع عبدالله كامل للاقتصاد الإنبلامى جامعة الأزفر العدد السايغ 


ا 7 الشريهة الإسلامية من الصرف الأجنبى: 

تعتاول -فى هده الققرة- موقق الشويعة الإسلاسية من الصرف 
الأححبى كنشاط : كما نتغاول موكفها من سعر الصرف ؛ أى نسية العيادل 
بين العسلة الوطتية والعملة الأجتبية- 

ققيما يتعلق بحكم الصرق الأجتبى من حي هو تبادل العملة الوطثيه 
يعدلة أحتشة ؛ أو تتادل عملة أجنيية بعملة إحثية أخرى كالقعياء 
المعاضرون ١٠١!‏ يقبسونه على تبادل الذفب بالقصّة أو العكسء فيجرون حكم 
تيادل الذهب 0 لاختلاف قيمكيهما على الخرف الأجنبى » فيجوز 
-شرعا- صرف الدولارات الأمريكية مثلاً بالجنيهات المصرية مع عدم 
التساؤى بشرط الحلول أو عدم التأجيل. والذى يبدو أن بين تبادل الذهب 
بالفضة ويين الصرف الأجتبى أوجه اتفاق ؛ كسا أن ييتهما اوجه اختلاف. 

أما أوجه الاتفاق بينهسا قموجزها أن كلا من الذهب والفحة مضروبين 
أو غير مضروييق (باعتبار منا كانا عليه) والعسلات الأجتبية أثمان ٠‏ أى 
أدوات تثمين وتقويم وأدخار وإبراء » وأن اللقصود منها جميعاً المعاملة أولة 
لا الانتفاع المباشر لاشياع الحاجات ٠‏ وأن كلا متها نوع فى جنس الأتسان ؛ 
كالذهب كان نوع , وكانت الفضة نوعا ؛ والجتية المصرى -الآن- نوم ؛ 
وكذلك الدولار الأمريكى ٠‏ - الغ . وأن قيمة كل نوع تتأثر يرواجه ١"'أى‏ 
بالمطلوب والمغروض مئه فى السوق. 

وآما أرجه الاختلاف فمرجعها إلى أن كلا من الذهب والقّعّة كانا 
تقود ا مطلية ١‏ «أنهما كاتا تقرذا عطلقة , أى ريهقا باعل الخرفة ليكرن] 


عم حم 


الضرق الأجتبى المعاضر فى مدان الشريعة الإسلامية 
ذ/ أحمد تعام محمد سبالم 
تقودا: أما النقد الأجنبى فهو نقود أجنبية مقيذة . مصدر الالزام به وقبوله 
هو سلظة آجديية وجمهور أجنبى ؛ وحخدد قيمة كل عملة كن حَوء عوافل 
تاعتيارآت خاصة بدولة النشاًء 
وسيتم بيان هذه العوامل عند الحديت عن الواقع العاضر للصرف 
الأحنبى. 
وقد اعتيد النقهاء العاخرى فى القتامر صل رجه الاتفات فى 
الثمتية : وآستدلواً عليه با قال به جمهور الفقهاء'١١!؛‏ من أن علة الربا قى 
الذهب والفضة هى أنهما من جنس الأثمان ٠‏ وكل ما كان من جنس الأتمان 
بشترط فيه التماثل والحلؤل إذا كان التوع واحذا . قإذا اختلف التوعان جار 
التفاضل بشرط الحلول. ويناء عليه يجوز شرعاً تيادل العملة الوطنية يعملة 
أجنبية , أو تباذل غملة أجتبية بعملة اجتبية أخرى: لأن كل عنملة نوع فى 
جنش الأثمان : يضرف النظر عن مدر تمعية العفلة : إلى سوآء كانت سلظة 
وطنية أو أجنبية. وحيت إن كل عملة تعد نوع فى جتس الأتمان ؛ فَإِنه 
يجوز -شرعا- التفال : لأن قبحة كل عملة تتأثريعزامل واعتيارات 
اقتضادية (تشير إليها فيما بعذ) تختلف عن غيرها من العملات ٠‏ لذا 
مكن أن ينشأ التفاضل ٠‏ ولكن يشبترط الحلول » لأن التأجيل يخرج العقد 
عن فعتى الصرف إلى معنى القرض أو الآمانة أو الاتجار فى التقؤد ٠‏ ولذا 
أذااك يعيّن العاقدان -عند التأجيل- نوع العقد (قرضأ أو أمائة) فإنه 
ينصرف إلى معنى الاتجار فئ العملة » والتجارة فى العملة تعنى اتخاذها 
مقصودا على خلاف الحكمة . إذ طلب النقذ لغير ما وضع له ظل ١‏ وعتد 
التأجيل تفضى إلى ربا النسيئة: 


اق - 


مجلة مركز صالع عبدالله كامل للاقتصاذ الإسلامى جامعة الأزهر العدد السابع 


آم لق ا : فالأحل 5 
العاذل يتحذه.بناء غلى تلاقى الإرادة الحرة الخالية من عنيويها لكل من 
العاقدين فى شوى كف ١4!‏ 

والإرادة الخرة الخالية من عتويها ؛ تتظلب السلامة من الإكراة والغش 
والتدليس والتضليل ؛ ولهذا تهى رسول الله عله عن العش وعن التحش 
وعن تلقى الركيان وعن بيع الخاضر لليادى'١'-‏ لأن كل هذه الأسباب تؤثر 
قى إرادة العاقد وتجعله غير ملم بأحوال السوق. 

أما السوق الكفء : فتعنى أن: تسود فيها المناقسة الخرة.. وليسن فيها 
بائعون أو مشترون يمكنهم التآثير فى تحذيد السعر ٠‏ وليس فيها عجز شديد 
أوزيادة كبيرة فى النقد الأحنبى ٠,‏ وخَاليّة من الإغراق والاحتكار . ويمكن 
الدحول فيها والخروج متها بدون قبود ١‏ ويمكن الحصول غلى المعلومات 
اللازمة عتها بدون مشقة أو تكاليف كبيرة - ولهذا نهى رسول الله عله عن 
الاحتكار . ورخفض عله العسعير الجبرى ١١١‏ وطلب عمر بن الخطاب -رضى 
الله عنه- من أرخص فى السعر أن يبيع بالسعر السائد أو يخرج من 
الكلف 

ولا«نعنى هذا أن السوق الإسلامية بلا ضوابط ٠‏ وإغا تحكمها ضوابط 
تنظيمية فى إطاز الشريعة الإسلامية ‏ قفى قصة شغيب عليه السلام مع 
قومه !*'“..عتلما أمرهم بآيفاء المكيال والميزان بالقسط ٠‏ وعدم يخس الناس 
أشيا ععمء 0 م على سبيل الأستهزا والتهكم 0 


15 رده عليه السلام عليهم 1 35 الإصلاح ما استطمت وما توفيقي 


حاكت 


الصرف الأحتيى للعاصر فى ميان الشريعة الإسلامية 
در أجعد تعام محمد سبالم 


لأبلل هت و أيبً جاه 

والشاهذ -لنا- قى هذه القضة أن قوم شعيب عليه السلام كانوا يرون 
أن حريتهم تتعطَيهُم الحق فى أن يفعلوا قى أموالهم مأ يشاءون ٠‏ ولكن 
عيبا عليه السلام رد عليهم بأن تدخله والحد من حريعهم وتوجيهاته المالية 
نا فى من أجل الاصلاح. وفى ضوء ذلك يتضع الهدق مت تدخل الدولة فى 
النشاط الاقتصادى : وأثه اما يكون بعرض الاصلام| ' ومن هنا يحبر 
النقهاء للامام التسعير عند الضرورة ٠‏ ومن ثم يكون تغييت أسعار الصرف 
الأجتبى -عتد الاقتضاع حائراً شرعا لتحقيى الثقة فى العملة الوطتية ٠‏ 
والحافظة على مصالع الأقرآد والجساعة. ولكن لا يتبقى أن يخرج هذا 
التغبيت يالعملة عن قيمتها الحقيقية , أو ريطها بعملة أخرى لفترات طويلة؛ 
وإنا لاند من تصحيح قبمعها من فترة إلى أخرى ؛ حتى تعكس قيدجها 
قوتها الشرائية. : فالضرورات تقدر بقدرها. 


(#) سورة هود - الآيتين /1ل4--/8. 


عاد 


عجِلة فركرٌ صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامى جامعة الأزهر الغدد السنايع 


المبحت الثاتى 
الصرف الأجنبس - الواقع المعاصو 

تمهيد: 

لو كان العالم يتعامل بعملة واحدة ٠‏ نلا كانت هناك حاجة إلى سوق 
للصرف الأجتبى ٠‏ ولا كان صرف أجتيى : ولكن -كماهو مشاهذ- يوجد قى 
أى معاملة ذولية طرف واحد -على الأقل- يستعمل عملة أعنبية ؛ قعتدما 
يبيغ أحد ا محدرين المصريين إلى أحد المستوردين الأجائب سلعة. أو عتدفا 
يستوزذ أحد التجار الصريين سلعة من مصدر أمريكى: يكون التاجر المصرئ 
مهتما بالحصول على الجنيهات المصرية ؛ ويكون التاجر الأمريكى راعياً قى 
الحصول على الذولارات الأمريكية : ونظرأ لأنه لا يكون ععلياً أن يبحت 
الأقراد الراغيون قى تبادل العسلات عن بِعصَهم » فقد وجذت وتطوزت سوق 
للصرف الأجتبى لتقوم يدور الوسيط , وعن طريقها تتم معظم المعاملات فى 
التقد الأحتبى. 

ولسست سوق الصرف الأخنبى مكاناً محددآ , ولكنها شبكة من البتوك 
القجارية وشركات الصرافة : وسساسيرة النقذ الأجنبى . والقجار الدين 
يقومون بالتنسيق بإن البائعيت. والمشترين للنقد الأجنبى ؛: وليست خاضرة على 
دولة واحدة ٠‏ ولكنها منتشرة عبر المراكز المالية الرائدة فى العالم ٠‏ ويشنترى 
العملا ويبيعون النقد الأجنبى من خلال ينوكهم: 


لات 


الصرف الأجنبى اللعاصر فى ميزان الشريعة الإسلامية 
_ أحطد 2 محفد سالم 


وتعد سوق ا ابس 0 سوق ماليةفي 0 1 
00 1 و 

وتتشر جميع الصحق الكبرى تقريباً قوائع يوهية بأسعار االضرف ؛ 
كما تذيع وكالأت الأنياء العالمية هذه الأسعاز لمعظم العملات. الرئيسية فى 
جميع أتحاء العالم ؛ وتثشر الضحف المصرية قوائم مختصرة بأسعار يعض 
العملات بالجنيه المصرى- 

ويتكون سوق الضرف الأجتبى من توغين هما!؟؟- السوى الغورى أو 
الحاضر )نء1:ة/! 04م5 حيت يتم تذاول الغملات وتباذلها قوراً؛ ومن 
الناحية العملية : يتم تيادل العسلات خلال يوفى عمل نعد تام إتجاز المعاملة 
والتوع الثاتى هو السوق الآجل اع1:]/! 16:50 حت تبرم عقود شراء 
أو بيع العملات على أن يتم التسليم فى المستقبل: 
١/9‏ - محددات سغر الصرف: 

إذا لم توجد معوقات أو نقائص فى سوى الصرف الأحتبى 0 يكن أن 
تخد علاقات وثيقة بين سعر الصرق ٠‏ وبين بعص الموْشَرات الاقتصادية ؛ 
بعضها غلاقات طردية : وبغضها علاقات عكسية . ففى الأسواق العنافسية 
التتى يتم تشخيصها بتوافر العديذ من المشحرين والبائعين الذين يتحملون 
تكاليك كليلة فن أكل الومصيل على المعلرسات عن السرى , تكون إشكارا 
السلع المتماثلة والأضول اكالية متساوية , ؤعادة ما بشار الى-هذه الفكرة 
بتانرن النكضر الاجر 


- 2 


عيلة مركز صالح عبذالله كافل للاقتصان الاسلامي جامعة الآرّهر العدد السايع 


وفى حالة غدم وجود "تقاض 11 العرائد المتوكعة من 50 
متساوية.. وإذا ساد قاثون السعر الواحد قإن معدل التبادل بين العمة الوطنية 
والسلع المحلية يجب أن يسازى نسية التيادل بين العملة الوطنية والسلع 
الأجنبية ..وبعبازة أخرى ؛ يجب أن يكون لوحدة العملة الوطتية نفس القوة 
الشراتية على السعوى الدولى ٠‏ وهكذا إذا كان الجتيه المصرى يمكن أن 
ادن يد شلائة ماف عكر ١‏ تابه يج اناه يشترى به السلعة المماثلة فى 
أى دولة من دول العالم » ولكى يحدث هذا يجب أن يتغير معدل الصرف 
الأجنبى (تقريباً) مقدار الفرق بين معدلات التضحم المحلى والآجنبى ويطلق 
على هذه العلاقة تعادل القوة الشراتية إاارة عثبرزو عماكهداءنن12 
وبالتعبير الرمزى إ3ا كاتت م و معذل العضحم الوطنى . م جح معدل 
التححم فى الدولة الأجتيية. س صقر - سعر الصرف فى بذاية الفثرة ».س 
سعر الصرف فى نهاية الفترة » فإن التغير فى سعر الصرف ( 0 
سازى اتير فى ابعل لضت (. ا س 
3 


8 سات 5 أخمى 
ا 6 


وَيَعَنى تعاذل القنوة الشرائية -من حيت الأث- أن العسلات ذَات 
معدلات التضخم الأعلى , يجب أن يتم تخفيض قيمتها , بالمقارثة مع 
العملات ذات معذلات التضخم الأقل. 


وفى ظل هذا العوازن وبدون التدخل الحكومى سوف يكون القرق قى 


ءات 


الصرف الأحِتبى المعاصر قى سيزان الشريفة الإندلافية 
د يماع فق سنال 


معدلات القنائدة الآأسسبة مساوياً (تقرد ا للفرق قى معدلات التضحم بين 
الذول. فطبقاً لقاتون الاقتصادى الأمريكى إيرفتج فيشرا" يتكون معدل 
الفائدة الأسمى من معدل الفائدة الحقيقى بالإضافة إلى تسوية مقايل 
التصَحّم. ويؤكد تعميم هذا القانون أن العوائد الحقيقية تتساوى فى جميع 
الذول عن طريق المراجحة!*".فإذا كان العائد الحقيقى المنوقع من إحدى 
العملات أكبر مئه فى عملة أخرى: فإن.رأس امال سوف يعدقق من العملة 
الأخْرى إلى العملة الأولى وسوف يستمر هذا التدقق -فى حألة عدم وجون 
تدخل حكومى- حتى,تتساوى الغوائد الحقيقية المتوقعة. 
اسمن فاك سس أن العملات ذات معدلات التضحم المرتقعة 
سوف يكون عليها مغدلات فوائد اعلى من تلك العسلات ذات معدلات 
التضَحم الآقل . وغليه ؛ فالذول التى لذيها معذلات تصخم غالية بالمقارتة 
مع غيرها من الدول التى لذيها معدلات تضخم متخفضة يكون لايها - 
يصقة عامة - معدلات فائذة عالية بالمقارنة مع القكة الثانبة من الذول» 
وهكذا يمكن رد معظم الفروق قى معذلات الفوائد الاسمية بين الدول إلى 
اختلاف التوقعات النسسية للتضخم. 
ويكمن مقتاح قهم أثر التغيرات التسيية لمعدلات الفرائد بن الدول 
على سعر الضرف الأحتبى فى مشمون تعاذل القوة الشرائية » ومظمؤن 
تعميم قانون فشر ؛ فتعادل القوة الشرائية يتحمن أن أسعار الصرق سوق 
تتحرك لكى تعوض تغيرات معذلات التضحم ؛ وهكذا يكون ارتقاع مغدل 
ا «خيث يتم التراء بالتبعر الأقل والبيع بالسعر 
الأعلى. 


353002 


هجلة موكز صالع عبدالله كادل للاقتصاد الإسلامى جامعة الأزمر العدذ السايع 


العضحم فى إحلى التول (باللقارنة مع غيرها) 011 
ل مع ارتفاع معدل النائدة قبها مقارنا مع معذلات 
القواتد قى الدول الأخرى: وهاتان الحالتان تؤديان معآ إلى ما يعرف بالأثر 
الذولى لقانون قيشرا١"‏ ؛ والذى.يقول: إن عنسلات الدؤل ذات القوائد 
التخقصة يعوقع أن يعاد تقويها بالسبة لعملات تلك الذول ذات القرائد 
المرتفعة. ولقد تأيدت هذه النتيجة بالعديد. من الدراسات العملية التى توضح 
الاتجاه بعيد المدى لهذه التغيرات من أجل تعويض تقلبات أسعار 
الصرق!"". ومن تم يمكن -فى أى وقت- توقع انخفاض قيمة عملة الدولة 
ات معدلات الفوائد المرتفعة بالمقارتة مع قيمة عسلات الدول ذات معدلات 
الفوائد الأقل 

ولن تقتصر غلاقه سعر الصرق مع معدل الفاتدة على السوق الحاضرة, 
وإما تقذ إلى سعر الصرق الآجل ٠‏ قظبقاً لنظرية تعاذل معدلات الفوائد بن 
الدول يحب أن تيا عملة الدولة ذات معدلات الفوائذ الأقل ارتفاعاً -فى 
السوى الآخل- بعلاوة م أى زيادة عن السعر القورى السائد عند التسليم قى 
التاريح الآجل - وبعبارة أكثر تحديداً -فى السوق الكقفء يجب أن يكون 
الفرق فى هعدلات الفوائد بن الدول مساويا (تقريباً) القرق فى الآسعار 
الاجلة لعملات هذه الدول. وعندما يتحقق هذا الشرط يقال إن السعر الآجل 
قالع عتد تغادل الفوائذ . وعندئذ يسود العوازن أسواق التقد الأجنبى, 

وتقطّى قاعدة تعادل معدلات الفوائد أيضا بأن معدلات الفوائد 
امرتفعة على بعض العملات يقابلها خصم السعر الآجل لهأ السائذ وقت 
التسليم ٠‏ وأن فعدلات الفرائد المنكقضة يتم تعويضها يعلاوات آجلة على 
السعر السائد وقت التسليم فى المستقيل. 


ا 


العمرف الأجتبى المعاصر فى ميزان الشريعة الإسلامزة 
نم 2 حا تمد 0 


ويتأئر السعر الفورق. #الشيعر التجل بك بشدة بالتوقعات الخالية للأحداث 
المستقيلية ؛ ويتحرك كل من السعرين بالتعاقب , والارتباظ بيتهسا قاثم 
على اختلافات الفوائد بين الدول . وتتحكس المعلومات الجذيدة عن تقر 
الفوائد فى نفس وقت حدوتها تقريباً على كل من الأسغار الفورية والأسعار 
الآجلة. فإذا كان من المتوقع أن تنخفض قيمة الجنيه الاسترليتى - فقل 
قإن من لديهم الاسترليتى سيوف يبدأون فى بيعه لأجل : بينما أصحاب 
الدولارات. -مثلاً- سوف يتريتوق فى التخلص منه فى السوى الآجل : رهذه 
التصرفات سوف يترتب عليها تخفيض السغر الاجل للاسترليتى ٠‏ ومن 
المحتمل أن تقوم الينوك بتصفية ما لديها من عقوذ اخلة على الاسترليتى : 
غلاوة على أن أصحاب الذولارات سوف يِوَجَلون تحويلها إلى اسسرليتى » 
ييتما يقوم أصحاب الاسترلينى يتعجيل تجميع وتحويل الاسترليتى إلى 
عملات أخرى ٠‏ وبذلك يعخول الشغط عن السوق التجل إلى الشوق الخاضر. 

ويححقق العوازن عتدما يتساوى الاخجلاف فى الاسعار الآجلة مح 
التغير اللتوقع فى سعر الضرف , وعتدتذ لآ يكون هناك مبرر لبيع أو شراء 
النقد لأجل ٠‏ فالتوصيف غير المتحيز لطييعة:السعر الآجل أنه السعر الذئ 
يعكس السعر الفورى المتوقع أن يكون سائداً فى المستقيل عند تسوية 
العقود الآجلة. وكتير من الذراسات تؤيد القول: بأن الأسعار الآجلة ما ى 
إلا تتبؤات غير معحيؤة بالأسعار الفورية التى يتوقع أن تسود فى 
اتلك" 

ويمكن تحديد الأسعار الآجلة للعملات بطريقتين!؟1): 
إحناهما: الاتقاق على سعر متحذد للتبادل عتد إبرام العقد . وعادة ما تتيع 
هذه الطريقة من قبل عملاء المصارف. 


دعماك 


هجلة مركز عالح عيذالله كلمل للاقتصاد الإسلامى يجامعة الأزهر - العدد السابع 


0 ا 0 0 
المصرقية البيتية. 

وتكون العملة الأجنبية بخصم آخل عندما. يكون سعرها الآجل أقل من 

بنعرهاً الحاخر + قى حإن توجد العلاوة الآجلة عتدما يكؤن السعر الآجل أكبر 


10000 
فمكن التعبير عن الخصم أو العلاوة فى صورة تسب مثوية ستوية على 
النحو الغالى : 


العلاوة (أو الخصم ] الآجلة - 
السغر الآجل - السعر الحاضر ي, 1 
السعر الخاضر مدة العقد بالشهور 

ويتم تحديد المبلع وتاريح الاستحفاق وسعر التبادل فى العقود الآجَلة 

ونتراوح معذل الخصم الآجل أر العلاوة الآجلة ما بين ضفر إلى 3 / 
ستوياً من السعر الحافّر بالتسية للعسلات المسعقرة . ويكون أكبر من ذلك 
بالنسبة للعملات الأقل استقرارا ١‏ وقد يصل إلى أكفرمن - 7/5 بالنسية 
فيلات ال ا 

وقضلاً عن معدل التضحم ومعدل الفائدة قلسعر الصرف علاقة وثيقة 
تبعض الوّشرات والعوامل الأخرى مثل معدل مو اقتصاديات الذول م ومعذل 
البطالة أو التشقيل فيها والعجز أو الفائض فى كل من الميرَان العجارى 


- #4- 


الصرف الاجتبى اللعاصر فى مدرّآن الشررهة الإسلامية 
ذ/ أحمد تعام محعد سالم 
وميران المدفوغات ٠‏ فضلا عن العوامل الآمتية والسياسية حيت ترقع الأخيار 
السارة عن الحالة الأمنية والسياسية للذولة من قبس ةعملعها قى مواجهة 
غملات الأحرى والعكس بالغكمن. إذ يعحبر سعر الضرف مراة تعكين الحالة 
الاقتصادية والسياسية والأمتية لكل دولة. 
والخلاصة - أنه طبقآ لقاعدة تعادل القوةالشرائية فقى حالة الأسبواق 
الكقأة وفى حالة عدم وجود تدخل حكومى ٠‏ فإن معدل التيادل بين العبلة 
الوظتية والعملة الأجنبية يعكس التغير فى مستوى الأسعار بين الدولتين ٠‏ 
فإذا كان معدل التضحم فى مصر 0/ -متلا- ؛ وفى اليايان ٠ /1١‏ فلكى 
يعم تعادل القوة الشرائية قيهما فإن قيمة «الين» يجب أن ترتقع بمقذار 1./ 
وسوف تؤّدى غمليات المراجحة إلى أن يكون معدل القائدة الحقيقى متباثلاً 
تقريباً فى جسيع الدول ٠‏ وضوف يكون الفرق بين معدلات.الفرائد معادلا 
(تقرياً) للفرق فى معذلات التضخم : ويجب أن يكون مساوية كذلك للتغبر 
المتوقع قى سعر الصرف. 
وتنص قاعدة تعادل معذلات الفوائد غلى أن التفاوت فى معدلات 
الفوائد يتبغى أن يكون مساوياً للقرق يين السعر الخاضر والسعر الآجل ١‏ 
وسوق تؤدى عمليات المراجحة إلى أن يكون التفاوت يين السعرين مساوياً 
١تقربياً)‏ للتغير المتؤقع قى سعر الصرف. 
-٠١/9‏ مخاطر الصرف الأجتبى: 
أكغر أشكال مخاطر الضرق الأجتبى حدة هى التىاتنشامن تقلبء 
قيمة الغملة . لأنها تؤثر قى التذقق التقدى : وفى اليكل المالى , وعلى 
المنشأة التى تتعامل بالتقد الأجتبى أن تذرك ما الذثى يتعرض لديها 


ل - 


عجلة مركز صنالح عبذالله كامل للاقتصاد الإسلامي بحامغة الأزقر - العدد السايع 


للمخاطر..وفى هذا الصدد بختلف الفكر المحاسبى عن القكر الاقتضادى ؛ 
فالمحاسبون يعتمدون على مذخل قانمة المركز المالى عند قياس أثر تغيرات 
سغر الصرف. : ويسجتخدمون التغريق المحاسبى الذئ يقوم -حالياً- على 
يان مجلس معايير المحاسية المالية رقم ؟0 (52 118818) حيت يتم العمبين 
قيما يتعلق بالأصول والخضوم المقيدة بالعملات الأجنبية بين تلك التى تحاتر 
يحملباك شعر الصرف ولك ال لا بيات وفن 'المعابل تركد النطرنة 
الاقتصادية على أثر تغير سعر الضرف ف التدقق التقدى المستقبلى ٠‏ بمعتى 
آن الأفضاح الاقتصادى عن مخاطر الصرف الأجنبى يقوم على تغير قيمة 
النساء (كما نتم التعببر عنها يالقيمة الحالية لتدققاتها النقدية المسعقيلبة) 
عتدما تتغير اسعار الضرق , وبالتالى يثم تحديد مفهوم مخاطر الصرقف 
الأحتبى بالتغير فى قيعة المنشأة الذى يترتب غلى العقلبات غير المؤكدة أو 
غير المتؤقعة لسعر الصضرق. وهكذا . - ينظر إلى مخاطر الصرق الأحتبى : 
على أنها إمكانية تذبذب قيمة العملة الذى يؤدى إلى تغير مقدار التدنقات 
التقدية المتوقعة فى المستقيل. 

ويمكن تقسيم الإفصاح عن مخاطر الضرف الأجنبى إلى عنصرين هما 
إفصاح عن المعاملات بالعملات الأجنبية . وبتضمن إمكانية تحقيق مكاسب 
أو تحمل خسائر من الضرق الأجنبى فى المستقيل على تلك المغاملات التى 
قح وسشبجلت فعئلا بعملات احتبية ١‏ أى المبيغات والمشتزيات بالعملات 
الأحتبية: 

أما العنصر الثاتى ؛ فهو الإفصاح التشغيلى ؛ وهو الذى ينشأ عن 
تدّبدِيات العملة التى ممكن أن تؤدى إلى تغبير مقادير ومخاطر إيرادات 
وتققات الشركة فى المستقبل ٠‏ أتى التدفقات النقدية من التشغيل : ويتطلب 


مب 


الصرق الآجنبي المعاضر فى ميزانَ الشريعة الإسلامية 
ذ/ أحمد تعام محمد سبالخ 


قياس أثر هنا الول لكا امو بس ل ا 
عمليات الشتركه ٠‏ ومذئ حساسية هذه العمليات لسعر الصرق: . كنا يعطلب 
أيضأ نظرة مستقيلية بعيدة المدى ٠‏ ومعالة الغمليات التى تتأثر تكاليقها 
وأسعارها التنافسية يتغير سعر الضرق. من منطلق مقهوم النشأة الستمرة. 
وبهذا تواجه المتشأة مخاطر الصرف الأجنيى منذ دخولها فى سوق المتاقسة 
الأجنبية أو حصولها على السلع والمدخلات من الخارج. 

وعلى :ذلك تتشأ مَخَاطر الضرق الأجنيى عتدما تهبظ أو تحَهْض قيمة 
العدلات الأعنبية الى تجتعامل بها المنشأة ٠‏ أو عند فرض يود على تحويلٌ 
بعض هذه العملات إلى العملة الوطنية للمنشأة. فعنذما تنخفض قيمة إحدى 
العملات الآخنبية فى مقابل الغملة الوظنية للمنشأة ٠‏ فإنها تتكبد خسائى 
فيما تحوزه من هذة العملة . وفيما تقتنيه من أصول مسجلة بتلك العغفلة , 
فإذا كان الدولار الأمريكى يساوى 7,6 حنيهاً مصرياً . وكان لذى إحدى 
الشبركات الخرية أو معد : الكسية اللفية فى مخز تقوة) واوراق قيض 
وحسابات مدينة ميلع 0:٠‏ القهدولار » وانخفضت قيسة الدولاز ينسية 
:/١‏ فإن الشركة المذكورة سوف تتكيد خسائر قدرها 117,8 الف جتيه 
مضرى ؛ ومن هذا نتضع العبء الذنى تتحملة الشركات الوطنية أو فتعددة 
المنسيّة تعبحة تقلت أسعار النقد الأجنتى. 

ومن التاحية العامة يؤدى انحفاض قيمة غملة إحدى الدول إلى أن 
تصبح صاذراتها أكثّر قدرة على المنافسة. أما ارتفاع قيمتها فيضر 
المصدرين والمتتيجين الذين يتتافسون مع الواردات الأجنبية. كما تتأثر سوق 
الأوراق المالية ينمائج تقليات سعر الصرف : فالشركات التي ته تصدر انتاجها 
إلى الشارع أو تتتتاقس مع الوآر: دات:الأجنبية فى الداخل -ترتفع أسعار 


مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتضان الإسلامى يجامعة الازهر - العدد السابع 


أشهميات 2 عن دبك يه : وتتحفض 
ا هذه الأسهم عندما ترتفغ قبعة هذه العلا "ار 
1/"- الوقاية د مخاطر الضرق الأجنبى+ 

إذا كانت احدى الشركات:- تتوقع اتخفاضاً قى قيمة عملة إحدى الدول؛ 
فعليها أن تقوم يتخقيض أصولها النقدية المقيدة يجلك العملة إلى أدنى حد 
تمكن ء وأن تزيد من خصومها بتلك العملة : فكما هو معروف يكون هيوط 
قيمة العسلة فى صالح المدين بها . وفى غير جالع الداتن. ولكى تحمبى 
لتشساً: تفسهاحد تقليات أسعار الصرف المعاكسة ؛ يكتها أن تفظى 
مركرها النهدى. والمقضود بالتغطية تعويض الأصول النقذية ؛ متل النهود 
والأوراق المآلبة ٠‏ وأوراق القبض والحسابات المدينة الأخرى عن طريق 
التزامات نقدية ٠‏ مثل القروض ٠‏ وأوراق الدفع والحسابات الدائنة الأخرى 
نفس المبالغ تقريباً. فإذا حذث تغير قى قيمة العملة فسوق تتأثر الأصول 
والمتصوم النقدية يقدر متساثل ٠‏ ويكون صافى المركز النقدى لهده المنشأة 
(الأصول مطروحا متها الخصوم) صقرا قبل وبعد تغير قيمة العملة , وبذلك 
لذ يكون عناك مكاسب أو حسائر ؛ حيت تعوض إخداهنا الأخرى. وإذا تمى 
إلى علمها أن إحدى العملات فى طريقها إلى الهبوط ٠»‏ فعليها أن تتخذ 
بِعض 'الآجرامات الخمانية ضد هذا الهبوط. وكما سيقت الإشارة . ليها أن 
تحَفْصٍ التقدية لديها من تلك العملة إلى أذتى حد بمكن عن طريق شراء 
مخزونات سلعية أو أصول حقيقية أخرى : كها يتبعى عليه أن تعجئب 
التوسع فى الائقسان التجارى يتلك الغسلة: ومن المرغوب قية -قى مثْل هذه 
تالو أن خرن أرراى القبضن لذيها دات تواريخ استحقاق قصيرة جذا ؛ 
والعكس بالتسبة لأوراق الدفع : يجب أن تحصل لها على تواريح سداد 


-غخم- 


الصزق الأحِتنى المعاصر فى فيزات الشيرئهة الإسلامية 
د/ أحيد تداع حور مالم 


21-6 تستطيع 6 0 لكا تي ل 
الغملة . ولكن هذا الإجراء يتوقق على معدل الفائدة . فكسا سيقت إليد 
الإشارة ٠‏ ترتيط قيمة العملة ارتياطاً عكسياً مع معدل الفائدة عليها + قاذا 
أرادت إخدى الشركات الحصول على اتتمان تجارى ٠‏ انها تحصل عليه من 
شركة أو ينك ٠‏ ويقرض أن المقترض والمقرض من الراشدين اقعصادياً » فإن 
هذه المعاملة سوف لا تتم حتى تصل معذل الفائدة الى الخد الذى يعوض 
الهبوط المتوقع فى 'قيمة العملة: 

ويمكن للشركة أن تحقق نجاتج إبيجابية من الإجراءات المذكورة عتدما 
تستتطيع أن تتوقع احتمال وتوقيت الهبوط بدقة أكثر مما يقعل غيرها أو 
السوق عسوماً. ومع ذلك قمحاولة تحقيق أرياج من التنيؤ يآسعار الضرف 
الأحتبى إقا هو مضازية وليس تغطية » ويتبغى العقرقة بين المضارية 
والتغطية بالنسبة للنقذ الأجتبى » قالذى يهدق إلى التقطية عليه أن 
يدرك أن غيره يعرف :عن السوق متل ما يغرف. أما الذى يدرك أن لديه من 
المعلومات أفضل ما لدى غيره فقد يحتار الضارية: 

وإذا كانت قيمة |العملة فى طريقها إلى التحسن فيتبغى -عتدئز- 
اتخاذ خطوات عكسية. ويذون معرفةاتجاه تحركات قيمة العمله قى 
المستقبل . تكون السياسات الهجومية فى أى اتجاة غير ملائمة, 

وفى معظم الأحوال لا يمكن التنيو بما سوف يحدت فى سوق الصرف 
ستقيلة / ولذلك كو افكثل بباسة حمائية مد تقلبا بغار الدرف اهن 
موازتة الأصول النقدية هقابل الالتزامات النقدية من أجل تحييد أثر 3 
أسعار تبادل التقد الأجبي 890 


> الراك 


مجلة مرك صالع عبدالله كامل للإقتصناد الإستلامى يجامعة الأزفر - العسد الشابع 


ويمكن تلخيص الأساليب النمطية لمواجهة التقليات المتوقعة فى قيمة 
العغملة قى الجدول التالى'''' + علماً بآن هته الأساليب وأسعة المذى'قيما 
يترتب عليها من مكأسي أو حسائر محتملة , فإذا لم يكن تخقيض العملة 
محتملاً فإن هذه الأساليب تكون مكلفة وغير كَفَأَة لمزاولة نشاط الحماية » 
أمأ إذا كان التخفيض محثملا قإن تكلفة استعمال هذه الأساليب سوق 
ترتفع لتعكس التخفيض المتوقع مثل تكلقة الاقتراض من السو المحلى. 
أساليتٍ التغطية النمطية الأساسية 


فى خالة اتخقاض قيمة العملة قىحالة ازتفاع قيمة العملة 


1- تخقيض مستوى النقد المحلى|- يتم زيادة النقد المحلى والأوراق 
والأوراق المابيه المتداولة 

١‏ يتم تقييد الاتقمان (تقليل 

المقبوضات بالعسله المحلية) 


بالعملاآت الصعية 

4- زياذة الواردات السلعية يالعملات!- تخفيض الوارةات السلعيه 
الصعبة بالعملات السهلة. 

8- الاقتراض المحلى - تخفيض حجم القروض المحلية 

1- تأجيل سداد آوزاق الذقغ تعجيل سداد أوراق الدقع 

/ا- تعجيل #ويل مستحقات الركزر أ- تأجيل تحخويل فستحقات امركر 
الرئيسى والفروع الأخرى الم والفروج الأخرى - 

/- تعججيل سذاة أوراق الذفع > تأجيل سداد أوراق الذفع اللسجحقة 
المستحقة للفروع الأخرى : فع الأخرى. 


الصبرف الأحِنبى العاصر فى هيزن الشريعة الإشلامية 
7 أحمد احمد تمام محف سالم 


5- تأجيل 2 ا نعجبل تحصيل أوراق القيض 
-١-‏ تحرير فواكر الصادرات| - تحرير فواتير الضادرات با 
بالعملة الأجتيبة والورادات بالعملة| المحلية والوردات بالغملة الأحثية. 
المحلية 
وفضلاً عما سبى من إجراءآت الحماية الذاخلية : هناك أسأليبٍ حماية 
خارجِيةٌ تقوم بها الشركات ضذ مخاطر الصرف الأختبى ٠‏ وستناقش أهمها 
فيما تيقى من هذا الميحث!*!. 
//١‏ 1- العقود الآجلة : 
من أكقر أساليب العغطية -تيوع ا حد متتاطر 0 فاالأجتيى, 
استعمال العقود الآجلة. وفى المعاملة التقليدية الآجلةَ : تشترى إحدى 
الشركات الأمريكية -مثلاً- من شركة يريطاتية الأت مقابل سناد مليون 
خنيه استرليتى قى نهاية 5 توما : ومن ثم يكون الستورد قى حاجة إلى 
الجتيهات الاسترليتينة لكى يقوم يسدادها إلى المصدر فى تاريخ الاستحقاق , 
ويمكتة أن يحتاط ضد مخاظر ارتفاع قيمة الامت, حرليتى عن طريق التفاوض 
مسبفاً على عَقد آجل مذته 8٠‏ يومآ مع أحذ أليئوك يسعر آجل قدره لال 
دولار -مشلاً- للجنيه الاسترلينى ؛ ويمقحصّى هنا العقد سوف مده الينك 
مليون جنيه استرليتى فى التازيغ المذكور مقابل فليون وستمائة ألف دولار , 
وترتبظ المكاسب أو الخسائر بالفرق بين السعر الآجل المتعاقد غليه 
والسعر الحاضر للعملة نوضوع العقد قى تاريخ التسوية ٠‏ وقى المتال المذكور 
السعر المتعاقد عليه ١,”"٠١‏ دولاز للجنيه الاسترلينى ؛ فإذا كان السعر 


(+:) معظم هذه الآساليب لا توجد قى السوق اللصرية أو العربية. 


246- 


مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاهتصاد الإننقتفى يجافعة الأزهر - العند السايع 


الخاضر للاسعرليتى فى تاريخ التسوية (فى تهاية -؟ يوا من تاريج 
التعاقد) ١38‏ دولار فإن المستورد يتكبد خسارة ضعتية نثيجة العقد 
الآجل لأآنه يدفع فى الجنيه أككر من قيمته السائدة ولكن إدَا كان السعر 
الحاضر يزيد عن ١7-‏ دولار للجتبه . فإن المسعورد يكون قد حقق مكسباً 
خمتيآً لآن العقد يِلرّم البنك أن يبيع له الجنيهات الاسترلينية يسعر أقل من 
الس المائد 

ويبون هذا المقال أن التكلفة الحقيقية للعغطية -باستغمال العقود 
الآجلة- لا يمكن معرقعها مقدماً : لأنها تعتمذعلى الفرق بي السعر الآحل 
(المتعاقد عليه) والسعر الفورى فى تاريخ العسوية مستقبلاً ٠‏ وهو ما لا 
يعرف قى تاريخ إبراء العقد الآجل. 
؟/"٠/‏ - عقود المستقيليات: 

تستطيع المنشأة -بذلا من استعهال السوق الآجل فى شرا آز بيع 
الغئلة الأجنبية حيكث كت |التسليع'فى المستقيل ٠‏ أن يسجعمل سوق 
الستقبليات» وعقود المستتبليات للغملآت هى عقود غطية : وتوخد بالنسبة 
للعملات الرئيسية فقط وأحجام العقود مجددة ٠‏ واختيار تواريخ التسليم 
محذودة ومع وجود عذد.قليل من العقود النمطية المتاحة للتغافل . يكون 
حجم التداؤل قيها أعلى : ويؤدى إلى سيولة فاتقة : وتكلفة معاملات أقل 
فى موق الستقبليآت!*'!. ولا تختلف عقود الستقبليات عن العقود الآجلة 
اخعلافاً جرهرياً إِذ انها عقود آجلة ولكنها غطية من حيث الحجم وتاريخ 
التسليم ولم يترك كمجال للتفاوض سوى السغر وعده العقود. : وييثما تكون 
العلاقة بين أطراف العقد الآجل علاقة شخصية من البداية حتى التهاية , 
قإنها فى عقود المستقيليات تبذأ شخصية : وبالتوصل إلى اتقاق تصبح 


امد 


الصرق الأحتبى المعاصر فى عيزان الشريعة الإسلامية 
ذ/ أحمذ تمام مج فخمل. ع 


مر ال اك 0 
المشترئ بالنسبة لكل منهما. ويفضل العقد: المستقيلى يتجنب طرفاه عدم 
التأكد بالتسبة للسعر الذى ستنقذ به الصمقة!©. 

وقى العقود المستقبلية يتم تسوية مراكز الأطراقف يوميآً على أساس 
السعر المعلن قى نهاية كل. يوم للعقوذ المساثلة التى جرى عليها تعامل ٠‏ 
كإذا ارتفعت قيمة التقد عن الوم السابق تضاف الزيادة إلى حساب المشترى 
١‏ حيت تأخذ حكم المكاسب . وتخصم من حساب البائع باعتبارها فى حكم 
الخسائر- أما فى العقود الآجلة ٠‏ قالتسوية تتم مرة واحدة فى التأريخ المحده 
للحنة لين 
؟/"/ -٠‏ عقود الخيارات: 

عدار عر احد أدزات المتائة حدر بخاط تعر (معار الصرف: 
ويمكن التمييز بين نوعين من الخيارات وهنا!" 

الخيار الأمريكى: وهو عقد مقتضاء يكون للمشترى الى فى شراء 
العيلة من طرف آخر (مجرر أو بائع الاختيار) على أن يتم التنفيذ فى أى 
وقت خلال الفترة المخددة للاختيار . 

الخيار الأوربى: حيت لا يتم التنفيذ إلا فى التاريغ المحذد لاتعهاتةء 
وعلى ذلك فتاريخ التنفيد قى الاختيار الأمريكى يشل تاريخ انتهاء فترة 
الضلاحية ١‏ وفى كلا التوعين يكون المشترى حرية التنفيد أو عدم العتفيذ ؛ 
فى مقابل دفع ميلع غير قايل للرد على سبيل المكافأة أ التعويض. 

وتعد خيارات العملة ذات قيمة خاصة ١‏ فعلى سبيل المتال ٠‏ عندما 
تتقدم المنشأة لشراء متشأة أجتبية أخرى مقابل ميلغ محدد بالعملة الأحتبية» 


دمع 


مجلة مركر الح عبذالله كامل للاقتصاذ الإسلامى يجامعة الازهر - العدد السايع 


ولكنها ل تكون واثقة من قبول عطائها 700 عفد سار عل 
اه تتسكن من عدم تحمل أكثر من القيمة المقدمة فى العطاء (بالعملة 
المحلية) قى حالة قيول العطاء ؛ وقى تفس الوقت تخد مما تتحمله من 
المخاطر فى حالة عدم قبول عطاتها . حيت لا تذفع سوى تعويض عدم تنفيذ 
عقت انار 

وتستعمل العقود الآجلة أو عقود الستقيليات غتدفا تكون مخاطر 
الضرق الأجنبى ذات ملامح ثابعة أو مجددة ؛ بمعنى أن مكاسب أو خسائر 
الغقد الآجل أو المستقبلى يكن تعويضها تقريبآ بواسطة مكاسب أو حسائر 
العسلية موضوع الصرف الأجتبى» أما إذا كانت المعاملة غير محددة من 
حيث الحجم أو من حيث عدم ععرقة أسعار العملة الأجتبية فلا يكون العقد 
الآجل مناسياً ؛ وتعد عقوة خيارات العملة آدوات جيذة للتغظية أو الحماية 
فى مثل هذه المواقف التى تكون فيها كمية التقد الأجتبى المظطلوب سذنادها 
أو قبصّها غير محددة: 

ويصفة عامة يمكن تلحيص القواعد العامة للمقاضلة يين عقودخيارات 
العملة والعقود الآَجِلة من أجل أغراض التقطية أو الحمانية ضحد محاطر 
الصرق الأحتبى قينا يل 141 

-١‏ عتذما تكون كسية التدفق النقدى الخارج بالعملة الأجتبية معروقة 
تستعمل عقود الشراء الآجلة - ولكن عندما تكون ثلك الكمية غير معروقة: 
تستعط ل عقوة حبار شرا ءالعملة الاحيية. 

5 - غندما تكون كمية الشلقق التنقذى الداخل بالعماة الأخنبية 
معروفة؛ تستعمل عقود البيع الآجلة ولكن عتدما تكون تلك الكمية غير 


-غ4غ4- 


الصرقف لين المفاصز فى مِيرَانْ الشريعة الإسحلامية 
د/ أحعد 0 محمد سالم 


معروفة 1 ل 0 

“1- عندما تكون كمية التدفق النقدى بالعملةالالانبية معروقة جزتياً » 
وغير مؤكدة جَرّتياً تستعمل العقود الآجلة للتقطينة أو:إلحماية صَد منقاطر 
القدر العروف ٠‏ وتستعسل عقود الخيارات لمقطية أقضى قدر من الجر - 
الياقى غير اللؤكذ. 
-/٠/7‏ اتفاقيات تبادل العملات: 


وهى عبارة غن اتفأق بين طرفين لعبادل عدلة مقابل أخرى فى تاريخ 
محذد فى المستقيل ينسبة صرف محددة ققد ترغب الشركة الأم فى تحويل 
أموال إلى أخد فروعها فى الخارج , 2 سار يمد -؟آيوما مل 
ولكى تحمى تفسهاضد مخاظر تقلب سكر العمل تدخل فى اتفاقية تيادل 
عملات مع شركة أخرى أو ينك وهذآ الاتقاق يضمن لها الحصول على 
المله ع و ار ايف 110 بر كت اهنا الأتفاق فى القرق بين 
سحر اال رق المعقق عليه وسحر الضرف عتد. الرة ال(بعد >؟١‏ يوماً) ‏ ولآن 
سعر الصرق الأخيو يتفق عليه مقدمآ ؛ قإن:تكلقةالآتقاق يعم تحديذها 
بنقس طريقة تحديد تكلفة العقود 'الآجلة. - 

ولا يقتصر اتقاق تبادل العملات غلى الاشحاضن . وائًا يكون هتاحآ 
كذلك عبن طريق:الحكومات والبتوك المركزية . فعندما,تكون الأحوال 
الاقتصادية متقلبة ؛ وأسواق النقد غير مستقرة ٠‏ تكون الحكومة هى اللرق 
الوحيد الذى يستطيع الحذ من مخاطر الوق الأجتبى:: وتقوم البئوك 
المركزية من وقت لآخر بدون بار فى تبادل العغيلات كآداة لتقبيت قيمة 
عملاتها المحلية . وهذه.المبادلات تحمى المنيساة هى آثار تحفيض قيسة 


وع- 


مجلة عركز صائح عبداللة كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزقر - الغدد السايع 


العملة . وخصوصآ بالتسية للمعآملات مع الدول ذات العملات السهلة , 
حيث توجد نقائص وعدم كفاءة قى أسواق الضرف الآجل. 
؟/"/ة- القروض الموازية: 

تستعمل القروض ال موازية -قالياً- عندما توجد قيود على اتتقال رأس 
امال أو على الأتعمان فى دولة ما. قعد ترغب إحدق الشركات الأمريكية 
-متلاً- قى إقراض آحد فروعها قى قرنسأً ميلغ مائة ألف دولاز ٠‏ وقى نفس 
الوقت ترعب إحدى الشركات الفرئسية قى إقراض أحد فروعها فى الولايات 
التحدة ما يعادل تفس الميلع بالقرتكات الفرنسية ..فإذا كان تاريخ 
الاسجحقاق متقارياً فإن طرف ثالنا (أحد البتوك] قد يجمع بيتهما معآ فى 
اتفاق قرض متوازى ٠‏ بمقتضاه تقدم الشركة الأمريكية المبلغ إلى قرع الشركة 
الفرنسية (قى أمريكا] بالدولارات ٠‏ وتقوم الشركة الفرنسية يتقديم المبلع 
إلى فرع الشركة الأمريكية (فى فرنساً) بالقرنكات . 

ويقدر ما يوحذ من تقاوت فى مخاطر الاتعسان بين الذولتين يكون 
الاختلاف فى معدلات الفوائد المحملة على القرضين . قضلاٌ عن آنه إذآ كان 
محتسلاً أن تتحسن قيسة الفرتك بالتسبة للدولار , قإن هذا ينعكس أيضاً 
قى معدلات الفواتد ٠‏ ولذلك إذا وجد اختلآق فى معدلات الترائد خلا بد من 
الاتقاق عليه بين الطرفين. 

ونتيجة لطول فعرة الاستحقاق فى يعض المعاملات . والقيود التى 
تعوق حيوية سوق الصرف الآجل .. تقوم القروض الموازية يدور فعال فى 
الحماية ضد مخاطر الصرف الأجنى !24 


5ت 


الصرف الاجتبى اللعاصز فى مَيرَانَ الشويعة الاسلامية 
/ أحيد تعأم محعد سالم 
9/#/- التسويات الحسابية: 
سشتطيع الشركات متعدهة الجنسية ذات المعاملات الأجتبية المتنوعة 
من خلال الفروع المندشرة فى عدة دول أن تحمى نفسها من مخاطر الصرف 
الأجنبى عن طريق تحويل الالعزامات المالية بين الذول ؛ وفى مثل هذه 
الحالات يتم التنسيق بن الفروع بحيث يعلاءم مع الإدارة الشاملة للتقد 
الأجنبى: اذ يمكن للشركة متعددة الجنسية أن تسوى مستجقاتها قى الدولة 
ات العملة المتوقع اتخفاض قينتها . يتخويلها إلى فرع قى دولة أخرى 
ذات عملة من المتوقغ ان ترتفع قيمتها . وهذه الترتيبات يتم إتجازها عن 
طريق القيوة الدقترية فى سجلات الغروع فى الدول المختلفة. فاخد خصائص 
الشركات متعددة الجنسية عر قدرتها على تحويل النقوذ والأرباح بين قروعها 
المختلفة من خلال آليات تحويل داخلية.. وتتضسن هذه الآليات أسعار تحويل 
السلع والخسات بين الفروع ٠‏ والقروض الداخلية . وتسديد الكويونات ٠‏ 
وتعجيل أو تأجيل الدقوعات البيئية ومقايل لعناء الإشراف والإدارة فن 
المركر الرئيسى. قالتدفقات المالية قى الشركات متعندة الجنسية تنشَأ من 
التخويل الداخلى للسلع والخدمات ورأس المال . ونقل التقنية : ويتراوج 
مذى هده التدفقات المالية بين قيم السلع الوسبيطة والنهانية : والعلانات 
الحجازية . وبراءات الاختراع ٠‏ ورغم أن يعض هذه المعاملات قد توجد بت 
المنشآت المسعقلة إلا آن للشركات متعذدة الجنسية سيطرة أقوى غلى طبيعة 
وتوقيت هذه التحويلات امالية ؛ فعن طريق اختلاف الأسعاز التى ثتم بها 
المعاملات تنتقل النقدية والأرباح داغل المتظمة وفروعها على نطاق واسغ. 
وبالمدل يمكن أن تنتقل الأموال من فرع إلى آخر عن طريق تعديل أسعبار 
التحويل يالنسية للسلع والخدمات ٠‏ كما يمكن أن يرسل زأس المال إلى 


ماع 


مجلة مزكرٌ صال عبداللة كامل للاقتصناد الإسلامى بجامعة الأزهر - الغدد. السايع 


امارج إماقى صورة قَرض مع تحديد سعر القائدة ونوع العملة وجدولة 
الاسترداذ ٠‏ أو فى صورة حق ملكيه مقايل غاند يصرف فى حورة كويونات. 

ويمكن للشركة متعددة الجتسية أن تستعمل هذه الأساليب فرادى أو 
ميجتمعة فى ضوء الظروف المحيطة ٠‏ وقى إطار القوانين القوصية . والعلاقة 
ين القروع والدول المضيقة. 

والخلاضة: أن ظهور الشركات متعذددة الجنسية وانتشارها على نطاق 
واسع فى متختلف دول العالم ٠.‏ وما يتب ذلك من زياذة حجم وحركة انتقال 
السلع والخدمات والحقوق والالتزامات ٠‏ كل ذلك أدى إلى أهمية الصرف 
الأجتبى وزيادة مخاطره فى الواقع المعاصر. ولكن حجم عمليات الصرف 
الأجنبى اللازّمة للتجارة الدولسة لا يزيذ عن /٠١‏ من حهم عمليات 
الصررف الأجنبى الى تخرى يوميا فى الغالم: فقد أصبع الضرف الأجنبى 
اط سانيا زلا 21-25 عن خلذل المحاريه علب خريق الها 
العملات : وغالياً مآ يستعمل اللضاريون على التقذ الأجتبئ أساليبٍ غير 
أخلاقية لإحداث تقلبات كبيرة قى أسغار الصرق + وهو الأمر الذى يعززى 
إلية سبب حالة عدم الاستقرار فى أسعار الصرق , وما يعرتب عليهنا من 
تأثير ضار بالأوضاع الاقتصادية الحلية والدولية!©1. وأوضع مال غلى 
ذلك الأزمة الاقعضادية التى تعرضت لها دول جنوب شرق اسيا فى سئة 
551١م‏ حيت كانت الضاربة على عملات هذه الدول لتخفيض قيمتها قى 
مقايل الدولار الأمريكى من أبرز الأسباب اللصيقة بهذه الآزمة . وكان على 
زأس المضاربين اليهودى جورج سورس والتكتلات المالية:العالمية الكبرى 
مثل صتاديى الاسكمار والتوقير والتحوظ الأمريك 01 


5-0 


الصرف الأجتبى المعاصر فى ميزان الشريعة الإسلامية 
0 د/ أحمد تعام محمد سالم 
خااحة المبحت التانى 

يسود -قى الأسواق التتاقسية- قانون السعر الواخد الى يضمن 
تعادل القرة الشرائية لوحدة النقذ فى جميع أتحاء العالم ٠‏ ولكّى يتحقى هذا 
القناتون يجب أن يتغير معدل الصرف الأجنبى (تقريبآ) بقذار القري بين 
معذلات التضخم المحلى والأجنبى» أى أن يتم تخفيض غملات الدول ذات 
مغدلات التضخم الأعلى بالمقارنة مع عملات اللؤل ذات معذلات القتضحم 
الأقل. 

وقى ظل هذا التوازن يكون الفرق قى معدلات الفوائد الاسسية مساويا 
(تقريباً) للفرق فى معدلات التضخم بين الدول . وهذا يعنى أن الدول التى 
بها معدلات تضخم عالية يكون فيها -يصفة غامة- معدلات قوائد أعلى 
من تلك الدول العى بها مغدلات تضخم أقل. 

وطَبْقَاً لقاعدة تاذل القوة الكبرائيّة للنقوة سوف حتحرك أسعارا الضرف 
لكى تعوض تقاوت معدلات الحضحم بين الدول » والتى ترتبط بذورها مع 
تفاوت معدلات القوائد , ومن ثم يمكن -فى 'اى وقت- توقع انخقاض قيمة 
لعملات ذات معدلات الفوائد المرتفعة مقارنة مع عملات الدول ذات القواتد 
الأقل: وتقضى قاعدة تعادل معذلات القوائد : يأن معذلات القوائد المرتفعة 
على بعض العملات يتم مقايلتها بخصم آجل من السعر الفورى السائذ وقت 
السليم ..وأن معدلات القوائد المنخفضة على بغض العملات يتم تعويظها 
يعلاوة آجلة على السعر الفورى السائذ وقت التسليم فى اللستقبل- وتؤكد 
كثير من الدراسات أن الأسعار الآجلة إن هى إلا تتبؤات غير هتجيرّة 
بالأسعارالخاضرة التى يتوقع أن تسود فى المستقبل. 


0 


مجلة مركز صنااح عيدالله كامل للاقتصناد الإسلامى بجامعة الأزفر - العنذ السايع 


ولا تفعصر علاقة بعر الحرف علئ الارتباط معدلآت التصحم 
والفؤاتد فقط . وإفا تمحد إلى الالة الاقتصادية والسسياسية والأمنية لكل 
ذولة: ومع ذلك قالأسواق التتافسية , وعدم وجود نقائص فبها ؛ وعدم 
التدخل الحكومى .وعدم فرض قيود على تحويل العملة من الأمور النادرة 
قى الواقع المعاصر . ومن هنا تبرر سيخاطر الصرق الأجنبى ٠‏ وأكثر أشكال 
هذه المخاطر هى الى تنشأ من تغير قيمة العملة ‏ لأنها تؤتر فى العدفق 
النقدى وقى الهيكل المالى للمنشأة ؛ نما يستلزم خرورة أَحَدّ المبادرة لمؤاجهة 
هده المخاطر بأشاليب الحماية المتنوعة التى تشعل الأباليب الدَاجَلية التمطية 
وقى مقدممها الموازنة بين الأصول والخصوم بالتقد الأحتبى لتحييد أثر 
تقليات اننا الم مركا تشمل الاناللب الخارعية مثلالفقرة الأحلة 
وعقود المستقيليات رالخبارات والغمليات النقدية الموازية : والادارة الشافلة 
للتقد الاج با تتحمه من اتسويات حسايية بينية وسيابية نقدية عامة: 
ولكن حجم عملبات الصرف الأجنبى اللازفة للنجارة الدولية لا يتل 
إلا قدراً ضئيلاً (فى حدود 1١‏ /) من حجم العمليات القى تجرى على التقد 
الأجتبى ٠‏ ومعظم هذه العمليات تعمثل فى المضاربة على التقد الأحنبى. 
حيث أضيحت تخارة العملة نشاطأ اقتضادياً مسعقلاً تقصد لذاتها: وهنا 
يثار التساؤل عن موقف الشريعة الاسلامية من هذا الواقع المعاصر (يشَقبه 
التغطية والمضاربة) للصرف الأحئبى. 
والإجابية هى موضوع المبحث التالى. 


الصرف الآحنبى المهاصر فى ميزان الشريعة الأسلامية 


0 3/ أتحمد تمام محمد ستالم 
المبحث الثالت 
الواقع المعاصز للصرف الأجنبى 


فى مبزان الشريعة الإسلامية 

هيد 

فى المبحت السابق قت مناقشة الواقع المعاضر للصرق الأجتيى ٠‏ من 
حيت محدداته ومخاطره . والوقانة د تلك المخاطر » وتبين ان معظم 
عمليات الضرق الأجتبى المغاصر تدخل فى تظآق المتاجرة فى غين السلات 
الأجنبية ٠‏ أز بمعتى أدي تنحصر فى نطاق المضاربة على أسعار النقذ. التحنبئى 
المعاضرء أما أقل هدة الغمليات فهى اللإزمة للتجارة الدولية ولتليية 
الاحتياجات الخاضة للمششرين ؛ كضا تبين أن أهم أسأليب الحماية صذ 
فخاطر الصرف الأجتبى تتفخل قى الموازنة بين الأصول والختصوم بالنقذ 
الأجتبى: وكذلك امتتعمال الغفزد الآجلة وعقوذ المسعقبليات والخبارات ؛ 
والتروض الموازية والتسويات الكسابية. 

وسوق نعرض -فى هذا المبحت- هذا الواقع المعاصر للصرق الأجنيى 
على ميزان الشبريعة الإسلامية »فا يوافقها يكون مقيولاً ٠‏ وما يخالفها 
يكون مرفوضآ 
-١/1‏ المتاجرة فى النقد الأجنبى: 

ينقسم المال -قى الفكر الإسلامى- إلى عروض ونقنود ؛ فالعروض 
تقصذ للانتفاع المباشر بأعيانها على الوجه الذى أغذت له. أمآ النقرد قلا 
تطلب لذاتها ٠‏ وانما هى وسيلة إلى المقضود . وهو الحضول على الغروض اف 
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عجلة مركز صالع عبذالله كامل للاقتصان الاصلامى يجامعة الأزهر - العند السابع 


السلع والخذمات ؛ ومن ثم قالنقود ليست سلعه ولا خدمة ؛ وانما هى حق 
على السلع والخدمات »ومن ثم قالععامل معها مغاير قافا للتعامل نغ 
غيرها!؟''. والتقرقة بين العروض والتقود : وبين دوافع الطلب على كل 
منهما محل اتفاق بين معظم الققهاء قى جميع المذاهب» فيقول السرحسى: 
الذهبٍ والفضة حلقآ جزهرين للأتسان ٠‏ لتفعد التقلب والعصرق: أى 
للمتاحرة بهما. ويقول أيو حامد الغتزالى: خلق الله تعالى الدثاتير والدراهم 
حاكيان متوسطين بين ساتئر الأموال .. فمن ملكهما فكانه ملك كل شىء ٠‏ 
لا كين ملك توي فإنه لم ملك إلا التوب. 

ويقول اين القيم : الذراهم والدتائير أثمان المبيعات ,  .‏ والواجب أن 
تكون التقوة رموس أمرال ليعجر يها اول يحفر فيها- وقول ابن تيفية: 
الدراهم والدنانير لا تقصد لذاتها : بل هى وسيلة إلى التعامل!*؟'. وهكذا 
ننظر الققهاء إلى النقود ياعتيارها وسيلة للحصول على السلع والخدمات ٠‏ 
وليست هدفاآً فى ذاتها , وفن ثم قحكم الطلب عليها أو تبادلها أو المناجرة 
فيها يتوقف على العرض من اقتنائها ؛ فإذا كانت المتاجرة فيها من آجل 
تغطية عمليات العجارة الدولية وتلبية احتياخات المتعرين اللشروعة قانها 
تكون جانزة شرعاً: وهذا ما يكن أن يستذل عليه من التصوض واجتهادات 
الققهاء المعاصرين التى أجازت العجارة قى التقد الأجتبى » أو يعبارة أدق 
أجارّت الصرق الأجنبى !*؟. أما إذا كان الغرض من تبادل التقد الأجنبى هو 
الكضارية على أسعار العملات -كما هو سائد الآن- واتخاذ المتاجرة فى النقد 
الأجنبى عدفاً قى ذاتها ؛ فهذا ما لا تييعه الشريغة الاسلافية , إذ هو 
جروج بالتعامل فى النقد عن المقصود مته ٠‏ فالنقود ليست محلا للاتجار فى 
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الصرق الاحتبى المعاصبر فى ميزآن الشريعة الإسلامية 
ذ/ أحمد تعام محمد ستالم 


آعياتها للحصول على قرو الأسعار . والمعافلات مقاصدها ولِست 
بأشكالها. 

وعنا اكور ستائل حول عدى ضرورة تحقق خريط المخازية على أبتعاو 
التقد, ١‏ من حيت كثرة عذد العمليات وكبر حجمها ٠‏ والتقلب الكبير قى 
أسعار الصرق ٠‏ أو عل يكفى مجرد تحقق القرض من الصرق ..وهو الحصول 
على قرق السعر؟ 

مما لا شك فيه أن تواقر شروط المضارية يجعل خطر الصرق الأجتتى 
كد , وتصّمتها سلوكيات غير أخلاقية بجغل تلك المخاطر أقدح ؛ ويالتالى 
تعظم الحرهة وتغلظ : ولكن تحقى مجرد الغرض يكفى للخروج بالنقد عما 
خلق له , وهو ظلم كما أشار إليه الإمام الغزالى + ومن 'ثم يبت عدم إياحته 
شرغاً. وماذا غن العاملات التى تيرم مع عدم إباختها شرعاً , سواء يسيب 
المخاربة على الأسعار أو مجره الحصول على قروقها ٠‏ هل تنفذ آم تبطل هذه 
المعاملات؟ وذلك لآن الحطر لعلّة خارجة عن العقد. 

)وى لفقا عل ,أن التهى إذد ىه لف ف لوي عن إن 
يتضمن الفساد مشل النهى عن الربا والعرر؛ وإذا ورذ لمعتى أو أسر فن 
خارجه لم يتضمن الفساوا”!, 

وفى تخور الباحث أن مثل هذه المعاملات يمكن قياسها على مسألة 
استتجار إمرأةٌ للنياحة ؛ أو جارية للغتاء ؛ أوءشرا ء آلةاللهو!؟؟: فكل عذه 
الصور يبطل العقد فيها لعدم فشروعية الغرض فيها ٠‏ ون كان العقد 
مسعوفياً شروطظه. فإذا تت متل هذه العاملات ٠‏ فالأصل أن ترد النقود 
الأجنبية. فإذا كان الشترى قد باعها وربح فيها تصذق بالربع لعموم قوله 


“اوات 


مجلة موكر صالع عيدالله كامل للاقتصاد الاسلامى يجامعة الأزهر - العدد السايغ 


تعالى قى سورة البقرة الآ رقم 71/8 -ظ قإن لم تفعلوا فأذنوا يحرب سن الله 
ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلموت ولا تظلمون # حورد مثلها 
لأنها مثلية لا تتعين بالتعيين. 


#/؟- الموازنة بين الأصول والخصوم من النقذ الأجنبى 

لكى تتمكن المنشات التى لديها أصول وخصوم مسجلة فى دفاترفا 
بالتقد الأجتبى من تفادى مخاطر تقلب. أسعار الضرف : أشرئا -فى المبحت 
السابق- إلى أهمية اتخاذ الأعراعأت'الوقائية من آجل تحسيد آثر هده 
التقلبات, 

وخماية امال من أغراض الششريعة الإسلامية فى مرجبة حماية العرض 
والعقل والنفس والدين , ومن ثم إذا استوقت الإجراءات الوقائيةٌ متظلبات 
الإياحة الشرعية العامة : تكون جائزة شرع فالمسلم مطالب بالمحافظه على 
أمواله وحتابتي 46 


-"/٠‏ عقود الصرف الآجل: 

وهى تشمل العقود الآجلة وغعقود المستقيليات وعقود الخيارات التى 
يكون موضوعها النقود ‏ وإذا أمكن تخريرهذه الغقوذ جما يشويها من 
المحظورات الشرعية مثل :تحديد الأسعار الآجلة على أساس القرائد الربوية , 
ومثل التسويات اليومية لعقود المستقيليات ذون استلام أو تسلم ؛ ومثل 
المقايل غير القابل للرد قى عقود الخيارات قإنها يمكن أن تدخل فى إطار 
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الضرف الاجنبى العامبر قى ميان الشريعة الإسلامية 
د/ أحمد تعام محمد سالم 


المواعدة على الصرف التى ذكرها الفقهاء . وملخصها أن يتواعد المتيايعان 
على عملية صرف تتم فى المستقيل: إما يسعر اليوم وهو الغالب؛. أو يسعر 
يوم تنفيذ العسلية. وعملية الواعدة ليست بيعاً : وإما يجب إبرام عقد البيغ 
عند التنفيذ'**'. وقد ذكر ابن حزم المواعذة على الصرف صراحة عندما قال: 
التواعد فى بيع الذهب بالذهب أو القضّة ؛ وقى بيع الفحّة يالفضة ٠‏ وقى 
سائر الأضتاف الأريعة بعضها ببعض جائز -تنايعاً بعد ذلك أو لم يتيايعا - 
لأن التواعد ليس بيغا . وكذلك المساومة أبضّأ جاتر - تبايعا آو لم يتيايعا 
ان لم يأت تهى عن !19 

أمآ المالكية فلهم ثلاتة أقوال: الأول: الكراهة؛ والنانى: الجواز , 
اا ا 


وقد أجاز بعص الفقهاء اللعاصرين تلك المعاملات الآجلة : إذ جا ٠‏ قى 
احدى الفتاوى ما نصة وما الرأى الشرعى فى مذى جواز الاتفاق على بيع 
أو شزاء العملة بسعر يتقق علبه مقدهاً . على أن,يتم تنقيذ العملية قى 
رمن لاحق ٠‏ ويكون التسليم والاستلام للنقد قى وقت لاحى حوجاء الرد عن 
هذا النسائل: إن مثل.هذه المعاملة تعحير وغدذا بالبيع : قإذا تفذاة على 
الصورة الواردة فى السوال : قلا مانع شرعاً!. 
“ا/ع- القروض المتوازية : 

تشمل هذه القروض عدةضور ؛ مثها الاقتراض بالعملة ات القائذة 
المنخفضة ء والاكراض بعملات ذات فوائذ مرتفعه ؛ وزغم عدم شرعيه هذه 
الصورة لاشتمالهاعلى الفرائد الابعة المخددة مقدماً , نما يدخلها فى ياب 
الريا : قإن هذه الصورة تادرا ما تحتحقق كما أشرنا إلى هذا سايقَآ ٠‏ لآن 


فجلة مركن صالح عبدالله كامل للاقتصماد الإسلامئ يجامعة الأرزهر - النند السايع 


الرشد الاقتضادى سوف لا يسمع باتَام هذه المعاملات حتى تتعادل مفعدلات 
القوائد لكى تعوض تقارت أسعار الضرف. 

أمنا الضورة الأكثر شيوعاً قهى التى تحدت عتدما تكون إخدى الدول 
قد وضعت قيودأ عى تحويل النقذ فيها أو على السماع يخروجة ودحَوْله عن 
غير طَرتِقَ القنوات المضرج بهاً: قاذ كآن لاحدى الشركات نتعددة الجتسية 
فرع فى هذه الدولة وتحتاج منه أو يحتاج منها إلى قرضء فسبيلها إلى ذلك 
هو الاتفاق مغ شركة أخرى لها فرع فى دولة جنسيتها ؛ بحيت تقوم كل من 
الشركعين بإقراض فرع الشركة الأخرتى المقيم قى تلدها ٠‏ وعادة ما يتم 
حساب قوائد على تلك القروض ٠‏ وتكون الفروق لصالح صاحب الفرائذ 
الأكبر . وهذه القواتد شئ التى تجعل هذا النوع من القروض غير جائز شرعاً. 
قإذا أمكن التخلص من هذه القرائد ١‏ أو أمكن التغامل بطريقة أخرى هباحة 
شرعاً : ويتفق غليها الطرقان ٠‏ فعندئذ فقط يمكن القول ببجواز استخدام 
القروض المتوازية فى التعظية ‏ أما بدون ذلك قلا مكن قبول استعمال هذة 
لكل 
“"/ 6- السويات الحسايية: 

رما كانت. هذه الوسيلة من أكثر الوسائل انعشاراً:فى محيط الشركات 
متعددة الجتسية للوقاية من مخاطر الصرف الأجنبى ٠‏ وقيها يتم تقل الأرياج 
ورأس امال وسائر المستحقات بين الفروع طَبقا لما يتلاءم مع مصلحة الشركة 
الأم ٠‏ وتكون هذه الوسيلة أكثر فعالية عتدما يكون مسموحاً بخروج ودخول 
النقد الأجنبى بدون قيود .ومع وضوح شرعية هذه الوسيلة فى المحافظة على 
الأموال ٠‏ تطبيقاً لحى المسلم -بل الواجبٍ عليه- فى اتخاذ .ما يراه ملائمآ 
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الصرف الآجتبى المعاصر فى ميزان الشريعة الإسلامية 
د/ أحمد تماع محمد سالم 


-فى الإطار الشرعى- لحماية أمواله فن تدغور قيمتها: قمسا هوجدير 
بالذكر أن غدم الأضرار يمصالح الغير هو من الإطاز الشرعى ٠فإذا‏ أدت.هذه 
العسويات الحسابية إلى الاخرار بمصالح الدولة امضيفة : أو مصالح بعض 
رعاياها ٠‏ يكون ذلك غير مباح.شرعاً ١‏ تطبيقاً لعموم قوله كة: ولااضرر 
ولاضرار»'": اذ قد تعم التسوية من أجل تجنب الضرائب فى البلد 
المضيف ؛ وذلك بنقل الأرياح إلي دولة معدل الشريبة فيها أقل من معدل 
الضريية فى اليلد المضيف » كما أن تحويل رأس المآل أو التقنية أو العملة 
الأجنيية عن البلذ الضيق هذ يؤثر على مقدل العتمية قية أو ازتقاع معدل 
البظالة بين مواطنية , وغير ذلك هن الآثاز السلبية للتسويات الحسابية- 

وتخلص مما تقدم -فى هتا المبحث- إلى أن تقلبات أسعار الصرق 
الأجتبى مردفا -فى الأساس- الى الخروج بالتقذ عما خلق له ٠‏ واتخاذه 
سلعة يتجر قيها ٠‏ ويضارب على قروق أسغارها ؛ كنا ترجع هذه التقليات 
-قى جَرّء منها- إلى ربط العملة الوطنية يبعض العملات الأجنبية » وتثييت 
سعرها لفترات طويلة , فيصير سعر صرقها غير بعيد عن قيمتها الحقيقية ٠‏ 
أى غير معير عن قوتها الشرائية » ومن ثم قد تضظر الدولة إلى تخقيض 
قبحتها أو تعوعها . فتهبظ قيمتها يشدة : ومن هنا ايبرز أهمية دور الدولة 
الإسلامية فى الحد من عمليات المخارية الأجتيية على عملتها ٠‏ وى 
مراقيتها المسعمرة لأسعار صرفها + وتبرز أيضأ أهمية وجهة نظر الفكر 
الاسلامى فى التقود والمتاجرة فيها 


لاق - 


عجلة مرك حسالع عبدالله كامل للاقتصاد الإسلانى يجامعة الأزمر - العدد السنايع 

خلاحة البحث ونتاتنه 
أولاً: خلاصة اليحث: 

الصرف -فى مفهومه العام-.قى الاصطلاح الفقهى وغير الفقهى يعتى 
مادلة النقد » يتوعه أو بغير نوعه » ولا بد أن يكون له غرض مبناع شرعا ؛ 
ومن ثم يختلف الضرق اللمحلى عن الضرف الأجتبى ‏ حيت يقصدٍ يالحِرقٍ 
ا محلى تبادل النقود الوطنية بتقود وطتية . او نقود احنيية ننقوه احنبية من 
نوعها. 

آما الصرف الأجتبى فيقصد به تباذل التقود الوطنية بتقود أجئبية» أو 
تقود أجتبية ينقوذ أجتبية أخرى من غير توغها. وسواء أكان الصرف محلياً 
أم أجنييا فهو نوع من التجارة. ومكن الاسعدلال على جوازه شرعا من 
تصوض الكناب والسنة واجعهاذات الفقهاء, وأا سف الضرف! ١‏ فيتتلق 
قى الصرف المحلى عنهقى الصرق الأجنبى . فيشترط فى الصرف المحلى 
التساوى واأخلول : ويشحرط فى الصرف الأجتبى الحلول فقط ويجورٌ 
التفاضل لاختلاف عوامل تحديد قيمة كل نوع .من النقد. 

وقد أدى ظهور وانعشار الشركات متغددة الجنسية . والعجارة فى 
النقد الأجنبى والمضاربة على فروق أسعاره ٠‏ وغياب الأسواق التناقسية فى 
مجال التقد الأجتبى , ووجود تقناتص فيها ٠‏ والتتدخل الحكومي فيها . 
وقرض قيود على تحويل العملات ؛ كل ذلك وغيره أدى إلى مخاطرالصرف 
الأجنبى , وأكخر أشكالها تنضأ من تقلب قيمة العملة ؛ لأنها تؤتر فى 
التدقق النقدى وفى الهيكل المالى للمتشات. 


ارق 


الصرف الأحِئْيى العاضنو فى ميزان الشريعة الإسلامية 
د/ أحمد تعام محفد منالم 


وتتطلب مواجهة تلك المخاطر الاستعاتة بأساليب الحطابة التتوعة؛ 
التمطية وغَير التمطية , وفى مقدمة هده الأساليب ء الموازتة يإن الأصول 
والخصوم بالنقد الأجتبى . وأستعمال العقود الآجلة : وعقود المستقبليات 
والخارات ١‏ والحسريات السابية 

وفى تصور الباحتث أن تقلبات أسغار الصرق الحادة والسريعة منها 
ترجع إلى الخروج بالنقد عما خلق له . وإلى المتاجرة فيه ٠‏ يل المضارية على 
أسعاره : ومن هنا لا تبيح الشريعة الإسلامية التجارة قى النقد من أجل 
تحقيق الأرباح ٠‏ وإنما الجائز منها مسا كان لأجل تغطة المعاملات الدولية 
وحاجة الأشخاص الطبيعين والاغتباريين المشروعة. 

هذا -- وقد عرض الباحث موقق القكر الإسلامى من أساليب:الحماية 
المتنوعة والذى تتبطه القواعد العامة التاليهة 
-١‏ حرمة المال كحرمة النفس والعقل والعزض والدين ؛ ومن ثم قحمايحه 

والمحافظة عليه واجية على كل مسلم: 
؟- تحريم المعاملات الريوية أو التى تفضى إلى الربا: 
9ت لا شرر ولا ضرار: 

وفى خسوء هذه القواعد يمكن إذراك موقق القكر الاإسلامى من وسائل 
الحماية الغاصرة ضد مخاظر الصرف الأجنيى: 
ثانياً: نتائع البحث: 

من ذراسة موضوع هذا البحت أمكن استخلاص أهم النعائج التالية: 


١‏ مجلس عقد الضرق بعدان ؛ أحدهما مكانى , والآخر زماتى ؛ ويتحقق 


284 - 


هجلة مركن صالح عيداللة كامل للاقتصاد الإسلامىيجامعة الأزهر - الغدد الشايع 


البعذ الكانى بأى وسيلة تحقق تلاقى إرادتى طرقى العقد : ويتحقق 
البعد الزفانى يفعرة ترافق الارادتين. 

-١‏ التقابض فى مجلس الصرف إما أن يكون بالفعل أوبالقوة . فاذا دعت 
الجاجة إلى تأجيل أحذ البدلين أو بعضه ؛ قعلى العاقدين أن يسميا توج 
العتد قيسا تم تأخيله (قرضأ أو أمانة) ويكون عقد الصرف فيما تم 
التقابض فيه فقط. 

تصحدة قيسة كل عسلة يعوافل خاصة بدولة المنشأ ؛ بغضها عوامل 
ومؤشرات اقتصادية , وبعخها غير اقتصاذدى ٠‏ ومن هتا يختلف سعر 
الصرف المحلى حيت لا يجوز التقاضل ؛: عن سعر الصرق الأحنبى حيك 

يجوز التفاضل ؛ وفى كل متهما لا يجوز التأجيل لأته يّدى إلى ريا 
السيئة: 

- اذى 'طهور واخكنار'الشركات مجعندة الجنسية والمضارية على أسعارٌ 
التقد: وربط العسلات الشعيفة بيعص العملات القوية وتغثييت سعر 
الحرف لفترات طويلة إلى مخاظر الصرف الأجنبى , وآهمها تقلب سعر 
الصضرق لما له من آثار سلبية على التدنق التقدى والهبيكل المآلى ٠‏ ومن 
هنا يبرز دور الدولة السلمة فى الحد من التجازة قى النقد الأحتبى 
بغرض المضاربة على فروق الأسعار . والتدخل من أجل تصحيع سغر 
الحرف: 

4- حرمة المال كحرفة العرض والتفس والعقل والدين ؛ فحمايته والحافظة 
عليه واجية على كل مسلم ؛ يجيث لا تتضهن هذه الحساية معاملات 
ربوية أو إضرارا بالغير. 


الصرف الأجِتبى المعاضنر فى هيران الشزيعة الإسلامية 
د/ر ألحعك تمام محمف عتالم 


الغواهش 


-١‏ وكعوز شوقى أحمد ذنيا ٠.‏ الضاربات على الغملة -ماهيتها واثارقا 
وسيل مواجهحها مغ تعقيب من مثظوز إسلامى ٠‏ (مجلة مركز صالح 
كامل للاقتصادذ الإسلامى) جامعة الأزهر -العذد السادس 9١2١اع-‏ 
14م ٠ض‏ 060 

؟- أبو العباس شهاب الدين القسظلاتى؛ إرشاد السارى لشرح ححيح 
البخارىء داز الكتاب العربى «بروت» 47قام حم 
ص عر 

نقلاً عن: 

مجدى السد حمل ترك : الشكلات الحاسيية فى صتاديى التامينَ 
الخاصة -رسالة ماحستير غير منشووة - كلية التجارة - جامعة 
الأزهرء + 1غ اه - 1993م صض0, 

٠“‏ - توتيق هذه الأحاديث الشريقة وآمثالها يمكن الرجوع إلى- 

ات الإهام مسلم . الجامع الصحيح 0 تصوير طبعة استانبول الحققة عام 
لسار" 7 توزيع كتاب الجسهوربة مصر :ل + ض غ81 ٍ-- 
ص4 ك8. 
الياقى ٠‏ طبع وتوزيع كتاب الشعب إمصر - بدون تاريخ كتتاب 
البِيوح 'الأيواب من 15 إلى 19: ض751- 1501. 


- اقب 


مجلة مركز صنالح عبدالله كائل للاقتصناد الإسلامى يجامعة الأزفر - العند السايع 


ح - الشيخ سيد سابق ؛ فقه النمتة , القتح للاعلام العربى :القاهرة؛ 
الطبعة القانية عشرة . 1345م ؛ حظا.خ 183-188 

4- أنظر فى هذا 

5 متحمذ حستين مخليف » العبيان فى ركاة الأثسان ؛ مطبعة المعاهد 
الأزهرية بالقاهرة , ٠+‏ اه ضغ ط. 

ب-.فيقة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية اكرار ركم 1 بحاريخ 
مام 

تقلا عن: 

ذكتور مجمد عنيد الخليم عمر . الضرافة وتحويل العملات بين الواقع 
المعآضر والتشريع الأسلامى . (مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد 
الاشلامى) ؛ جامعة الأزهر - العذد السادس . 6415١ه:‏ صلا" 

ج- محمد بن حمسن الزهراتى : قراءة اقتصادية لرسالة تزهة النفوس فى 
يان حكم التعاضل بالقلوس لاين الهائم . (مجلة مركر صالح كامل 
للاقحصاد الإسلامى) ؛ جامعة الأزهر , العدد السادس 9١12اأف‏ 
ص3 

0- دكمور محمد عبذ الحليم عمر ؛ الصرافة وتحويل العملات . مرجع سابق 
بض ام وم 

-١‏ رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن أبى هريرة ٠‏ وذكرة البخارى تعليقاً؛ 
ص6ة١.‏ 


-898- 


الغنرق الأجتبى الغاضر قى فيزان الشريغة الإنسلامية 
7 الحلا سام كد ملام 


ات 5001 1111111 دار إحاء 
الترات العربى ا.بيروت .يلون تاريخ ؛ رسالة نشر العرف فى يناء 
بعص الأحكام على العرف »ج؟ ..ص171. 
> دكتور محمد عبدالحليم عمر ٠‏ الحرافة وتحويل العبلات .مرجع 
شانق» ض١‏ ا“ 
9- للحصول على مزيذ من التفصيل خول مسألة قيض أحد البدلين وتأجيل 
البدل الآخرر أو بعضه يمكن الرجوع إلى: 
- ابن رشد (الحفيد) القرطبى . يداية الجتهد ؤتهاية الملقحصد . 
مكحبو الكلنات الأزخرية 1 تحفيقاد/ محمد سالم فجحيسن 1 
ودكتور شعيآن محمد اسساعيل ‏ 1547م ١‏ ج؟ : صض127 5 
ب- مجمع اليحوث الإسلامية بالقاهرة ٠.مشروع‏ تقنان الشريعة 
الأسلامية على مذهب الامام أخمذ ين ختبل ؛ الطبعة الجمهيدية : 
٠‏ عب /ام1 
-١ -‏ وزارة الاقحصاد والنجارة الخارجية المصربة ٠«القزار‏ الوزارى رقم .5 ؟ 
أسنة 1510م 
1ك بنظر فى هذا : 
أ- هيلة كبار العلماء بالملكة العربية السعودية ٠‏ قرار رقم ٠١‏ 
يتاريخ 91/8/15 اف , 
ب- الشيح عظية صقر ؛ تجارة العملة مباحة بشروط . (فجلة 
الاقتصاد الإسلامى - بتك ذبى الاسلامى - الآمارات العربية 


م 


مخلة مرك صالع عبدالله كامل للاقتصناد الأسنلامى يجافعة الأزّهر - العدى السايع 


التجذة - ديى) العدة 1١960‏ سنة "5567:١2١8‏ 


ج- ذكتور متعمد غبدالحليم عمر , الصرافة وتحؤيل العملات ٠‏ مرجع 

شايقٌ ٠.‏ خلا ١‏ 1 
1- يراجع فى هذا: 

أ- كمال الدين محمد بن'الهسام, شرج فتح القدير ٠‏ مطيعة نضطفى 
البابى الخلبى يمصر ٠‏ بدون ناريح »عد لا عص -73 5١‏ 

ب تسسن الدى مهد باد شيل الس رفس اليسوظ يوار 
المعرقة , بيروت ٠‏ بذون تاريخ : ج ١١‏ اضاء ١]‏ 

ج دكتور محمد عيدالحليم عمر , المعالجة الحاسبية لآثارالتضخم 
على الحقوق والالتزامات بالتطبيق على البنوك الإسلامية . (مجلة 
مركز صالح كامل للاقعصاد الإسلامى) جامعة الأزهر» العدد 
السادس كاه ص7 

ذ- مفجمد.ين حسن الزهرانى : مرجع سابى ص65 ,غ5١1‏ 

7 محسد أبو زهرة :.بحوتث فئ الريا ٠‏ طبع ونشر ذار الفكر العربى 
بالقاهرة ‏ يدون تاريخ ؛ صن 7١‏ 

غك الإمام أبو حافد الغزالى ؛ إحياء علوم الدين دار ا مغرفة -بيروت ؛ 
يدون تاريخ . ج,: صن 5١‏ 

6- للمزيد من التفاصيل عن تحديد قيسِة البقود وتغيرها فى الفكر 

الإسلامى ٠‏ يراجع: 

محمد ين حسن الزهراتى , مرجع سابق ٠‏ المطلبين التانى والغالت . من 


ات #لةاكت 


الصرقف الآحِتْنِى العاصر فى ميان الشريغة الإسلامنة 
د/ أحمد تعام فحمد شالع 


ص4١‏ الى ص11/2 

- للمزيد عن البيوع المنهى عنها شرغاً والتقسبر الاقتصادى لها. يراجع: 
ذكتوز محمد عيذ الحليم عسر .ورقة غسل حول التفسير الاقتصادى 
للبيوع المنهى عنها شرعا - الحلقة النقاتسية الرايعة- مركز صالع كامل 
للاقتصاد الأسلامى: جامعة الأزهر. 

117 - تقى الدين أحمد بن تيعية , الحسبة قىاالإسلام ٠ذار‏ عمر ين الخطاب 
بالاسكتدرية ؛ بدون تاريخ ٠‏ ص 75-14 

-١ 8‏ الامام مالك بن أنس . الموظأ ٠‏ مرجع سابق » ضنط ٠غ‏ 

5- الإمام الحافظ بن كثير , قصص الأثبياء , دار الترات العربى بالقاهرة 
ا رن 

“7 دكتور شوقى أحطد ونيا : مرجع سابق .ص 0.31 : 

-١١‏ تقى الذين أحمد. بن تينية » مرجع سابق ٠‏ ضص١١١‏ وينظر أيضأ الشيخ 
ميد سايق ١‏ مرجع ارق :11722 1378 

- يراجع فى هذا: 

]1/1 ,”ععصمممةط! عامتمصنم ممعلم1/ل” ,معلمقطة © ترملة حلم 
7 ,1991 عاره؟- عل ,تزمدممرمن) بممتطكتانات8 سخالتدر 

بب شر د01 ٠‏ مرجع سابق: ض ١6‏ 
الات يراجع فى هذا : 
نط1 رع مر رمعاصةاة-م 


وفك 


مجلة عركز صالع عبداللة كامل للاقتضاد الإسلامى بجامعة الأزهر - العزذ التمايغع 


ف دكتور شوق أخمد دنيا » المرجع السايق: ص8 173 

110,74 بعلم ,رمعأمماك -24 

كناأكناسا4 ,"أخع عامل كن زروعا1” عذا؟1” ,تعناكا1 جزصة 11 -د2 
رك رخ عبرط لعلك عه ,1965 عازه" -برعل8 ,رن 1امكا. ]ا 
:249 راك ذرة 

7 ,1510 بعش بمنامها[5 -26 

ب اجسقتع :نآ عن5 -27 

كلام عدت أمباوعع ف“ .7 ن) رازعماءةا5 نسة .خفخ] جنطارالم 
“11 كن أمقتزلة كسصة عتره! غنا]" «ععتاكمم82 وععمدلاء1]1 مولعده"1 أ 
44-57 .217 1975 ,لإانقناتة[ رب لنت 1 عل سمداوممم عا , 

هعة كعامة!آ لعةجزه1 ر,قعندخ] أومك" والعحرمع 81301010 -28 
يق أتدمممع8 لتأعمقمة"! 01 لممعتامل ,”لرعوع ان 865 أععلتدالل 
,8255-65 ,1977 ,لاتمسةل 

0م و0 ,نعم يمعتماك -20 

-[20 مق غتاعمسعقمفا! لوأعهدمة"1" رعمرهط1ظ1 مدلا 5عدرول -30 
1991 رتتلاءدا تملظ بقكلم] آأه الملاعءتاوعوط .ا طاق ,"رجز 
,2709 

11- دكقور محمد الضهرجتى ٠‏ مقارئة إجمالية لوضع يورصات الأزمة 

واليتورصهة الضرية ؛ المنتدى الاقعضادى الثالت؛ بعتران: أزمة 


20502 


ااصوق الأحتبى المعاصر فى ميزان الشروعة الإسلافية 
1 5-2 تفاع محعد سا 
) نالع 


البررصاتانعافية 77 جاع الأرما 0 
لأقخام: ص/ا51 121-1١‏ 


0 .م0 ,./ا.! رعهره1] -32 
.م0 ...م بمعامقطة -33 
10107 ينعم معام هاه -34 
- ذكتور متير ابراهيم هتدى , أساسيات الاستتمار فى الأوراق المالية » 
منشأة المعارف بالاسكندرية , 95ام.ض١541.‏ 
:دكتور مثير ايراظيم هندى ؛ المرجع السايق ؛ ص/14817: 


د ذكتور متير أبراهيم قتدى ؛ الفكر الحديث فى هجال الاستتحار » 
مَتَشَأة المعارق بالاسكندرية , 1355م ص"الاه. 


1:07 .م0 ,ن).ق ,معامقطذ-35 
714 +01 يخ6 لا[ ,غمعءه؟ -39 
24 دكطور محمد عبة الحلدم غمر الصرافة وتخويل العملات: مرحم 
ماين ؛ ض 153 
-4١‏ دكتور فحمد عبد الحليم عفر : المرجع السابق ٠‏ ص3 :8د 
ويراجع أيضاً: 
دكتور شوقى أحمد ذنيا : مرجع سابق + ص4-20؟ 


29- دكتور محمد عيذ الحليم عمر ,التفسير الاسلامى لأزمة البورصات 
العالية ٠‏ النتدى الاقتصادى الثالك ..مركز صالخ كامل - جامعة الأزظر » 


بالاو ب 


عدلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامى يجامعة الازفز - الفدى السايع 


اكتوير /931 ام صلالة. 


3-11 كحور شواقي حي دنيا : مرجع سابق دن 11 : 


غ4 - يراجع فى هذا : 
ب أبو حامد الغرّالى : إحياء علوم الدين ؛ مرجع سابق ١‏ جه 
ص 
ج- محمد بن أبى بكر بن القيم , الطرق الحكمية , المؤسسة العربية 
للطباعة والتشر ؛ القاهفرة ص81 . 
د- تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيسية ٠‏ مجموع الفتاوق 
الكبرئ : الرئاسة العامة للبحوت العلميه , الرياض ,احؤاق 
ص١0‏ 
6- يراع -على سبيل المقال المراجع تحت ركم ١١‏ من هذه الهوامش. 
5غ- ابن رشد القرطبى الحفيد : بذاية المجتهد ؛ مرجع :سايق .جلك 
ضع ةا 
- أب الحسن على بن أبى بكر المرغيناتى . الهداية شرح بداية المبعدى , 
مكتبة وفطبعة البابئ الحلبى بصر ؛ حا؛ ص ١‏ 71: 
#غ- دكتور محمد عبد الحليم عمر ؛ الضرافة وتخويل العملات: مرجع سابق 
صنة: ث8 
5- دكتور محمد غبل الحليم عمر ؛ المرجع السابق . ض7017- 
4 اين حزم الأندلسى ؛ أيو محمد على ين أحمد , امحل بالآثار ٠‏ مطبعة 


قاد 


الضبرق الأحِتيى المقاصر فى ميان الشريعة الاسلانية 
يا م 


الإمام بالغلقة - القاهرة , خا . صر015. ش 0 
- يراجع قى هذا: 
أ-ابن رشد (الجد) , المقدمات الممهدات , مطيعة السغاده بمضر ١‏ 
جا صض181: 
ب- اين رشد (الحفيذ) ٠.‏ يذاية المججهد ؛ مرجع سايق +1, 
0 
7ه- بيت التسويل الكريتى ١‏ القتاوى الشرغية قن المائل الاقتصاذية, 
فتوى رقم 11١‏ داص 1: 
07 - تقلا عن: 
الشيخ سبد سابق : فقه الستة : مرجع سابق ,. جا ”611 


2542 


النظام الاقتصادى الإسلامي كبديل للأنظمة الوضعية 
للدكيور نجاح عبد العليم 


القظام الاقتصادى الإهلامو كبدذيل للأنخلية الوضغية 
للدكتور/ نجاح عبد العليم”! 


الأساس الديتى والأساس المادى: 

تمكن القول أن العميز الأداسي للنظام الاقتصادى الإسلامى هو ازتكازة 
على عتيدة الإسلام وشَريعتهء ومن المعلوم أن للاسلام شعب تكليفية و إر شادية 
ويه للدخلدى» وأن للخاى فى الصعام لهده الشعب كلها وخر المتسم الدى) 
تتمسك به من أراد .أن يكون مسلما حقاء وذلك بالثقايل مع مناهج مائية تقصل, 
الأحلاق عن الاقتصاد؛ أو يذعى أضصحابهنا أن الماذة أفساس كل شيئ: قهمى 
عندهم إله مزعوم تحتم تغيرائه المستفرة أنماظا معيتة من الشلوك والحلاقات 
والقوانينَ» يل وتصدوخ التلور الاجتماعى يرمته. ويعتير امنهجنا الإيمانى هذه 
المقولاف باطلا وزيفء قالمادة يذاتها لا تقرض سلوكاء ولا تحقم تغيوا 
اجتماعياء وإتها هئ فقط تقذم محلا للتغيير ولأسلوك» ومتأسية تيرز تمط 
أخلاقيات صاحيه؛ قالإنسان يفطرته إذا مسه :اأشر حِزْوعاء وادا مسه الخير 
متوعا؛ لكن من اهتدى من ينى الإنسان يسلك سلوكا غير ذلك قِيِتِيت في 
مواحهة التوازل والعوادى؛ ويقيم الضلاة ويوتى. الزكاة؛ ويتقق قي مهيل الل 
ويمتئل لأمر الله بالعدل» يل وقد يصل. إلى مرتية الاحسان» قيكون يما في يند 
إلكة أوئى مما :يدك عيرم حل نشسلةرواو كان جه خسافة 


(5) آستاة فساعد الفلسفة قي الاقتصاد من كلية العجارة جامعة الزقازيق 
م 071 3 


مجلة مركر حبالح كامل للاقتصاذ الإسلامي يجانعة الأزهر العدد الابع 


قالإنسان هو صاحب السلوك: والمادة تقذم محلا لهذا السلوك؟ والإتسان 
اما كاقر واما مقمنء والناس درجات بقدر بعدهم أو قريهم من الأيمان: ومن 
ثم قإن سلوكهم يتفناوت فى مواجهة المادة يصبب ذلك؛ وكل يعمل على 
شاكلته(' وليس معنى آن ثمة كثير من النامن يتكلب نمط سلوكهم ,هع تقليات 
العادةء أن المادة تحتم هذا السلوك؛ ولكن مغناه أن كثيز! من الناس لايؤمتون. 
قالمشكلة إذّْنَء كما يراها الإسلامء هى مشكلة إنسأن له سلوك اتوجهه قيم: 
وليست مشكلة ماذة تقرض هذا السلوك أو تلك القيم؛ ومن هنا كان دور النظام 
الإسلامى التَى يوه لوك أتباعه صوب الحق والعذل. 

وقي ظل المنهج الإيعاتى قإن للكون إله واحد؛ هو خالق كل شى؛ وبيده 
مقاليدَ السماوات والأرضء وهو الذئ يغير ولا يتغير» والمادة خلى مسن 
مخلوقاته يفيمن عليها كما يهينن على كل شئ قهو الواحد القهارء وقد وضع 
حل شآنه لهذا الكون قوانين وسئن وانزل منهجا ضمته هده القوانين والسستن» 
2 نان هذا الكون لا رساك ليا يلتدل زكر جل حئة كان بانسن انر 
بةء وارسل رسله ليقوم الناس بالعدل!') وقي .ظّل هذا المتهج الإيمانى قن 
سنة التغيير هى أن الله لا يغيز ما بقوم.حتى يغيروا هنا بأتفسهم؟) قإذا عير 


(1) راججع على سييل العثال الآيات أرقام ل “ال قلق عرق فول “لق 
51 8/ البقرقء 9/ الغابنء “8,8 ١1‏ الحجء /١١‏ العتكبوبب 3 ٠؟/‏ لثمان: 
وكذا الآية زقم 84/ الإسراء؛ وتفسيرها قي كتب التهاسير المحتلفة. 

(؟5) راجع الآيات 1١8‏ / الأنعام» /1/ آل عمراتء /١5‏ الشورى؛ 4/ المائدة: ٠‏ 8/ 
التحلء ه ؟/ الحديد. 

"1 راجع الآيات رقم “ة/ الأتفال. /11١‏ الرعد. 
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الناس ما بأنفسهم غير اللّهِ ما نهم؛ وأنَ الظلم هى سيب الهلاافء وظهور القضاد 
ني البر والبحره ومضمون هذا الظلم يمكن إحماله في إتياع الهوى والدكم 
بغير ما أُدَرّل اللهل'ا؛ وقد ضبرب الله أمظلنة لأقوام ظلموا!) وقنص عليدًا 
عاقبتهم سنة لا تتخلف؛ واقت أنظارنا إلى ذلك فقال «إأَوْلم يسِيرُوا قي 
الأَرْض فَيَنظُرُوا كيف كان عاقِبةٌ الذين من قَبْلِهِمٌ كانوا أَسَد مِنهُمْ قَرَّة 
وَأثَارُوا الأَرْض وَعَمَرُوها كر مِمًا عَمَرُوهَا وحَاءتَهُمْ رُسلُهُمْ بالييّسات 
فَمَا كان الله لَِظَلِمَهُ ولَكِن كانوا أَنفسَهُْ يظَلِمُودْي تم كان عَاقية 
التِينَ أَسَايُوا السوأى أن كذَيُوا بآيات الله وكانوا بها يسْتهْرئون14). 
وهذا المتهج الإسلامى ينقق مع 3 أن تمة ستن للتغير الاحتساعى؛ ولكنه 
يبين لنا الستن الحقيقية لهذا التغيرء وهى ستن مشهود بصحتها تاريها 
وحاخرا؛ وكفى .باللة شتهيذاً: قسنة اللهء التى'ان تَحذ لها نيديلا ولن كحذ لهأ 


3ع زاجع على سيل المتال الآيات 115 84؟/ البقرةي ه4/ المائدق والظلم... 
مجاوزة الحتق, ويقال قيما يكتر وقيما يقل من التجاوز... فالمجاوزة بين الإلمان 
وربب بالكفر والشرك والفاقء ظلم"إت الشرك لظلم عظيم" ... والمجاورة بن 
الإنسات وغيرة من الناس ظلم "إنما السبيل على الدين يظلمون الناس" والمجاورة 
قيهما بين الإنسان ونفسه ظلم" قسنهم ظالم للسه "وكل هذه المجاورات ظلم من 
الإنسات لفسه قي الحقيقة" راجع معجم الفاظ القرآن الكردم: 

8 خد مثلا الآياث فين 4 إلى /١١‏ إبراهييء والآيات من 4-119 1/ ق8042/ 
السكورت. 

97) سورة الروم : الآيات ب" ١١‏ 

دعبا 


مخلة مركز صالح كابل للاقتصاد الاسلاعي يجابعة الآزهر الغدد السايع 


حويك أن القالك والجور؛ وبنما تقيكنا العدل وللحى» هنا سبي تحو ل التعمء 
وتزول التقمء والصراع بين الخلق؛ ومحق البركة؛ وهلاك الحرث والنسل: 
وهدًا الظلم الذى يسيب ذلك ينجم عن الإعراض عن منهج الله الدى نول 
بالحق والعدل, 

قالأساسن الديتى لا ينكر العوافل المانية؛ غير أنه يخضعها لسلوك 
الإقسان» فتكون محلا للسلوك لا أساسا له. فإذا كانت هذا السلوك قيم دينية 
اإسلامية كنا بصدذ الأساس الذيئى الإسلامى: وإذا قادت هذا السلوك قَيم مادية 
بحته كنا يصدد الأساس العاذى, 

ويتبدى الأسان الذيئى للاقتصاد الإسلامىء والأساس المادى للاقتصاد 
الزاسمالى؛ قي ركائز عدة؛ فقى الاقتضاد الزآسمالى7') يسلم يان ثمة قانون 
طبيعى يقود الناس .دون قصد من إزادتهم أو من حركتهم الذاتية» وهو قانون 
قوتى ينيغى الخضوع له اختيارا يدلا من الخضوع لة إجيارا» وييدو تلك 
وآصحا في ابقولة اليذ الحقية» عند آذم سنمنك» والتى هن شانها أن يحقق .الفرد 
فى سعيه الخاص لتحقيق تفع تقسه الصالح العام كون أن يقصد ذلك. ينما قي 
الاقتصاد الإسلامى يعتير الإنسان حرا مختارا تقوده قيمة؛ قدا مما كنانك هذه 
القيم كيم المومتين بالله: المتبعين لشريعته» كنا بصنذ الإنسآن المسام الذى هو 
ذاته قي كافة جوانب الحياة ومنها الجوانب الاقتصاذية. ويبني الاقتصاد 
آلز أسمالى على الفلسفة الفرديقء قالفرد هو الوحدة الأساسية التى تصدر عنهدا 


(1) .زاجع قي الفروق بين الآسس الفلسفية هذه "الفكر الاقتصادى الغريى فى النمئ 
نظرة انقاذية عن العالم الإسلامى” للدكعور سعيد الخضرىء صاحر عن داز النهضة 
العربية 5م من عن +5 إلى ص 55 
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وترتبط يهاء كل القيم والأحكام؛ ومن ثم فإن القرد هي أساس تحديد القيح 
وأساض اضصصداز. الأحكامء وهذه فلسقة ركيزتها الئقة التامة في العقّل الإتساتى 
الذى ليس وى عضو مانى يبدع؛ بزّعمهم. القيم والأحكام. ينعا في, 
الاقتضاذ الإسلامى يسلم يِأنَ قدرة العقل محدودة بالتسية لقدرة الله تعالى الى 
يلا حدود؛ ومن ثم قإن. الله تعالى هو الذى يحدت في شريعت» القيم 
والمقاضد والأطر التى يصلح بها حال الإتسان» ويترك للعقل الإنسائى؛ قي 
حدود ذلكء خرية. الإيداع على نحو يتسق ولا يتناقش مع هذه الحدود وقي 
الاقتصاذ الرآسمالى» يفترض أن الفرد يستهدف تحقيق أقصى اذة وأقل آلم؛ آو 
قل اقصى فتفعة وأقل تكلقة» وذلك هو ما يوجه السلوك الإنسانى كلة؛ وليس 
الننلوك الاقتصادئ كحسيب. بينما'فئ الاكتصاد. الإسلاصىء كان العدل» كما تبيقه 
وتنظمه الشريعة الإدلامية. هو الذى يقوذ السلوك الإنساتى كله ويتيلور في 
محال التخصيص في العدل فى قضاء الخاجات على تحو يحقق المصلحة 
المكرة ولك خكرر الملل فى الؤافرة 


النظام الإسلامى هو البديل الحقيقى للأنظمة الوضعية: 

حاولت العازكسية آن تقذم بتيلا للنظآم الرأسمالى» فيذات من مثاليه 
وكانت كوزة عليه:.وقدمت تنظيزا لهذه التورة يرتكز على النظرة الماديئة 
للكون والحياة والإتسان» وهى نظرة تمخضت عن التقسير المادى للتاريح- 
ولسنا بصدد در اسة انتقادية شماملة للفلسقة المازكسية ولليتيل الذى قنمه 
المازكسيون؛ ولكتنا تزعم» وبعة أن فشملت الماركسية في الواقع» يان اذينا 
البحيل الجيد؛ بل واليديل الوحيد» للأنظمة الؤضعيةء وهو النظام الإسلامى. 


ةقاي 


مجلة مركر جالح كامل للاقتصاد:الإسلامي يجامعة الأزهر العدد السابع 


وقادئة دَى ندء؛ قإن الفاسقة الماركسية عرّت هفظالم الزأسمالىء سيما 
طلعيان ر آنن المال على العمل؛ عرّكها إلى الملكية الخاصة لاشواك قي التظنام 
الر آسعالى: بحيث لآ يتسنى إزالة هذه المظالمء إلا بإلعَاء هذه الملكية الخاصة 
ولكن. دل الفلكية الخاصة بالضرورة ركيزة للمظالم؛ وَلطغْدانَ رأس المال 
على العمل؟ ترج الماركنية تلك وااقعا وفلسقة؛ فمن .حيت الواقع» فهى تبزردهن 
يمتالب النظام الر أسمالى سيما وقت صياغة هذه الفلسفة في القرِن التاسع 
عشر؛ ومن حيت الفلسقة: قإن العادة بز عمهم فى آساس ما عداها من سلوك 
وتنظيمات اجتماعيةء وأن مستوى تطور قوى الإتتاج هو الذى يقزر نمط 
علئقات: الإتتاجء وأن هذه الأخيرة أساس لكل ما فوقها من بنية اجتماعية 
وسياسية وغيرهاء وأن المستوى الذى يلعته قوى الإتتناج من التطور.لم يعد 
يتتاسب مع التكوي الاجتماعى الرأسمالى؛ تل إن قوى الإنتاج وقد أصبحت 
تاخد طأيعا جماعياً فانها تحتم .أن تأخد ملكية الأموال هذا الطايخ أيضالا) 

ولك هل ضعحيحج أن المادة هى أساس كل,ما عداغا من سلوؤك وعلاقات 
وتنظيمات؟ قد.يبذو الآمر كذلك إذا ما نظرتا نظرة سطحية للآمور: وإذا ها 
أحملنا قرائح من التاريخ الإنسانى؛ فهدا المنطاق الماذى لا يقمر لناء مثلاء 
شريحة من القازيخ حدتت وقائعها في الصصذر الآول من الاسلام؛ قمعا هو 
القول في مجتمع إبنلامى وجدت فيه الملكية الخاضة للأموال ولع تقرض» 
(الضرورة» وجود المظالم؛ بل وجد إلى جوارها العذل والمرحمة7) وما هو 


روات امتلطن تمتكيرده]1 بدمتناتل؟1 لام “بطممملنطاط اسنحسه مأل“ ,عع زممسه الل .ا (1) 
0 171-193 28 ,1965 ,كدون810 
9) راجع ذلك تقصيلا 2 *السرة التبوية لابن هشاع" الطيعة الثانية: صادرة عن 
شركة ومظبعة مصطتى اليابى الظبى وأولادة بمصر 1"/3١ه-‏ 5863م حب 
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القول قي هذا المجتمع الإسلامى الذى قام ونم تستدعة.عوامل اقتصادية: 
مجتمع قدم تظاما راقيا للعلاقات الإنسانيق وتتحقق فيه الذائية الجماعية 
للشخصية الاسلامدة!'!. إن المنطق المادى في حاجة إلى إغادة نظرء قيل اذا 
ما رايتا من إذا تملكوا ملكية خاصة ظلموا وطعوآ ترتب علاقة سيبية حتمية 
ين الثملك الخاصس وبين الظلم والطتيآن؟ إن هذا قد يكون تبسيطا مخلا الغاية 
يحضر عوامل التغيير قى العامل المادى جاعلا له الهيمثة على مآ عداف 
فلماذا لآ يكون الأمر مَكلا متعلقا يسينية مركية؟ أمأذا لا يكون تمة عوايل 
أخرى شارك مها الحامل) الماذى ولت إلى ظهور سل هدااالظل والطعان > 
لماذا تستتيعد النظر الى الماذة باعتيارها عاملا تكميليا لم للهور سأوك 
معينء بمعتى أنها ليسث سبي لهذا ااشلوك؛ وإئما'هى .مجززد مناسبة أو محلا 
له ومن ثم قهذا السلوك لآ يكون نتيجة حتميّة للمادة وتغير انهاء ولماذا لا 


> وقي “تاريخ الخلقاء“ السيوطى؛ و "اشتراكية الإسلام' للذكتون فصطقى السياشى. 
صادر عن الاتجاد القوفى “داز مطابع الشعي" بالقاهرة. 81" آه) 1157م عن 
ص 7588 إلى ص 37١.‏ و "الأحكام السلطانية* للماوردئ,,وغيرها ممن:المراجع 
التى تورد جانيا من تاريخ عظعة الإسلام. 

(1) حبك يستغفات."من تدير القزآت الكريم والحاديت الصريق أن الإسلاف في أصول 
العقيدةء وقواعد اللدين وفروض الغيادات وأحكام البعاملات ومناهج السلوك؛ ينظر 
إلى الإئنان من حيت'هو اجتماعى بطيعة وين فردية شاذة متوحتة..- ويهمم 
القرات بذاتية الإنات الجماعية إلى السعوى اللى يكون فيه من التكذيب بالدين 
دخ الينيم وصدف والشكوص عن تبغ التكافل والمرحمة” راجع مقال الد كورة 5-5 
الاطئ بعتوان "الذاتية الجماعية للشخضصية الإملامية". العنشور يجريدة الأهرام 
القاهرية في 14/ 4/ +133 

لال 


مجلة مركز صالح كامل للاقتضاد الإسلافي بجامعة الأزهر العدد السابع 


لس 


يكون هذا السلوك رهين يمعتقدات وميادئ صاحيه؛ وكذا رهين يآنظمة 
وضوابط النجصع الذى يمارين الفرد قيه هذا السلوك: فَإنَ كانت المياذئ 
ظالمة وكان تتظيم المحتمع.يمكن لهذا الظلم كان وجوذ العامل المادى المناسية 
التى يت فيها اعمال هذا الساوك في الواقع؛ ولذلك لع يكن غَزييا أن.تختقى 
الملكية الخاضة وتبقى شرورها يل وشرور أنكى. من شرورها!"'!. قيمكين آن 
يستخدم المال قي الخير كما يمكن أن يستخدم في الظلم والطعيات» والأدر 
نتوط بشتحص, من يغللك هذا المال وينمظ النطلم الدى يعيش كيف عليذتة 
وق انينه وزو اجرهء فمن اأممكن أذَا أن يتحذ الأساس المادى ويخطف |اسعلوك» 
فلاكقانة كنا تراهاء ا كار[ فار كن كان لل ب متتجلك كليك وها الية ابه 
وترك فيها العتان كاملا للعرائزء والقسرور»ء ومن دم فقد خلط بين الآساس 
لاعادى وبين الأخلاى الأميفة: فلاحترقة) كنا تراعاء أن الأحادق الدفيمة هى 
الى نحمت عنهاً المظأالخ» ولم تتجم هذه المظالم عن الأسامن الماذى وإنما كان 
هذا الكسلن هر المناسحة الى مكتد لهذا المترك» وأن سياد هذه الأخلاق 
الأميمة تجم عن حَيأتِ الهدى في هذه المجتمعات: ولو أنهناً كانت عجتمعات 
عداية لكان يمكن للحال أن يكون غير الخال؛ ونتساءل أَخَيرا هل إذآ وصلت 


(1) ين بوريس يلعسينء الدى أكان ححى نهاية عام 1541 رتيا لفرج الحترب 
الشبوعى قي فوسكو وعضوا إحياطيا في المكسب السياسى للخرب. كيف أن 
الملكة العامة كانت في تخاهة الرقاهية الخاصة للماركسين اللبيسين؛ وبين أنه إذا 
كانت كلمة.خاض قي النظام الرأسمالن تعن الشيئع المملوك للأفراذ.,..فإك كلمة 
خاض في النظام السوفيتى قد اكنسيت معنى مميراء وقو الشيئع العام الذى ييخص 
الحزب ؤقاداته. راجع ض فق جريدة الأهرام القاهرية في 14 /١‏ 7/ + 1335م 
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الإنسانية لمزحلة الشيوعية فإن ذلك يكون غاية التطور؟ كيف تلك؟ 
والمعروف أن الكون قذ يدآ مشاعا بين الخلق؛ ورعم ذلك فقد تطور؛ قلماذا 
إنااما د جتنا 1 كلك كارع لخر لشلذا ستر سن [ن ملل إلى خللئة ين 
السكون؟ يسوذها مناوك خيرء قلا يطتى اليعض على البعض يل يعطى كل 
فد على قدر طاقته ويأخذ على قدر خاحتهء لماذا لن.يبذآً مرة أخرى التفاوت 
بين الناس والتمايز ومحاولة البعض لفرض ساطانه. على البعض الآخر؟ إن 
هذا المفترضن عتد المراكسة يهو؛ في رأيناء مجرد ظن لا يستتد الى واقتع: 
وان آلظن لا يعتى من الحق شينا!». 

إن الفدخل المادى قي الأقتصاد الؤضعى؛ فى رآ الباحث؛ هو السب 
الأصيل قي حَطظأ التشخيص والعلاج لتلمشكلة الاقتصانية: فسيب المشكلة 
الاقتصادية قي كل من القكر الرأسمالى الغربى والاشتراكي الماركسى سيت 
مادى يتمثل قي قصور الموازد أو عدم تواقق التكويئ الاجتماعى مع تطور 
كرى الإتشاعء وذن اك قإذه لها للتشخيص الأول كن اللمشلظه تي للد حل 
اللهع الا ترشيد اسمتخدام العوارد. كدر الإمكان؛: وطيقا التشحيصن الثانئ؛ قإن 
الحل يتمثل في إِلْغاء الملكية الخاصة كخطوة في الطريق إلى المجتمع 
القدر ع المتشوة . ركني كلرهناء. نيم المتكل العاذى للذى ياحتان يا 


(1) إن اليديل التيوعى؛ قي رأيماء يبشر بحلم وردى» يعى محرد حلم. فهر يبشرنا بأن 
البِشّر ميتحولوت إلى ملائكة عتما تصبح هلكية الأفؤال جماعية» وتختفى الملكية 
الخاضةء مصدر الترور والاثام وكانه ليست طبيعة البشر خير وشر وتمايز» وأنه 
حى مع اليدء هن وضع المساواة فإن المراع الأزلى الأبديى بين الجر والشسر 
سيأخذ مجراه وستلعب الفروق الفردية دورها في هذا الصراج, 

2 


فجلة مركو الج كامل الاقتصاد الإسلامي يجافعة الأزهر العدد السابع 


تناسياً أن ختاك إنسان تتمحكّن المشكلة عن ساوكه ويتمخض عن هذا السلواد 
أيِضَالمكانية إيجاد الخلول ينه المشكلمه والآمز 'في الخالتين متوط بتويع القيم 
ألتى تحكم هذا السلوك::وتظام المجتمع الذى يعمل قيه هذا السلوكء عقيدته 
وشريعته...؛ قالقود مكلذ لاا يككّر إلا إذا حصل حلى الربا: ولكن من هى هذا 
القرد الذى يتحدثون عنه؟ إنه قي الحقيقة القرد الدى تريى على قيم الفردئية 
العطلقةء ولم يعتقذ أصلا'في ذين حق أو اعتقد كيه ثم جزآف وفصللنه عن 
حياته وسلوكه؛ وهو فزد يحى فى مجتمع يتى على المادية اليحتة والفردية 
المطلفة: 

وكفا سيق وذكرنا قإن سلوك الفرد منوط يأخلاقياته وآن هذه الأخيرة 
متوطة بعقينته: فإذا ما كنا يصتف نظام إسلامى قإننا نكون يصدد إتسان أخر 
ونظام مغاير يتغيأ العدل الحق؛ ويصع المقاهيم والأنظمة والزواجز التى تكقلن 
فاعلية تفيذه؛ بحيث يتحكسن ذلك قي سلوف يلتزم طلواعية؛ أو يتم إلزامه عن 
ريق اواج المختلفة) 'بالشريعة الإسلامية ومقتضيائها بما يحقق العدل 
يحب على الظلم:.فابتداء نحن بصدد الإإسان المسام (وليسءالإئسان 
الاقتصادى) الذى يتأظر ساوكه بعقيدة الإسلام وشريعته؛ ذلك الإنسان الى 
يحب لأحيه ما يحبه لتفسد كذلك كنحن يصدد نظام اقتصادى يتغيا العدل الذئ 
يعنى كي حقيقته الوسطية أو إقامة التوازن الذئى يعطى لكل ذى حق حقه. 
قيقام التوازن نين حرية القرد وخصلحة الجماعة:؛ وبين رلئن المال وحقوق 
العمل؛ وبين الأحيال على تعاقبهاء وبين الدنيا والآخرة. وهذا التظام له 
مقاهيمه الخاصة» قالمال كله ملك لله خااق كل شئ» والناس مستكلقون فيما 
يملكون ويمارسون حذوق الملك على مقتحى شريعة المالك الآصلى وهو الله 


ات 


النظام الاقسادى الإسلامي كيديل للأتظمة الوجعية 
للدكور تجاح عيذ العليم 


تعالى شنأنه: ويقر هذا النظام ثلاثة أنماط من ملكية الأموال تعتبر أصو لا 
جميعها وليس أيا منها شَدوذا أو استثناء. اقتضته الظروف» فجعل هذا النظام 
ثروات رنيسية هامة ملكية عامة مشتركة. بين حميع أيناء الأمة؛ ولا يجو 
قيها التملك الخاض» وجعل ملكية للدولة ينفق منها أولوآ الأمن» إما إتفاقات 
مخصصة أو أنقاقات: غير مخصصة؛ وتستهدف صالح الأمة- وأقر إلى جاتب 
ذلك الملكية الخاضة للأموال؛ ووضع قواعد للكسب المتمروع؛ قجعل الغعمل 
المشتروع أسامن إنشاء كل ملك ابتداء (وإن وحدت أسياب أخرى تقل ملكية 
الأموال لكنها لا تنشتها ابتداء) وأوجب مداومة أستتمار الآموال وحقظهاء كما 
نظع الإنقاق من تمار هذه الأموال في إطار. حقوق.تلاثة لله وللناس وللفزد. 
وجعل لكل قرد في الأمة حقا على تروتهاء وإن لم يتملك هذه الثروة ملكية 
خاصة:؛ أن تؤمن منها كفايته» وحعل ذلك مستولية مشتركة .بين الفرد والأمة: 
والقائمين على شئون الدولة. وهذا النظام الإسلامى إذ يقر التقاوت في 
الأززاق؛ استجابّة للحكمة والعذلء الا أنه يقره تقاوت تسخير وتحاون 
واختبار؛ وليس تقاوت مخيلة وتناقض وصراع يجعل آلمال دولة بين الأغنياء 
خاصة» إلى جانب ذلك ققد أقام تظاعاً متكاملاً للإنقاق يمن حصول أصحاب 
الرق المقدور على حقهم فى أفوال أصحابٍ الررق الواسع» وجعل هذا 
الإنفاق صفة. من صفات المتقين» وشرظأ لنيل البرء ووقاية من ظهور 
الآضغان وبروز الصراع؛ كما حعل هذا الإتفاق جزءا من نظام توزيعى 
شامل يؤمن حصول جميع أفراذ الأمة على حقهم دن الثؤرة: الذى يتمثل في 
حد الكفاية: يما يقيح العدل الحى في توزيغ منافع الثروات ويؤمن تحقيق كفاءة 
تخصيص الموارد في قضاء الحاجات 


ب إخام 


1 3 5 الأرهر العدد انا 
مجلة مر كر صالح كامل لالاخصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد بع 


ولقد اهتم النظام الإسلامى؛ أيمأ افتمام: بإقامة العتل .بين راس المال 
والعمل: قجعل العمل أساسا لكل كسب مشزوع. ليس فقط قي الدنياء يل أيضا 
قي الآخرة ولم يعط العمل المختزن (رآبن المال التقدى) ميرّة على العمل 
الحى: قحرم الزياء قلا يخحضل رأس المال النقدى, على عائد ثابت محدد سلقا 
اللهم إلا اذا تحو إلى ر أس مال عيتى؛ قيجورٌ في هذه الحالة أن يحصل على 
حائذ تايت يتحدد افا يقايل خنماته المستتفذة قي الإنتاج مثلما يحصل العمل 
الحى الآجير على مقايل كابت محدد سلفا لكذماتة المستتفذة في الإنتاج. وقد 
أقَام النخلام الاأسلامى الأسواق العادلة حتى يحمسل فيها كل من رأس العنال 
والعمل على العائد العائل: كما نظم .حقوق وواجبات العمال وآفن له الكقائة 
حال عدم توقر قرصة العمل أو عجزّهم عنهء كما آمن لهم اكعال هذه الكفاية 
حال عدم قيام الآجر العادل من العمل الذى يستطيعون القيام يه يكسامل 
كقايتهم» كما آمن أيضا هذه الكفاية لأصحاب الأموال إذا اقتقدت أو انتقصت: 
لغرم مقظع» آى جائحة آو غيرهاء 

وأخيرا فإن التظام الإسلامى وضع نظاما متكاملاً من الزواجر التى 
تومن التنفيذ الفعال لهذا النظام قئ الواقعء والتى تكفل أن يلتزم حَمَيع آبناء 
الآمق أو يلزمواء بمقتضيات هذا النظام. وهذهء الزواجر قبي الإسلام تتعامل 
مع الإنسان يالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى!') ومن. هذه الزواجر: 
الزواجر الاعتقادية» أى التى هى حِرْءِ من عقيدة المسلمء ومن أهم ما تقرره 
هذه الزواجر أن لهذا الكون إله عاذل: أمر بالعدل وأرسل رس له ليقوم النائن 
بالعدل» وأن. لهذه الحياة الذنيا نهاية وأنها دار متاح واختبار وآن الدار الآخرة 


5 راجع على سبيل المثال "اشتراكية الإسلام": مرجع سبق ذكره, 
0 1 ا 


النظام الاقتصادى الإسلامي كبديل للأتظمة الوضعية 

للذكتور تجاح عبد العليم 
هئ در البقاء والحياة العقيقية؛ وأن درجة كل, من بنى الإنسان فيها تتحيذ 
وما لعمله في هده الحياة الدنيا. ومن هذه الزواجز أيضناء الزواجر الأخلاقية. 
وقد منيق وذكرنا م لشعية الأخلاق من مكانة محورية يون شعب الإسلام 
الأخرى: وتبدو هذه المكانة العظيمة قي قول الزسول الكريع لل «أنما بعتّت 
لأنمم.مكارم الأخلاق): ومن أهم ما تقرره هذه الزواجر؛ التحذير والنهى عن 
الفخشاء والمتكر والنخى؛ والترغيب في العدل. والإحسان وإتياء ذى القريى؛ 
والحث على الإنفاق والسحاء والكرم, وكذلك قهناك الزواجر المادية؛ التى من 
شأنها أن تلزم: من لا يلترم طواعية بمقتضيات النظام الإسلامى عن طريق 
العقويات أو بالسلاح والحربء ويدخل قي هده الزواجر الحسية والحدود 
والقصاص والتعزير والجهاد!'!؛ وتعل أهم هده على الإطلاق؛ من وجهة تظر 
اليآحتء الزواجن الأغتقانينة لاتها تجعل من هذا النظام جز ءا من ضمير 
المسام؛ يما يومن استمر ار تنفيذ هذا النظام (على مستوى القرد على الأقل) 
بحتى وإن غابت الدولة التى تذوح على تنفيذه: قيقوم الفرد بإخراج زكاة أمواله 
نتفسه وينفق كما آمره الله ويتوخى سييل العدل قي كل متلحى حياته. 


(1) يعتبر الجهاد في الإسلام مشروعا لعرضين: 
زأ) دفع الغدوان على حرية الأمة في الوطن والدين قيقول تعالى لإوقاتلوهم حى لا 
تكون فسة ويكون الدين للدي /١15 ٠‏ البقرة. 
(ب) الانتصار للصعفاء المسعذلين من سلطة الظالمين. 
فيقول تعالى يدن للذين يقاتلوث بأنهم ظلموآ وإن الله على نضرهم لقديريك 85/ 
الحج؛ راجع "اشتراكية الإسلام'. مرجع سبق ذكرةء من ص /799 إلى ض 3ه .١‏ 
مم 


مجلة مركز ضالح كال للاقتصاد الإسلامي يجافغة الأزهر العدد السايع 


والتظاع الإسلامى الذى يِتَعْيا الغدل الحقيقىء الذى يقوم على إعطاع كل 
دى حق حقه: والذى يرتكز على عقيدة وشريعة تكقل؛ إن طيقت» هدا العذل 
المتشوذء التزآما أو الزافاء تزعم أن هذا النطام هو البئيل الجيد الوحيد 
للأنظمة الوضعية جميعا!). 


(1) ولبس فشل الماركسية؛ كيديل للرأسهالية. دليل على سلامة البديل الرأسمالى بقار 
عا هو ذليل على كوت الننازكسية بلديل ردئئ الأمر النذى يعمى البحث غن بدييل 
جيذ لهذين النظامين» يل وللأتظمة الوضعية جميعا؛ وهذا اللظام. في رأى الياحت؛ 
وقي ضرء .ها قدمناء ليس سوى التظام الإسلامى 
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صتادق الاسكمار دين المجحاسية الضريبية ومحاشبة الركاة زدراسة آصولية محامبية) 
ذكور/ محمد أحمد جادو 


سا 


صتاديق الاستتمار بين 
المحاسية الضرببية ومخاسبة الزكاة 
(دراسة أصولية محاسبية) 
دكتور/ محمد أحمد جادوة) 
آيات قرانية وأحاديت نيوية 
فال الله تعالى- «إإلا أن تكو بَجَارةَ حَاصرَة ييروتها يتَكُمْ فلن 
عَلَيْكُمْ جْناح آله تَكْبُوهَا وأضهذوا إذا تبَايْكَمْ ولا يضار كَابِي وَل 
فين كارا له فطرق ورا الله وَيُعَلَمَكُمُ اللَهُ وَاللهُ يكل 
مدعي 00000 1 
وقل تعالى: مولا تَوتُوا السٌمهَاءَ أَموَالَكُمْ التي جَعَلَ الله لَكُمْ قيامًا 
وَارْرْقُوهُمْ فيهَا وَاكْسْوهم وَقُولُوا َهُمْ قؤلا مَعْرُوفَا وَاَُْوا اليَانَي 
حتى إذا بَلَعُوا التكاح فَإنا انتم منهُح رهد فاذققوا إليْهمْ أَمْوَالهُمْ 
ولا كلو ها إسْرَاقا 0 أن يكبروا. ...| لما 010 
وقال تعالى: ايها الَذِينَ َامَنُوا لا تأكُلُوا أَمْوَالكُم بَينَكُمْ بالبَاطِل 
إلا أن تكوت بِجَارَة عُنْ تراض مِنكم... 4 الآيةا؟ا. ات 
8 نبا كاعر عل كسار - .جامعة الأزهر ريتين). 
(1) سورة البقرة : الآية 7161 
بزلا -صورة!المساء - الآيات ه+ 5 


[9) سورة الناء - الآية 5؟ 
5-0 


فجلة عر كر سباح عبد الله كامل للاقتضاد الإسلامى يجامعة الأزهر الغدد السايع 


وقال تعالى: اذا قُضِيَتِ الصّلاة فَانتَشِرُوا في الأرْض وَالَعُوا مرا 


فضْلٍ الله وَاذَكِرُوا اللّهَ كتيرًا لَعَلَكُمْ ففلحون)01. 


رك ر سول كته ع جسن ككل شن إن الك لطي) إل ‏ رلسل 


الرجل بيده وكل بيع مبرور))(). 


وقال صلى الله عليه وسلم: «أنا ثالث الشريكين.مالم يكن أحدهما 


صاحيهه فإذا حان خرحِت من بينهما»(", 


وقال صلى. الله عليه وسام: «ثلات فيهن الزركة؛ البييع إلى أحل؛ 


والمقارضة0): وخلط اليرا") بالشعير للبيت لا للبيع)(1!. 


0 
لقف 
”00 
فق 


6 
)3 
فد 
0 


وكال صلى الله عليه وسلم: «(من أحيا أرضاً ميتة("') قهى ل[ 


سورة الجمعة : الآية ١١‏ 

زواة البزار ومنجحه الحاكم عد رقعة بن زافع- زان حجر ص لحيل 

رواه أبو داؤد وصححه الحاكم عن أبى هريرة رائر حجر ض 815) 

المقارضة - هى المشاركة بالمال فى تجارة من شخص ماله وآخر بعمله روتسم 
طركة مضارية) 

البرهر القمح. 

رواه ابن فاجة عن عيب (ابن حجر ص 811) 

ميتة: فى الآرض الخرات. أو الصحراوية - الجرداء - وقيه دعوة للامتهار العام. 
رواة الثلائة عن سعيد بن ربد (انن حجر من نذا 


2ا>كية د 


عساذيق الأسحمار ليق المحاسية الضريبية ومحاسبة الركاة (درابة أضولية محاسية) 
دكور/ محمد أحماء جادو 


صناديق الاستثمار بين المحاسبة الضريبية 


ومحاسبة الزكاة 
دراسة أصولية محاسبية مقارتة 


متدفاه: 

تحلور النظم القانوتية تبعا لتطور. النظم الإقتصادية؛ ومن ثم لايد سن 
وحود ترايط قوى ومؤتربيين التظم الخصريبية والتظام الاقتصنادى المطبق؛ 
وفى مصر استلرّم. الاصلاح الاقتصادى خاصة فى أوائل التسعينات من هذا 
القرن صذور عذة قوانين من آهمها: القانون رقم ١١17‏ أستة 115:13 والخاض 
باصدار قانون شر كات قطاع الاعمال العامء والقانون رقم 1١‏ لستة ١531‏ 
والخاص بالضريبة العامة على الفبيعات» وكذلك القانون رقم 15 لستة 
3 والحاضن يإصداز قاتون سؤق زأنن المال. حيث قفذ يه «المشرع كفدة 
تاقبة إلى ايجاذ آلية شر غية تعمل على تر بيخ سوق ر أن المال الحر أو 
مايعرف' عالميا ناسم (البورصة)7. 

ولقذ اين صدور القانون 35 لستة 135117 :سياسة التحرر الافكساد 
أو ماغرف فى الفجال الاقتصادى بلفظ (الخصخصة)؛ والثى تعتيز الفرحلة 
الأولى من مرزاحل تطور الاقتصاد القومى؛ دخولا إلى مرحلة الإتطلاق الى 


(1) لمزيد من التفضيل: راحع: فلحق الاهرام الاقتصادى, العاءد التاسع من ستمبر 
لسنة 1555 د. هشام حسيؤء المعاملة الضربية إسجاديق الانكمار ووتائق 
الاسحمار التخاضعة لانو سوق رأس المال؛ ص ,١‏ 
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مجلة عركز عالح عياء الله كامل للاقتصاد الإسلاني يجامعة الآزهر العدة السايع 


حك 


التنمية الشاملة والتى لانتاتى إلا بزيادة الاستتمار» والتى تحتاج بدورها أل 
ضرورة توافر سوق مالية ذات آلبة زاسخة؛ مضموئة بمناخ استتمارى حام: 
نقانون (ضعانات وحواقز الاستتمار) (0 

ويهدف القاتون 15 لمنة 1935'قى مجملة إلى تحقيق معذل أكبر 
للتنمية عن طريق الاكتتاب العام؛ والذى يتحقق ندوزة عن طزيق إيجاد سوق 
مالية تشطة؛ ولهذا فد أرسى المشرع المصرى لهذأ القانون عدذا من الأسدس 
الهامة والتى بها يتحقق تتشيط سوق رأس المال: من هذه الأسس* 

[آ  -‏ تشنجيع تأسيس الشركات العاملة فى عجال الأوراق المالية يما فبها 
كبنائيق الاتتمار. 

ب - تحقيق العدالة للمستتمرين وتشجيع الاستتمار قى الأوراق المالية 
لتحقيق التوازن قى المعاملة الضزيبية المقررة للأوعية الإدخَارية والأوراق 
العالية المطروحة فى السوق: 

ج- تحقيق التوحيد قى المعاملة الضريبية للأوزاق الغالية .هع المعاملة 
الضريبية للأوعية الإدخارية الآخرى. 

د - تقرير إعفاءات ضريبية تكفل الموازنة بين آذوات الاتخار وأدوات 
الاستثمار 9 


[1) المزيد. هن التفضيبل: راجع: كعاب الأفرام الاقتصادى: العلد /191 فى 
1 قانون الامكمار. القرح الكامل لقانوت ضمانات وخواقز 
الامحيار, إعداد أ فحن جمجوم ص ه. 

(1) د هكام حبق غرجع سابق ص :١‏ 
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صتاديق الاستثمار نين المحاسية الضربية ومححاسية الركاة ردراسة أصولة محاسية) 


ذكور/ فحيد أخمد جاذو 


والمستعرضن لتنصوص القانون 15 لستة ١9957‏ ولاتحته التتفيذية بِتَيِنَ 
أن المشرع قد أقرد الياب الثالت من هذا القانون لتناول أحكام الشركات 
العاملة فى مجال الأوراق المالبة» قخص الفحمل الأول منه ابيا الأحكام 
العامة اتلك الشركاتء وخص الفصل الثاتى لبيان أحكام صتاديق الاستتار: 


وذلك فى المواد من (5؟ وحتى )4١‏ من هذا القانون: 


مشكلة البحث: 

تتلخص مشكلة البحث فى أن صتاديق الاستثمار وماتضدره مبن وثائق 
استضارية تعتبر أوعية إدحارية جديدة: حدد لها قانون سوق رأن المال رقح 
5 لسقة 1957 مجال استتمان ها يأئة: استتمار المذخرات فى الأوراق المالية 
(مادة 6'؟) من القانون 15 لسنة :١597‏ ومادة (:*1) من اللاتحة 
التنثينية رقم ١15‏ لسنة 11947 نمث على: أن الهدف .من صتاديق 
الاستثمار هو استثمار الحندوق فى الأوراق المالية؛ ولايجوز لها مزاولة أيه 
أعمال مصرقيةء وعلى وجه خاص اقراض الغير أر ضنمانه أو المخنازية فى 
العملات أو المعاذن النقيسة...- الماذة): 

ومن مم قهنا كلاكة أطراف لم تتمتد المعاملة الصريفية لها تحديداً 
واضخا سا قد يحَلق نوعا من التضارب. فى تحديد موقف كل طرف منها 
ضريبياء وثلك الأطراف.هى: 
[- الصندوق كشخصية اعتبارية عافة أو خاصة: 
” - الوائق التى يصذرها الصتدوق مقايل المدخرات الوازدة إليه, 
- الأوراق المالية التى يستمثر فيها الصتدوق أمواله وأمؤال حملة الوثائق- 
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مجلة مركز صالح غبد الله كامل للاقتصاد الأسلامي بجافغة الآزهر الغدد السايع 


والمستعرحن القانوت 45 لسنة 1953 يتيين له أن العادثين (31 )١5‏ 
كذ شناولتا حدود الأعفاء الضريبى السنندات والصكوك الصاذرة من الشدركات 
المقيدة قى سوق الأوراق المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون حيث نصت 
العادة )١4(‏ على أنه: “تعفى الستدات وصكوك التمويل والأوراق المالية 
الآخرى الممائلة - أذا كانت الجهة المصندرة لها - الفقيدة قى الجداول المبيته 
بالبند (آ) من المادة )١5(‏ من هذا القانون من: ضريية الدمقة النسيية عند 
الاصذارء ومن: ضريبة الذمغة النسيية السنوية؛ كما يعفى عائد هذه الأوراق 
من: الضريبة غلى إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ومن: الضريبة العامة 
غلى الدخل, 

يستفاد من نص المادة )١4(‏ أن غواتد الأوراق المألية التى تتعحامل فيهآ 
صتاايق الاستتمار بالتيعية» غير معقاة من الضريبة على أرباح شر كات 
الأموال؛ لأنه لم ينص بصراحة علئ ذذك. وظل الأمن قائما متد صمدور 
القانون رقم 56 لسنة :13:5 على هذاء متيرا لكثيز سن النرّاعات الخضريبية 
خاصة وأن قاتون الضرائب على الدذخل الصادن بالقاتون رقم 1537 لسنة 
1 والمحدل بالقانون .رقم ١81‏ لسئة 1197 لم يتعرضا قى أحكامهما 
المعاملة الصضريبية لهذه الصتانيق ووتائقها سسواء من حيت الخضوح للضريية 
أو الإغقاء منها!': وظل الأمر حلى هذا العال من عدم وضوح الرؤية 
للمعاملة الضريبية لعائد هذه الوثائق» أو غاتد الأوراق العالية التى هى وعءآ 
استتمار صناديق الاستثمار حتنى صدوز القانون رقع (:3) لسنة 15437 
ليضيف نصا للمادة رقم )١5١(‏ من القانون 151 لستة 19831 والمدل 


(1) لمريد من التفميل راجع, ملحق الاهرام الأقتصادى, مرجع سابق» صن 7 
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منناديق الأمحماز بين المجناسة النجربة ومحاسة الزكاة ردرامة أصولية محاسيية) 


دكتور/ محمد أجمد خاذو 


بالقانون 78177 لسنة ١535“‏ مانصهة "يعقى من الضريبة على أزياع شركات 
الآنؤال أرباخح صناديق الاستثماز المتشّأة وفقا لآحكام قآنون سبوق راس المال 
الصادر بالقاتون ركم 3.5 لمبتة 5194951 (0 

إذنَ بالربط بين المادتين (1) و (١١١))من‏ القاتون 96 لسنة 3155 
والقانوت ١41‏ لشينة ١9337“‏ يتبين منهما: آعفاء عائد وتائق استثمار صناديق 
الاستثمار وحاند الأوراق المالية من ضراتب الدخل. بأنواغها الثلاثة: وهى: 
آ - الضريبة الموحدة على دخول الأشخاص الطبيعيين. 
ب - الضريية على أرياح شركات الأموال- 
بج - الضريية العامة غلى الاخل. 

غير أن مايود البآحت الاشارة اليه أتة وإن كان هناك أعفاء من ضير أنكِ 
الدحل على تشاط صنانيق الاستثمار: قإن الإعفاء شىء عارضصء واستتناء من 
الآأضل وفو الخكموع: وهذا مايستازّم من الياحت مداولة تبيان المعاملة 
الضريبية للأطو اف التاثتة لضناديق الاستتمار»ء حتّى يكون فتاك صورة 
واضحة ومحددة المعالم لييان التكييف القاتونى المعاملة الصريدية لهذه 
التآطراف» وحدوذها المحاسيية؛ تحسيا لما قد يستحد من أمور كد تنهى هذه 
الاعقاءات من جهة؛ومن جهة آخرى: يود الباحت العمل على بان التكييف 
الشرعي“ أو الفقهى» لمعاملة ثلك الأطرراق. عتذ محاسبة ركاه المال عليهاء 
حيت أن التشريع الاسلامى لايعترق بتلك الاعفاءات الضريبية: فى محاسية 
الرّ كاةة وهو هأيستلزم من 'الباحث العمل على توضيح ذلك بتاصيل على 


4 دليل الشراتبء كناب الأهرام الاقتصادى: العندد ١51‏ لسئة 1538 (قبراير) 
17 - العريدة الرسميق العدد "ا مكرر قى 1535/1/٠‏ 
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مجلة مركز الح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع 


وشرعى تهنا وسكاسبياء كما أن الضرائب لاتغثى عن اأزكاة بإجماع تقهاء 
المسلّمين قنيما وحتيثا. 


فروض البحت: 

يقوم البحث على عدة فروض هى: 

1- أن الاعفاء الضريبى هو إستتتاء من الآصل وهو الخضوعخ 
الضريية ومن تم قلايد من تحدية أظ راف العلاقة الضريبية آصتاديق 
الحتمار ( رتفيان لكالا لجار ها 

1ك آن التشريع الاشلاى لايعترف بالاحقاء لازكوي كتارهؤق الخال فى 
الاعفاء الضزيبىء؛ ومن ثم لآبد من تحديد المعامفة الرّكوية لصناديق 
الأمستتمان ووثائقها وعجالات استثارها' 

؟- أن التشريع الضريبى لايلعى الشريع الزكوىء لآن الأخير فرص 
وركن من آركان الاسلام لايمكن هدمه؛ والدستوز نض قى مادته التانية أن 
إذين الدولة هو الاسلام): وهذا يستازم الأبقاء على الزكاة كنظاء مالى إسلامى 
إلى أن يرت الله الأرض ومن عليهاء ومن تم فإالزكاة أو المحاسبة الزكوية 
هى الأصل والضرائب هى القرح. 

؟> أنه لايد من المقارتة بين حصيلة الزكاة على نشاط صناديق 
الاستثمار بآطرافها التلاثة؛ وبين حضيلة ضبرائب الدخل عليها يقرضن أنها 
خير معقاة صَبرنيدا وحتى يمكن لأولى الأمر التسحيص والمراجعه. وبيان آذ 
العياسات الضتريبية على موارد الدولة السيادية. 


تاكاوات 


بتاديق الانحمار ين المحاسية الضريبية ومحاسيةالركاة ردزاسة أصولية محامية) 


دكتوز] محمد أحمذ حادو 


هدقف البحثح 
يهذف اليخث فى مجمله الى كحقيق عذة أهداف رمسية على التحو 
التالى: 


آ - تحديد النعاملة الضريبية لصتاديق الاستتمار يأطراقها الثلاثة وبيان 
كيفية الفحاسية على كل نلوف محاسية صريبية تتقق وأصول عل الكترائب 
يصفة حافة؛ والتشرزيع الضريبى المصرئ يصقة خاصة حرالب الدخل. 

ي- تحديد المعاملة الزكوية (فحاسبة الزكاة) على تلك الأطراف الثلاخة 
اصناديق الافنتتمارء طبقا لأصول وميادىء التشريغ الاسلامى وققه الزكاة. 

نح عفل مقازقة بين جصيلة الؤكاة وحصيلة الضرائب علي الفحل 
على صتاديق الاستثمار لبيان مقدار كل متها على حدة: وبيان أفكبل 
السيامدات الاقتصادية من حيت فرض .زكاة من عنم4الإيقاء على الأعقكء 
الضرييى لتلك. الصناديق؛ آو فرك زكاة وتخفيص الاعقاء الحريي عليها: 


منهج البحث: 

يقوم منهج البحت على منيجين- الأول المنهج الاستقرانى؛ لاسكرام 
القو انين المتعلقة بموضوع البحث من قوائين استتمارية أو ضريبية؛ وكذلك 
السياسات المالية والاقتضانية ‏ التى تمكن الباحت من تحقيق هدفه السابق: 
وكذلكء استقزاء نصوحن الشريعة الآسلامية والفقه الاسلامي وهاذكره علساء 
الفقة المالى الاسلامى تجاء تقاظ البحت, وذاك لتحقيق الهدف السايق :كم كانيا: 
المتهج الاستتباطي الذى يتوصل يه الياحث لاستتباط الأحكام والنتانج وريطهاً 


اي" 8 يبل 


مجلة فركر هالح عبد الْلّد كامل للاقتصاد الإسلامي بحامعة الأزهر العدة السايع 


يعضيا يبعض» وحتى يكوَن الهدف من اليحخ قد تأصل تاصيلا علفيا 
صحيحا. فتكون النتائج ذأت تخة وقعالية قابلة التطبيق. 


خطة اليحت: 
تحقيقا للهذف من البحت ققد خطط بحيث يشتمل على عندة قووغ على 
النحو التالى: 


الفرع الأول: التكييف القانونى والصبريبى لصتاديق الاستتمار ‏ 

الفرع الثانى: المحامية الضريبية لصناديق الاستثمار فى صصوء قانون 
حرا لكلل 

القرع الثالت: التكييف الفقهى والزكوى لصناديق الامنتتمار. 

القرع الرايع: التطبيق المحاسبى للزكاة على صنائق الاستثمار مقارئا 
يبالتطبيق المحاسيى الضبريبى عليها مع مقارتنة لحضيلة ككل من الزكاة 


والخريية 
خاتمة ونتائج البيحت والتوضيات. 
فهؤرست المراجع. 


.--_ 


صنآذنق الامحماز نين الشحاسة الصريية ومحجاسية اازكاة (دراسة آصولة محاسيية) 


دكور/ محمد أحمد جاذو 


القرع الأول 
التكبيف الكاتونى والفريبى لصتاديق الاستتماو 


تمهيدة 

يتحاول الباحث قى هذا الفرع التكنيف القانوني لصناذيق الاستتمار 
بأطرافها الثلاثة؛ الصندوق كشخصية اعتبازية».والوتائق الى يصدرها 
كاوعية اذخاريةء والآوراق المالية الثى يستثمر الصتذوق أمواله وأعوال حمسلة 
الوثائق قيهاء وذلك فى ضسوء القوانين الخاصة بسوق رأس المال أو قانون 
الشركات؛ وكذلك القاتون الضريبى خاصة قانون ضرائب الدذل؛ وذلك. غلى 
النحو التالئ: 


أولاً* صتاديق الاستتمار من حيت الشكل القانونى: 

بإستعراض مواذ القانون رقم 16 لسنة ١135‏ (قانون سوق رآس 
المال) تئيين أن هذا القانون قد خضص الفصل التانى من الياب التالت 
آصتانيق الاستتمار؛ وقد نصت الماذة (") منه على مايلى: *... ويجي أن 
تخد صندوق الاستمار شكل شركة المساهمة برأس هال تقدى»... 0 
اللائحة التتفيذية للقاتون المذكور بأحكام قاطعة حول الشكل القاتونى لصندوق 
الامتتمار» حيث نصت المادة )١11(‏ من تلك اللائحة على مانصاهه "يكم 
تأئيس شركة صندوق الأستغار والترخيص لها طيقا للأحكام المقررة قى 
القانون و هذه اللائحة بالنسبة إلى الشركات العاملّة فى مجال الأوراق 
ألمالية...". كما نصت الماذة )١11(‏ من تلك اللائحة على فاتضة: 'يحب على 


خ وت 


مجلة مركز حصالج عبد اللّد كافل الاقتصاذ الإسلافي بجامعة الأزهر العدد السابع 


الصتذوق أن يعهد بادارة تشاطه كله الى جهة ذات حَبرة فى آدازة صتاديق 
الاستتمارء ويطلق على هذه الجهة اسم (مدير الاستتمان). 

تع جاءت آلمادة (19/9) من تلك اللاتحة فتصت على مايلى- "غلنى 
البتوك وشركات التأمين الراغية فى مباشرة نشاط صتاديق الاستثمار أن تكدم 
طلياً للترخيض لها لذلك لك الهيفة - أى الهيتة العامة [لاستتمآن” متكلمتاً 
ومزققا يها البيانات والمستندات الآتية...*. قم جاعت المادة )١17/4(‏ هن تلك 
اللائحة قنتصته على مايلى: "يتم الإكتتاب قى.وتائق الاستتماز الى تصدرها 
صناديق استتثمار البدوك وشركات القامين وفقا للإجراءات والأحكام 
العتصوص غليها قى القرح الأول من هذا الفصل...' أى صناديق الاستتمار 
الخاضة؛ التى كتخذ سكل الشركة المساهمة وليست.يتكا ولاشركة تامين قَإِذًا 
زرجعتا الى القوانين المنظمة لأحكام البنوك وسوكات التامين تبيين يما لايدح 
مجالا الشك أن البنوك وشركات» التآمين بشترطظ لها لكى تباشر تشاطها أن 
تتخذ شكل شزكة مساهمة عامةء ولبسن شركة مساخمة من التوعين الآخرين 
وهما: "شركة التوصية بالأسهم؛ والشركة ذات المسستولية المحدودع(). 

ققد تصبست المادة (5) من القانون ١55‏ لستة ١94١‏ على مايلى: 
“لايجوز أن تتولى شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات [أمستولية 
المحدودة أعمال التأمين أو أعمآل الينوك أو الادحار أو تلقى الودائع أو 
أستثمار الأموال لحساب الغير"؛ 


)١(‏ راجع فى ذلك: القائرت رقم “131 أمحة 1819 رقاتون اليبرك والالتمان)ء 
والقانون رقم ١١‏ لسنة 144 زقاتون الاشراق والرفابة على العآفين فى مم 
والقانون رقم 15 .لسنة 183 ل قاتون الشركات المساهمة) 

هات 


صتاديق الاستتمار بين المحاسية الضريبية وعحاسة الزكاة ردراسة أعولية عحاسبية) 


دكتور] فحمل أجمد حاذو 


يتين من نص المادءً السابقة أن شر كات التأمين والبنوك لايد أن تكرن 
متخذة شكل شركة المساهمة العامة (أى:تطرح آسهمها للاكتتاب العام) ومن 
تم قإنه يصيح عن حق تلك الشبركات العاملة قى تشاط البنوك أو التامين تكوين 
آو انشاء صئاذيق الاستثمار طبكًا لأحكام القانون 16 لستة 1955 

كذلك بين من نص _الماذة )١78(‏ من اللائحة التنفينية لقانون سوق 
رآس المال ,رقم 55 لسنة 11535 أن البنوك وشركات الثامين التى ترغعب فى 
تكون صناديق الاستثمار يشتزط لها مايلى: 'تكنون أعوال الصندوق 
واستشاراته وأنشطة مفرزة ٠-‏ آى متفصلة - عن أموال الإنك أو شركة 
التامين" (م )١17‏ من اللاتحة رقم )١١5(‏ لسنة 1951 

ويعتى نص المادة (114) سالفة الدكر أن صناديق الاستثمار الى 
تتشئها الينوك أو شركات التأمين العاملة فى مصرء هده الصناذيق لها صقه 
الشخصية الاغتبارية المستقلة عن سخصية البنك أو شركة التامين المتشنة 
لها وهى وإن كانت ظاهرا تابعة للهماء الآ أن ذلك من حيت الشكل القانوتي» 
أى أنهما والصناذيق شرنكات مساهمة غامة. 

ويستخلص الباحث مما سبق من تصوصن قاثون سوق ر أمن المال رقع 
5 لسنة 1557 ولأتحته التتفينية رقم ١17١5‏ لسنة 151317 وكذلك القاتون 
5 لسنة ١13‏ قانون الشركات المساهمة مايلئ؟ (1) 

-١‏ أن القاتون استحدث صنتاديق الاستتمار كاحد الأشكال. الجديدة التى 
تر اول العمل فى سجال الاستتمار فى 'الأوراق المالية 


للها يَؤِيدٍ الباحث غاتوصل له.د/ ششام حسبو: مرجع سابق» عن لام 
دقف ب 


هجلة مركز صالح غيذ الل كامل للاقخصاة الإسلامي يجافعة الأرعر العدد السايع 


7- حدد القاتون رقم 56 .لسنة 15919 الشكل القالوتى الى يجب أن 
يتحدء سكل صتتوى الاكثمار يشكل شركة ' المساهمة العامة مشوهنا كلكا 
تشكل الشّركات المساهمة الآخرى وهئ: (التوصية بالأسهخ؛ وذات الفسئولية 
المحدودة): 

'- اعتبر الفانون رقم 45 لسنة ١115‏ أن حصتدوق الاستتمار الدى 
يِتحدٌ شكل شركة المساهمة العامة أحد أشكال الشركات العاملّة قى مجال 
الأوراق المالية. 

- حدد القانون رقم 35 اسنة ١1357‏ المجال الذنى تستتمر قيه صتاديق 
الاستتمار أموالها بالاستثمار فى الأوراق المالية»ء وحذر عليها التعامل فى 
«زاؤلة آية أعمال مضرفية؛ وخاصة الأقراض العير أو حماتاء آو المضارية 
قى العملات أى المعادن النفيسة وذلك يصفة مطلقة:ء كما حدر القاتون نقنسه 
على صناديق الاستشار أن تتعامل فى القيم المآلية الغتكولة الأخرى أو قى 
غير ها من مجالات الاستشاز إلا يتزخيص الصندوق من. محلس إذارة الهينة 
العامة للاستثمار.وفى خدود نسبة الاستتمار التى يقرها المجلس. 

5- أجاز القانون رقم 56 أسنة 1597 ولاتحته التنفيتية لليتوك 
وشركات التآمين أن تباشر بنفسها نشاظ صناديق الاستثمار؛ وأشسترط للقانون 
المذكور ولائحته التففيذية أن تكون أموال الصئدوق واستتماراته وأنشظته 
مقررة - أ منقصلة - عن أموال آلينك آو شركة التامين: واشنترط لذلك أن 
يقرد للصندوق حسابات مستقلة عن الأنشطة الأخرى أو ودائع العملاء آو 
آمو آل آصنحاب وتائق التأمين: وكذلك إمساك دفاتر وسجلات لازمة لمعارسة 


ا 5 


عناديق الامحمار بين المحاسبة الضريية وعتحاسبة الزكاة (إحراسة أفولة محاسية) 


دكتور/ محمد أحمد حادق 


تشاط الصتدوق» تكون مسقلة ومفرزة عن دقاتر وسسجلات تشاط الينك أو 
شركة التأمين الأخرى. 
والخلاصة: 

يخلصن الباحث مما تقدم الى رين النتائج التالىل؟): 

أ- أن قانؤن سوق رآس المال رقم 15 لسنة ١1515‏ ولائحته التنفيذية قد 
حددا شكلين لمباشرة نشاط صناديق الاستتعار؛ وهما: - 

الشكل الأول: صناديق الاستثمار التى:تؤسين فئ شكل شبركة مساهمة 
حافة لمزاولة تشناط الاستثمار فى الأوراق المالية؛ وهى بذلك تعتبر كيانا 
قانونيا قائماً بذاته قى شتكل الشركة المساهمة. 

. الشكل الثانى< تشاط صتاديق. الأستتثمار التى أجازها القاثونالمدكور 
للبنوك وشر كات التآمين بمياشرتهء وذلك يصيفة مستقلة عن آنشطتهم الأساسية 
المصرفية أو الثامينية. 

ب- أن الاختلاف فى الأشكال التى حتدها القانؤن 15 لستة 15917 
لعباشرة نشاط صناديق الاستثمار قى الأوراق المالية على التحو السايق؛ يحدد 
المغاملة الضريبية لكل منها والتى تختلق يالنسية لكل شكل.من. هذين الك كلين 
عَنَ الآخر على النحو الذى ستقصله الدراشمة قى هذا البحث؛ 
كايا التكييف الضريبى لصناديق الاستثنار: 

يتناول التكييف الضريبى لصتاديق الاستشار عددا من الجوانب الهامة 
الى تتصل مباشدرة بتلك الصنانيق» فينشأ مايعرقف صرييياً يأطراف المعاملة 


(1) راجع المرجع السابق» صن /ا, 
3-00 


5 1 3 31 1 
محلة مركر حبالح عيل اللد كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدذ السايع 


الضريبية: ومن تم قسوف يتناول البحثت قى هذه التقطة اطزاف صتاديق 
الاستثمار والتكييف الضريبى لها على النحو التالى 

آ - التكييف الضريبى أصندوق الاستثمار كشخص (أو معول) صريبى,. 

ت- وتاتق صتدوق الاستتمار كوعاء ادخارئ استتمارى الصتذوق؛ 
والتكييقف الضريبى لتلك الصكوك أو وتائق الاستكمار 

جح الأوراق المالية التى هى.مجال استثمار ضتائيق الاستثمار كوعاء 
خرييى: والتكيف الصريك ليا 

وسوف يتم تناول كل نقطة من هده التقاط الثلامتة على التقصبيل التالى: 
-١‏ صتدوق الاستثمار كشخص أو هفول ضريبى: 

منبق أن خلصت الدراسة قى النقفطة الأولى من هذا القرع الى تكرير 
حكيقة هامة وف ال صنائيى| الامستتمان تنو عيها الساييين د هما كلزوتيل 
شركات مساهمة (أى أشخاص اعتيارية) لها سمة الشركات المساهمة؛ ومن ثم 
قإنه باستعراض نطاق قانون الخر ائب .على الدخل والمقزرة بالقانون 151 
لسننة 158١‏ والمعذل يالقانوت 1817 لسنة 83 (يتيين أن .صنناديق الاستثمار 
بإعتبار ها شركات أموال تخضع للضريبة المقررة بالكتاكٍ الثاني عن القانون 
المدكورء والمعروف بالضبريية على أرياح شوكات الأموال. 

وقد نصبت المادة )١١1(‏ من القانون المذكور حلي ماياتى: 
"تفقرضن صسريبة ستوية على صافى الأرباح الكلية لشركات الأموال المشّخلة 
فى كتل لباك الغرض »ضهنا بها 5 , كلك الذرباك اكه كن مره 
النشاط,قى الخارج مالم يكن متخذا شكل منْسَأدٌ مستقلة”. 


عاديق الاسحمار بين الححاسية الضريية وفحاسبة الزكاة (دراسة أمع لية محاسبية) 
دكتور) فحملء أجمد جاذو 
تم قصلت الماخة ١1(‏ 0( أنواغ الأشخاض الاعتبارية الخاضعة لأحكام 
الضريبة على أزياح شركات الأموال.حيت'نحبت على مايلىة 'وتفسرى 
-١‏ شركات العساهمة وتسركات التوضية بالأسهم والشركات ذأت 
المسمتولية المحدوذة الخّاضعة لأحكام القانون ركم 153 لسنةة 13241 
وغيزها من الأشخاص الاعتيارية الأخرى؛ قيس عدا الخاضعين لأحكام 
الكتاب الأول ,مْنَ هذا القانون' أى الأشخاضن الطبيعيين الخاضعين لأحكام 
الضريبة الموحده المقررة بالقانون 1/617 لسنة 1535: 
7- ينوك وتركات ووحدات القطاح العام”. 


والخلاصة: 

يتبين مما سيق أن صناديق الاستثمار بنوعيها السابقين (أى الى تخد 
شكل الشركة المساهمة المستفلة: أو التى تتشئها البنه ك وسّر كات التامين) عليقا 
للقانون رقم 15 لسئة 1347 هذه الصتانيق تكيف ضريييا بآنه] أشخاص 
إعثيارية عامة تخضع للصريبة على الدخل طيقا للقانون /181 لسنة ١1143‏ 
والمعدل بالقآنون 141 لسنة ١147‏ وذلك لتوافر الشروط الاتية: 

الشرط الأول: أنها شتركات مساهمة طيقا إلقانون رقم ١159‏ لسئة 15383 
(قانون الشركات المساهمة): 

الشرط الثانى: أنها شركات أموال طيقا للقانون المذكور اعلاء. 

الشرط الثّالث: أنها تحمل فى مجال الأوراق العالية والتى آدرجها قانون 
الضر انب على الدخل رقم 151 لستة ١941‏ ضمن الأنشطلة الخاضعة 
للضريبة على أرياج شركات الأموال» وليس على دخول الأشخادن الطبنعيين 


ؤءه(ا - 


مجلة مركر صالح غبد الله كامل للاقتصاد الإضلامي بجامعة الأزهر العدد السنابع 


؟ - وتائق صناديق الاستتمار من حيث التكييق: الضريدى لها: 

تصت المادة (1؟) من القانوت 36 لستة ١9157‏ (قانون سوق رامن 
المال) على مايلى: 

".::: ويصتر االصندوق مقابل هذه الأموال-.أى اموال المستثمرين - 
أور اقا مالية قى. صورة وثائق استتمار يشارك حاماوها فى نتائج استثمارات 
الصتدوق”. 

كما نصف: المادة )١15(‏ من اللاتحة التنفيذية أقانون سوق ر آس المال 
3 

"يصدر الضصتدوق هقابل أموال. المستتمرين أوراقا مالية فى صورة وثائق 
استثمار أسفية نكسة واحده". 

- ولايجوز الصتدوق إصدار وثائق لحاملها إلا وفقا الشروظ والأوضاع 
ألتى يحددها مجلس آذارة الهيتة:. ويشترط ألا بزيد عندد هذه الوتائق - أى 
الاسمية - غلى 7756 من مجموع الوثائق المصذرة- 

- ؤيكون لحامليها حق الاشتراك فى الأرياح والخسانز الناتجة عن 
استثمار ات الصندوق كل بنسبة سأيمكه. .”, 

كما.نصت المادة )١55(‏ من لانحة كانون سوق رأس المال. على مايلي- 

"يجب أن يتم الاكتتاب فى وثائق الاستثمار عن طريق آحد الينوك 
المرخصصن لها يذلك من الوزير" 

> ويجب أن يظل الاكتتاب قى وثائق الاستشاز التى يكم طرحها. - 
للاكتتاب العام مفتوحا امدة خمسة عشر يوها على الأقل...* 


- 0 - 


صناديق الاشكمار بين النحاسة الضرنة ومحاسية الركاة ردراسة أضولية فحاسيق) 
دكور/ محيد أجيد جادق 

يتبين من دراسة هذه النصوص للمواد الثلائة السايقة أن وتائق صنذوق 
الاستتمار قى ظل أحكام القانون 356 افيتة ١5537‏ ولاتحته التنقيديئة ماهيى آلا 
ستدات ملكية لحخصة فى رآس مال الصتدوق ومايمتلكه من أموال حملة تلك 
الوتائق وذلك. على وجه الشيوع(2, 

-:وحيت أن وثائق صتدوق الاستتمار هذه تطرح للاكتكاب العام فهى 
تأخد حكم الأوراق المالية التى يتناولها أحكام القانون ١41‏ لسنة //15) 
و المعرو ف يقانون (شركات تلقى الأموال)؛ ومن تم قهى تحضصع اأضريية 
على أزياح شركات الآموال والمقررة بالقاتون ١617/‏ لسنة 1941 والمحذل 
بالقانون ١19‏ لستة 314415 

وحيت كانت وثائق استثمار صتدوق الاستثمار مطروحة وجويا بالقانون 
للأكتتاب العام» فمعتى ذلك أن جغهور المكتتبين قى تنك الوثائق سوف يكون 
خليطا من الأشخاض القانونية (الطبيعيين و المعتوييت على السواء) وهذا 
سبوف يؤتر على طبيعة التكييق كئ المعاملة الضريبة لكل صئقف على التحو 
التالى: 


8 المريد من التفضيل راجع: ذ. عطية فياض؛ سوق الأوراق“المالية فى عيران الفقه 
الاسلافى دار النتر للجائعات؛ مصرء طبغة أولى ١58‏ هلم ةأافا ص 
ال ”7 

17 لمزيد فن التفضيل يراجغ::المؤتمز الصضريبى الأول لمصلحة الضرانب العابة ]11> 
"187 ديسمير 19548 ص 4-9013 ع ل بحت بعوآن: رصاديق الاسشمار العرض 
والمغاملة الضريبية)؛ رجب. دسوقى عيد التواب. 

دم 


مجلة مر كز صالج عباد الله كامل الاقسماد الإسلامي بجافعة الأزهر العدد السايع 


أ- حملة الوتائق من الأشخاصصن الطبيعيدن: وهؤلاء سوف يخضعونَ 
للمحاسية الضريدية على عاتد وتائق الاستتمار .هنا للضتريبة الموحدة على 
كول الأشكامن الطبيسين والمقررة بالكاتوق /141 السكة 1ق 

ب- حملة الوتائق من الأشخاص الاعتبازية: وهو لاء كسمان: 

١إنا:‏ اشخاصن اعتبارية تمتلك وتائق استتمارية.قى صتانيق الاستتمار 
ولبس من تشاطها الآساسئ التعامل فى مجان الاوراق المالية- فهذه يدورها: 
'تتركات الأموال طيقا لنكن الماذة )١١١(‏ مكررا والمقررة بالقانون 1497| 
امنة 815 ويسعر 20 نخيزر آى تخفيض على ملك الأيرادات: 

7إب: أشخاص إعتبارية تمتلك ,وشائق استتمار قى صتاديق الامتثمار 
هذه ويكون تشاطها الأساسى التعامل. فى مجال الآوراق المالية» أى متصضلة 
يمياشسمرة المهنة؛ فهذه الأشخاص الاعتدارية تسرى الصضريية على أرياح 
شركات الأموال المقررة يالمادة )١١١(‏ من القانوئ 15٠7‏ لستة ١53‏ 
و المعدل بالقانون 187 لسنة 1937 على ماتحصيل عليه من عائد استتمار 
وتائق, صصناديق الاستثمار (') 
والخلاصة: 

أن التكييف الضرينى لوتائق صناديق الاستثمار المنشآة بالفانون 45 
أسنة ١117‏ تعتير فى.ظل أحكام القاتون 151 .لسنة ١541‏ والمعذل يالقاتون 
07 لستة ١117©‏ رؤوس أموال منقولة يخضع عائدها للضريبة على دَحول 
03 لمزيد من التفصيل براجع: د( هشام حسيوء مرجع سابق» ص 197 ض .| 

المرجع السابق ص ١18‏ وح ض 118 
كع اكه 


ضاديق الاسكمار بين المحاسية الضر ببة ومحاسة الركاة زدراسة أصولية محاضبية) 


دكتور/ محد أخمد جاذو 


الأشخاض الطيتعييين:طيقا للمادة (5) مئقانون الضريية الموحدت أو 
للضريبة على أرباع شركات.الأمؤال يسعن 755 سالم يكن تلك متصلا 
بمياشرة السهنة وبغير أى تخقيض طليقا للهانة (111) مكرراء أو للضريية 
على ضافى أزناح شركات الآموال أذا' كان ذلك الاستثمار متصلا يغباشرة 
الميتة- اى انمه فى تلك الحالة تعتير عواند وثائق الأستتمار قى صنناديق 
الاستثمار جرّع! من عاند تشاط تلك الشركة:؛ فإن كان زيحا فتمة ضريبةء وات 
كان خسارة قلا وعاء ومن ثم فلا ضنريية: 


- الأوراق المالية الى هى مجال استثمار وقائق صتاديق الأستتمار 

والتكييف الضريبى: 

حين تتاول القانتون رقم 150 لسنة 1117 صتاديق الاستثمار» فقذ حذد 
هدقها بأنه: استتمار المتحرات. فى الأوراق.المالية فى الحدود التى توهحيا 
اللائحة التتفيدية ‏ (مادة ©): ثم جاءت المادة )١141(‏ من اللائحة التنفيئية 
للقاتون 15 لستة ١1335‏ قتصت عَلَى أنه: 'يكون استماز أمدال الصندوق فى 
الأور اق المالية فى الحدود ووفقا للشروط التالية: 

١‏ - آلا تزيد نسبة مايستثمر قى شراء أوراق هالية: لشركة واحدة على 
٠‏ من أموال الصندوق وبمالايجاوز 415/ من آوراق تلك الشركة: 

؟> آلا تزيد نسبة ماستثمره الصندوق فى وتائق الاسكتمار التي 
تصندرها صننئاديق الاستثمار الأخرئ على 721١١‏ هن أموالة ويما لايجاوز +7 
ذن أموال كل صندوق مستثمر فيه" 

ثم جاعت المادة (1753) من لائحة قانون سوق رآين الفال لقصن قى 
ققرتها رقم ((1) سانصه: "يحظر على مذير الاستثمار -- أى الشركة التى تدير 


--065- 


متجلة مركر صالج عبد الله كافل. للاقتصاد الإسلامي نجافعة الأزهز العدد السابع 


صتدوق الاستتمان - القيام بااعمليات: الاتية. منها رقم () الذى ينص, على: 
- "آن يشترى آوراقا مالية غيز مقيدة يبورص» الأوراق المالية فى مصر 
وذلنك قيصا عذا الأوراق المالية الحكومية والأوراق المالية لشركات قطاع 
الأعمال. العامء أو أن يشترى أور اقا مالية غيز مقيدة قى بورصة فى الخارج 
أو معيدة قى يورصة غير خاضحة لإشراف سلطة رقابية حكومية يالخارج'- 


تبن من دراسة هذه النصوص السايق ييآنها للمواذ زعت 537 8 
11 من قاتون سوق رآس.المال ولاثحته التتقيذية .أن محال استثماز 
وثائق صندوق الاستتمار هو ياختصار: 

| - شرراء الأوراق المالية من آسهم وسندات مصرية فقيدة فى بورصة 
الأوراق المالية قى مصر- 

ب - شراء الأوراق المالية الآجتبية المقيدة يبوزحسة فى الخارج 
ده لت 0 1 3 

جح - الأوراق المالية الحكومية (كادون وسدندات الخرّانَة) أو الى 
تصدرها شركات قطاع الأغمال العام الصاذرة بالقأتون رقم (05؟) لسنة 
لقو 


وبالرجوع إلى أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقاتون 1910 
لسنة 1541 والمعدل بالقانون 141 لسنة 1451» يتيين أن هة, الأنواع 
الثلاثة للاوراق المالية (آ» به بج) السابق بيانها» تخضع أصلا الضبريبة غلى 
أرياح شركات الأموال طبقاً لنص الفقرة (1؛ لا ") من الغاذة )١11(‏ من 
هذا القانون. - غير أنه وإن.كاتت هذه الأوراق المالية تتصمل مباشرة يمهفة 


- 4, 


متاديق الأمتمار ين المحاسبة الضرييية ومحاسبة الزكاة (دراسة أعبولية محاسيية) 


دكتور] مجما. أحملا جادو 


شركات. الأمؤال الفستفيدة منها - وهى صتاديق الاستتمار - قأن عانها هذه 
الأوراق المالية يخى من الضريبة مؤقتاء لذدولة من ايرادات نشاط 
الصندوق والتى سيق للباحت أن.كرر خضوعها أضصلا لاضزيبة على ارباح 
شركات الاموال طبقا للمانتين )١١١11١(‏ من القانون /151 اسقة ١541‏ 
ؤ الفعدل دالقانون 197 لعتة 182( 
و الخلاصة- 
أن التكييق الكريبى للأوراق العالية التى يستتمر صندوق الاستتمار 
وثاتكه فيها هى فى حقيقة أمزها أوعية ضريبية خاضعة لآحكام الباب الثالى 
من قاتون الضرانب على التحل والعقر رة بالقاتون ١57/‏ لسنة ١81ؤ9آا‏ 
والمعدل بالقانون 1,617 لستة 1531) وطيعا للفادتين: (1170:311) من هذا 
القانون أى بسكر (2/): 
وهدا الحكم لاتغيره ثلك الاعفاءات 'الضريبيَة لعائد ثلك الآور اق المالية 
والتى نصت عليها المادة )١50(‏ سن هذا القانون خاصة الققرة (4: 1/4 
مكرز: ١/5‏ مكرزء 7/4 مكرر )» لأنه قد سيق وأشار الباحثت فى مقدمة يحنه 
أن. الاعقاء من الحضبوع هو اسنتناء.من الأصل وهو الخضوع والاستتناء قند 
ياخى فى أى وقت و لأى سبب فيبقى الأصل وهو الخضوع للضريية(. 
1 لعريد من التفضيل: يراجع كتاب الأهرام الاقتصادي: دليل الضرائبء» الغدد 1؟1: 
صدة 1 ل مرجع مابق. 
5 سبق أن بين الباحتث أن القانوت :9 لسنة 1335 قد أضاف اللقرة (4/") مكرر 
إلى المادة ز: 17) نن قانون الهرات. على الدحل والنى تت يدورها على: ع 
0 5 


فجلة مركر صالخ عيذ الله كال للاقتصاة الاشلامي يجامعة الآزَهر العدد السابع 


تتقل الدراسة بعد ذلك الى دزاسة القرع الثانى من هذا البخت والمتعلق 
«المحاسية الضريبية لحدانيق الامتتمار فى صوء قانون سَبراقب الدخل: 


حإغقاء آرباح صتاديق الاسكماز العتشأة وققا لأنحكام قاتون سوق رأس الفأل من 
الضريبة على أزرياح شركات الأموذل المقرزة بالمادة (111) من القانون /أها 
لسعة 1541. 
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عتاديق الاسكمار بن المحاسية الغريية ومجابية الركاة زتراسة أصولية فمحامية) 


دكور)] فحلا ]خمد عاذو 


الفرم التانع 
المحاسبة الضريبيّة لصناديق الاستثمار 


حت 


اذى ضوء فَاكُونَ ضراتب الدخل 


تتتاول الدراسة فى هذا القرع المحاسبة الضرينية اصتائيق الاستتمار 
نتوعيه السايقين؛ الصتدوق كممول مكلف يالضرائب؛ وكذلك حملة الوثائق 
الاستتمارية اللصنتدوق كمستفيد من ددول وحكمها النظام الضريبى» وذلك قى 
ظل قاثون: كبرائب الدخل المقررة بالقانون ١21‏ لنننة 1341 اوالمحدل 
بالقانوق ١0/‏ أستة 1338 وذلك مل خلال عندة تقاط.رئيسية على النحو 
المقصل بعد. 


أولاً: المحاسية الضريبية لصناديق الاستثمار فى ظل القانون ١81‏ أسنة 
0 والمعدل بالقاتون 181٠‏ لسئة *1550: 

من البديهيات المسلم بهااقى ,عل الضريية؛ أنة لابذ لكى تتواقر المحاسية 
الضريبية من .وحود ثلاثّة أركان: الركن الأول: وجود تحصن ممول يكور 
مكافا بآداغ الضريية. الركن الثائى: وحِوذ وعاء ضرييى تتم المحاسية عليية 
لتحديد مقذار الضريية. الركن الثّالث: وجود ضريبة مقزرء بتع يها سحاسبة 
العمول عن وعاع الضريية وبالشنعر المخدد الضريبة. وهذا ماسوف تقطلة 
الدراسة فيعا يلى: 


عجلة هركر صالح عب الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السايع 


(1 ) قد سبق أن ابيتت الدراسة قى القرح الأول من هذا البحث أن صقفاديق 
الاستتتاز الغنشاة طيقا لآحكام قانون سوق رأس المال (القانون 15 السفة 
) ولانحته التتقيتبة رقم )١15(‏ لسلة ١139‏ تتخذ شكلين لاثالت 
لهما: 
الشكل الأول: شكل الشركة الفمناهمة العامة المستقلة: 
الشكل الثانى: شكل الشركة المساهمة التابعة للبنوك أو شركات التامين 

إن كان للصتدوق شخصية مستقلة عتهما تشاطا ومحاسية. 
قاذا ماأريد محاسبتها عن تشاطها قى صناديق الاستثمار قانها تخصع 

أصلا لاضريية على أرياح شركات الأموال المقررة بالكئاب الثاتى عن القانون 

استة 1361 والمعدل بالقانون /ام١‏ لسنة "1597 طبقا لنص المادتين 

)1١5-111(‏ من .هذا القانون. 
- لذن قالعمول هنا هو اشخطن الصتدوق الممثل فى شير كة المساهمة. 


كك ا ا ب اس عدا ان ل در ا )و 
أرباج أو عؤائد وثائق الاستتمار والتى تتحقق يدورها من عائد الآؤراق 
العالية السكتمن قيوا وتائق صناديق الاستتمار 
ا ا ل 1 د لل شك 

الاعتيازى لامؤسسين وحملة الوثائق؛ تخصع للضريية على غائد رؤوس 

الأموال المتقولة والمقررة بالمادة )١١ 1١(‏ من,قانون الصرائب على الدحل ركم 

127 لستة 13/61 والمعدل بالقانون /11 لستة 1955: 
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عناديق الاسكمار بين المحاسية الضرينية ومحاسية الركاة (درامة أصولة محانة) 
دكور/ فحمد أحمد جاذو 


(ج) الضريبة المقرزة على صناديق الاستتمار ظبقا للقانون 121 أسنة 
والمعئل بالقأنوق 14107 أمقة 13316 فى الصريبة على أزياح 
شركات الأمؤال؛ حيت أن الممول هنا شركة مساهمة (الصحدوق)ء 
والعائد المحققء أرباح ناتجة من عواثة الآوراق الغالنة المتداؤلة قى 
البورصة المصرية أو الأجنبية الخاضعة لاشراف حكوميئ:.وهو 
ماقررته العآدة.(11١)‏ من القانون المذكور: 


كيفية المحاسبة الضريبية لصناديق الاستثمار: 
لكى تتم المحاسية الضريبية لصتاديق الاستثمار قلاآيد من تحيق 

المراحل المحاسيية التالية: 

-١‏ تحديد صافى أرباح النشاط 
وحيت أن صتدوق الاستثمار لايستثمر آمواله وأسوال حملة الوثائق إلا 
فى الأوراق المالية المقيذة بالبورصة» فإن صمافى أرياح التشاط للصتدوق 

يتمثل فيها يلى: 

- عاند الأوراق المالية المستثير قيها أموال :الصتدوق. 

ب - 7/5٠.‏ من قيِمة الزيادة فى قيِم الأوراق المالية ألتى يمتلكها الصندوق 
زيادة عن قيمتها السوقية (مادة )١1+‏ من اللائحة التتقيديّة لقانون سوق 
رأس المال- 
ال +76 الأخرئ تجتب كاحتياطى ر أسمالى. 

بح - عائد القيم المالية الأخرى غيز الأوراق المالية .طيقا للمادة (154) من 
اللائحة التتفيذية للقاثون 16 لسنة 195557, 


ا 


مجلة م كر صائح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يسجامعة الأزهر العدد السابع 


وت يخصم من مح زل ا ج)] بكاليف نشاط اصتدوق الاستتمار. 
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الصافى من عائد تشاط الصتذوق (أ + ب + ةج + د) يساوى صافى 
زيح التشاط الخاضع الحرينة على أزياح شركات الأموال. 

لحساب مقدار الضريية الواجية على صصساك أزياح النشاط (ه) نحت 
التحقق من الاتى- 

١/و:‏ عدم جود اعقاء مقرر يقاتون الضر ائب. 

"و عدم وعيود إغفاء مقرر بقاتون الاستثمار. 

إن عدم حدم وجود إعناء مقرر يقانون سوق رأس المال- 

#/وة عدم وحود اعقاء مقرر باتقاقات عدم الأزدواج الصريبى. 

الباتى من غاند النشاط بعد حخصم:ماتقدم فى (و) يكون خاضعا للضريبة 

على آرياح. شركات الآموال طيقا للمادتين (571 ؟١1١)‏ من القانون 

3517 لسقةه 1941 والفعدل يالقانون /140 لستة 1357 ويسعسر 72٠١‏ 

على صناقى الوعاء (أرباح الصتدوق): 


مثال تطبيقى للمحاسية الضزيبية لصتاديق الاستتمار: 
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(1) المحاسبة الضريبية لصتاديق الامستثمار غير التابغة لليتوك 


وشركات التآمين: 


برض أن أحد هذه الصنانيق قد حقق خاتل عام 1999/54 غاننا 


إجماليا عن تشاطه خلال العام 1355/37 ماقدره: 


>١‏ عائذا متحتقا من الاسهم والسندت التى يستتمر فيها وتائق قدرها 


5مليون حتيه: علما بأن زأن مال الصتدوق *٠(‏ ١,مليون‏ جنيه) مدفوعة, 
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صناديق الأسكمار نين المحاضبة الضرنية وفحاسية الزكاة ردرانة أصولة محاسبية) 


ذكتور/ محمد آحمسد حاذو 


-١‏ قوفت وَتَاتَق الأستتمار والأوراق المالية التى يمتلكها الصندوق 
ِرَفِادَة فى قيمتها السوقية بميلغ ١٠١(‏ مليون حنيه) 

5- إيرادات من استثمازات أخَرَى غير الآوراق المالية قدرها (١مليون‏ 
حنية)- 

4- عوائد آوراق مالية أجِننِية تتمتع باتفاقات عدم الازدواج الضريبى 
قدرها 5 مليون جتيه: 

5- أن تكاليف الاستثمار وكاليف نشاط الصندوق خلال نفس العام 

إذن: يتم تحديد وعاء الضرزيبة ومقدار ها طيقا لقانون الضر انب ١51‏ 
لسنة ١9141‏ على التحو التالى: 

- يإفترامّن أن خساتر نشناط الصندوق عن العام الفناضى 152/5130١ام‏ 
قد بلّعت (5 مليون ج) فيكون حساب الضيريبة على شاط الصندوق لعام 
كما يلى: 
يند ١/‏ - حساب وحاء الحنريبة للصندوق لعاآم 115/98 ام, 

١/1‏ - العائد الاحمالى المتحقق من استتمارات الصندوق قى الأوراق 
المالية > 6 مليون خنيه 

+ الزيادة فى القيمة السوقية للأوراق المالية التى يستثمر قيها 


الصنندوق 

أغوالة وحملة الونائق - 1١‏ مليون جنيه 
١#‏ + ايراذات الصندوق من الاستثمارات قى أؤراق مالية أجنبية متمتعة 
بائقاقات متع الازدواج الضريبى - 4 مليون جنده 
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مجلة فركز عالح عبق الله كامل للاقتساد الإسلامي يسافعة الآزهر العدد السايع 


4/ » ايزادات الصندوق من عوائد آخرى غير الأوراق المالية والتى 
حددها انون سوق ر أبن للعال > 5 مليون جنيه 
.”. مج ازرانات الصتدوق من تقاط الاستتمار لعام 191519/34 - 
١/5 + ١/5 +:3/١ 0/1‏ (مادة 1-011" مليون جتيه 
بتد/؟ - ٠.‏ يخصمم من الاير ادات السابقة مانلى: (مادة 4 [1) 
1/- تكاليف الاستثمار وتكاليف النشاط لغام ./955+3١>-("مليون‏ ج) 
يتد /5 - صاقى أرياح الصتدوق لعام 13539/94- (5-1) - 68 امليون حتيه 
نقد /4 - صافى الريح الصريبئ للصتدوق لعام 195/948م > 
- صافى أرباح الصندوق: 8 امليون جتيه- 1 مليون جنيه خسائر عام 
4/17 (مادةق؛ )١15‏ > 11 غليون ج 
يند/ ه - صافى الوعاء الضريبى للصندوق لعام 1993/34 - 
5/1 - صافى الربح الضبريبى كما فى البند (4) - ١‏ مليون جتنه 
بخصم مته: (الأعفاءات التالية): 
"2 - نسية 74٠١‏ من ر أس المال المدفوع طبقا للغادة ١١١(‏ بئد 1) 


أن الصندوق شركة مساحمة -.--.. الخ > 1١(‏ مليون جنيه) 
*/2 - الابراد المحقق من استثمار الصندوق لبعض آمواله فى شركة 
مسافمة مصيرية تشاطها الاستتمار قى الأسهم والسندات وذلك طيقا لتصسن 
(اليند © عن المادة / )١١*‏ - 5 مليون جنيه) 
نتد/ "- صافى الزبح الضرييى الخاضع للضريبة لعام 18495/98 - 

ضاقى الوعاء الضريبى (-) الاغقاءات الضريبية “ (بند 4 - ين ه) - 
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صسادبق الامحمار بين المحاسية الصّريبية ومحاسية الركاة زكراسة آصولية تحامية)» 


تكور] فحماء آحمد حادو 


١١(-‏ مليون ج --11 مليون ج)  ١‏ مليون جتيه 
ينذ//- مقذار الضبريية على تشاط الصئدوق لعام 135/58 طيقا للقانون 
لا٠‏ لسبة 15483 والمعدل بالقانون /181 لسنة 3351 - 

- صافى الوعاء الحاضم للضريية © مقدار الكنريية - 

١ -‏ مليون جنيه * +4/ (مادة )1١11‏ - -ر »,ع آلف جنية 

ملاحظة هامة: هذه المحاسبة هى الفحاسية الضيريبية طيقا للفانؤن 
لات ١‏ لسنة ١587‏ والمعذل بالقانون ١81‏ اسنة 019315 حت 49/5/7٠‏ آم 
أى قبل صندور القانون رقم 3١‏ لسنئة 19915 والمعميول به:اعثيارا من 
ا أما من تاريخ العمل بهذا القاتون الأخير» فإن آرباج صتاديق 
الاستثمار تعفى من الخضوع الضريبة على ارباح شركات الأمؤال والمعمول 
بها بمقتضي القانون 12٠‏ لسنة 1941 وحتى الآن(١)‏ 
بند/ 8- مقدار الضريبة على نشاط الصندوق يعد ,1995/4/9 - تصاقى 
الوعاء الخاضع للصريبة ** مقدار الصريية - (لاشىء) ؟ 

- السبب: إعفاء صاقى الرزيح للصتدوق من الضريبة اعمالا للقانون 
رقم ٠‏ 3لسنة 153571 وحتى الآن (فقرة 5 مكرن .)١117‏ 
(ب) المحاسبة الضريبية تصناديق الاستثمار التى تنشئها البنوك وشركات 
التأمين > 

بأقتراحن نفس البياناث السايقة فى المتال ( أ ) لصندوق الاستثمار الحر» 
مع افتراض أن الصتدوق المراد محاسبته فى (ب) أنشأئه أحد اليدوك العامة 


فى فصر أو شركة تأمين مصرية؛ وكانت قذ ساهمت فى رأس .مال الصندوق 


1 . الحريدة الرسمية العدد 85 مكزر فى ,“1555/5/8 
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عجلة مركز صاللح عد اللّ كافل للاقتساد الإشلامي بجافعة الأزهر العدد السابع 


ميلع يساوى و6 مت أعوال الحصندوق مدفوع.ة بالكامل: إن المحاسبة 

الكريبية تتم على نشاط هذا الصتدوق كما يلى: 

١ن‏ -نصيب البنك أو شركة التآمين من.صاقى الريح الضرييى الصندوق 

طيقا 
لابنة (1) من المقال السابق فى ( 1) وياعتيار أن آلينك أو شرعة 

التأمين تساهم يتسبة 72٠‏ فى زأس مال الصندوق > تصف مليون حتيه 

١إب-‏ يعقى هذا الميلع (نصق المليون حنية) من الضريية على أرباح 
الصتذوق اكى تدخل.كهمن أرباح نقاط البنك. أو شركة التامين الأخرئ 
حيت أن عائد الستدوق هتا يعتين آرباحا متصلة يمباشرة المهنة طيقا 
لقاتون سوق رأس المال: ومن ثم تطيق المادة (1:11: )١١١‏ من.قانون 
1617 لسنة 13541 آى يسعر 744 على مج صافى أزياح الينتك أو 
شركة التامين, 

#إي- عند حاب الضبربية على صافى آزباح تشاط البنك آو شركة التامين 
الك أنشآت الختدوق طبقا للمانة )١١١(‏ قيخصم من مج صباقى تلك 
الأرياح مبلع (تصف مليون جنيه) نصيب البنك أو شركة التامين م 
آرزياحخ الصتدوق - إعمالا للمادة ( 17١‏ ققرة 54/؟ مكرر) والتى أضيفت 
يالقانون 5٠١‏ لستة 1343 السابق الإشارة إليه, 

ة/ب- تن الضرينة على تضيب اليك أو شركة التامين على نصيبها من 
ارياح الصتدوق يساوى: (تصف مليون ج * الاعفاء) > الاشىء . 


-11خ| - 


صناديق الاسحمار بين المحاسية الضريبية وفحاسية الركاة (دواسة أصولية افحاسية) 


ذكتوو/ محمم ]افد جاذو 


ثانيا: المحاسبة الضريبية لحملة وثائق صناديق الاستثمار فى ظل القاثون 
١17‏ لسنة ١581‏ والمعدل بالقانون ١19‏ لسنة 19151 
لكى تتم المحاسبة الضريبية لحملة وثائق صناديق الاستثمار فى ظل 
القانوؤن /1619 لستة 15431 والمعدل بالقانون 161 لسنة ١1311‏ قيتيقى 
التفركة بين أنواع حملة الوثائق على التحو التالى! 
1 ) أنواع حعلة الوثائق: 
(/ | - من حيث الشكل القانونى: قهم: 
1/١‏ - أشخاص طبيعيون 
1 - آشخاض اعتيآرية: (عامة أو خاصبة): 
| - من حيت: الاشتراك فى الصندوق: 
1/1 - حملة وتائق عن طريق الاكتتاب العام 
5 - حملة وتائق عن طريق التاسيس (يتوك أو شركات تأمين). 
(ب) - أنواع حملة الؤثائق من حيث الإدارة: 
١/إبه‏ - مدير وا الاستتمار: وهم بذورهم: 
1ب - مؤسسوا الشركة المساهمة للصتدوق (قانون 16 لسنة 
006 
؟/ ب - من يسند إليهم استتمار أموال الصندوق من عيز مدير 
الاستتمار الصصتذوق (غادة: ١*٠‏ .من لاتحة قانون سوق رآس المال)- 
”ب - جمهور المكنتبين (حملة الوثائق) مهن ليس لهم حق الادارة. 


و | 


عيجلة فركر صالح عبد الله كامل للاقتضاد الإسلامي بجامعة الأؤهر العدد السايع 


(ب) المحاسية الضريبية الأطراف السابقة- 

١جة‏ بالتسبة للأطراف (1/8/آء 5/5/آء (/١/بء‏ 1/15/ب) السايق 
ذكرهج قهؤلاغ يعانلون معاطة البنوك وشركات التامين السابق بيانها 
سلقاً. 

١//ج-‏ يقرى نفس البيانات للمثال التطديقى السابق دكز + قى القسم 
“أوَلا من هذا الفرع من النحت مع اقتراض أن حتَد المساهمين كأن ١١١١(‏ 
مساهم) كلهم عقداويين فى الحخصمص متهع +75 أشخاص طديعية زالياقى 
لتمخاص. اعتبارية 

3" /ج: تصيب كل مسافع طبيعى فى صاقى الزيح الضريبى اصتندوق 
الأستثمار كما ورد قى البند (5) من المثال التطنيقى السابق: 

- ١مليون‏ ج + (50/ من عذد العساهمين ال ١١١١‏ مساهم * -76٠‏ 

- اهليون ج 4 مقللك ءءء ٠ه‏ اج > 5.٠‏ مساهم > ٠١:‏ ١1ج‏ 

8/؟/ح: الضبريبة المستحقة على تصيب كل مساهم طديعي بطيقا للقانون 
67 لسثة 4١59/81‏ والمعذل بالقانوق /1/610 لستة ٠١٠١ > ١951‏ جتية # 
5 لإعمالا للمادة: 1 ققرة 7 + > 5١١‏ ج المادة ((111 مكرر)؛ 
وتعليعاتك مصطلحة الخضراتب رقم 153 قى 1511/5/19 ملعب 
ل 


لله لمزيد من التفصيل- يراجغ المؤتمر الضريبى الأول لمصلحة الضرائب العاة لعام 
١58‏ فرجع سائق؛ ص 198 ومابغك ذ/ هشام سيو مرجع مايق ص #ااء 
حت وزد بها نص قدرى مجلس الدؤلة والذى مسدرت به تغليمات نصلحة 
الغيراب آعلاه, 

- ١١8 - 


حبناديق الاسكمار بن المحاسية الشريية ومحاسبة الركاة (دراسة آصولية مجاسية) 


دكور/ محمل أحمد جَاقة 


"ارج الضريبة الواجب سذاذها عن ازباح صتدوق الاستتماز قيما يحص 
حملة الوثائق الطبيعيين اعتيار | من 1537/1/1 - (لاضىء) 

السيب: تطبيق القاتون رقع 1١‏ لسعة ١157‏ باعقاء ثلك الآرياج من 
الضريية على دخول الأشخاص الطبيحين أو اوباج شركات الفساهمة طيقا 
للناب التاتى من قابون ١1‏ أسقة ١9/1١‏ المعذل. بالقاتون ١80‏ لمنة 1457 
#/جه اذا كان أحد الأشحاض الطبتعيين ممن تطيق عليهم آحكام قاتون 
الصريية الموحدة ولهم تشاط تجارى أو صناعى أو عقارى» وأنرجت تصيبها 
من أرباح صتنوق الاسنتثماز من تلك الإيراذات الخاضعة للصرية 
الموحدة: .قيطبق عليه أحكام المادة (52) من قانون الضريبة الموحدة رقم 
17 لسئة 1351 آى أن مايدرج من إيررادات. النشاط التجارى من تلك 
الأرياج هو ١١٠١ * /١-.‏ ج تصيب الشخصن من ارباح الصندوق. 

ال 75٠‏ الباقية تعفى لخضوعها أو إعنائها من الضريبة على 
رؤوسن الأموال المتقولة. 

يخلدن الباحث سما تقذم من دراسثه قى هذا القرع إلى النتائج التالية: 
)١(‏ - أن المحاسبة الضريبية لصناديق الاستثمار العتشأة طيقا للقأتون رمّم 
5 لسئة ١5915‏ ولاتحته التنفيذية ركم ١15‏ اسنة 114177 تتلخص قيما يل 

[/ - اذا كان صندوق الاستتماز شركة مساهمة عامة آو خاصة 
(مستقلة عن البنوك وشركات التآمين)» فهى قبل ١537/9/١‏ تخضع أزياحها 
للضبريبة المقررة على شركات الأموال طبقًا للمادة (117): من القانون 107 
لسنة ١183‏ والمعدل بالقاتون 1417 بلسنة 213317 و لآتتمتع عواتد وتائق 
استثمار الضتذوق بالاعقاء العكرر البتذ رقم (4 من المادة )١7 ٠‏ من القانون 


5ط 


ميجلة مركز صالك: عيذ الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأرهر العدد السايع 


1817 لسنة ١131‏ المشار لهء لآن. قانون. سوق رأس المال اشترط غدم تداول 
وتائق الاستثمار فى اليورصة طَيقا للمادة رقم )١185(‏ من لأئحة صندوق 
زرأس المال. 

- اعترازا من ١517/7/١‏ قبصذور القانون راقم 5 لسئة 19955 أصبح 
لزوما اعفاء عاتد استثمار وثائق صناديق الاستثمار من الضريبة المقررة غلى 
شركات الأموال طيقا للمادة )١11(‏ من القانون )١١١(‏ من القانون 131 
لستة 219441 

ب/١‏ - اذا كان صتدوق الاستتماز من ذلك النوع الذى تتعيته البعوك أو 
شبركات التأمين؛ فإن المحاسية الضريبية عليه تكون فى نقس المحاسية 
الضريبية للصندوق المذكور قى )١/1(‏ وذلك طبقا لنص المادة (1457) من 
اللائحة التنفيذية تقاتون سوق رأس.المال والكى نصت على .مايلى! تسر 
على صناديق الاستتمار بالبنوك وشسركات الكامين الأحكام والأجراءات 
العقرره لشركات صصناديق الاستتمار الؤاتزة بالقانون وهذه اللائحة" 

وعليه: فان المحاسبة الصتريبية لتلك الصتاذيق المتشّاة يمعرفة البتوك أو 
شركات التامين تطلخص قيما يلى: 

١/ب/١‏ - فى القترة ماقبل ١337/17/1‏ تخضيع أريناح الصحدوق 
للضتريية على أرباح شركات الآموال كما فى (1/1): 

"/إب/١‏ - فى القسترة من ١131/10/١‏ يعفى عنائد وكائق استتمار 
الصتدوق من الضريبة على أرياح شركات الأموال المقررة بالماذة ([11١)؛‏ 
َم تدخل هده الأرياح الى تخص. الينك أو شدركة التأمين من أرباح أو 


عتاديق الامكمار نين المحاسية العرنة ومحاسية الزكاة زدراسة أصعولية فحاسبية) 


دكور/ فجمة أجند جادو 


إير ادآت تلك المنشنات لتخضع للضيريبة على آرياح شركات الأموال وطيقا 
للعادة (11 ١‏ ومفهؤع المادة )١18‏ فن القانون 133 لستة ١11531‏ 

(؟) - أن المحابيبة الضريبية لحملة وثائق المنئوق على مايحصلون عليه 
من أزباح أو عائد وتائق الاستثمار الخاصة بهم قتلخحن قيما يلى: 

5/1 - بالنسبة لحملة الؤنائق من الأشخاص الطبيعيين الذين يخنعون 
لأحكاءم قانون الضنربية الموحذة الفكررة يالقانون 1417 لسنة 1١15‏ قحم 
محاسيتهم كما يلى: 

1 ؟ - قيل 1559/9/1 في يخضعون لما يحصلون عليه من عوائد 
صناديق الاستامار للضريية الموحدة على غاند رؤوس الأموال المتقولة طيقا 
للماذة () من هذا القانون ويسعر 7371 

5 1- بعد 1337/10/1 تعقى تلك الأرباج من الضبريية على. آيرادات 
رَووس الأموال المنقولة مالم يكن لهم نشاظ آخر خاضع للصريبة الموحدة: 
فإن أذرج.ضمن أيرادات أو أرباخ هذا النشاط غاند وثائق صناديق الاستثمار» 
أعملت بشائهم المادة )١١(‏ المقررة بالقانون ١85‏ لسنة 13517؛ أى يعقى 
+75 من تلك: الأرباح وتخضع .نسبة ال /١١‏ الضريبة الموحدة: 

يم" - بالتسبة لحملة الوتائق من الأشخاص الاعتبارية العامة (3ركات 
الأموال) فتتلخص محاسبتهم على عائد نشاطهم من أرباج صناديق الاستتمار 
كما يلى: 


[1) آيد ذلك الرأى مكب شوقن وشركادقي: ديل الضرائب؛ العدد ١79‏ قراير 
4 عرجع سابق. ص :6 11- والمؤتمر الضريى الأؤل ليصلجة الهرائتب 
العامة *19454/117/514-11اض 8" ١1-غ‏ غك 

1517 


مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلاغي يجافعة الآزّهر العددد السايع 


١إب]١-‏ قيل 1 قفتخضع أنصبتهع للضريبة الفقررة على 
أرياح شزكات الأموال طبقا للفادة )١12(.:)111(‏ أئ بسعر 75٠‏ مالم يكن 
ذلك متصلا بمياشرة المهنة؛ فإن كان من نشاطيم الاستثمار قى محال 
الأوزاق للمالية طبق غليهم نصن المادة ١1١(‏ بند 4/ مكرر) 

5ب 1- بعد 1593/89/1 تفى أرياحهم منن عاند وثائق صنسائيق 
الاستتمار : على أن تخضع للصريبة على أرياح شركات الأموال يعد مخولها 
ضمن إبرادات الأنشطة الآخرى لتلك الشركات وطبقا لتصن المادة (153 3 
١‏ مكررء )١١48‏ أى يخصم متها 75٠١‏ والياقئ (ال 71) يظيق عليها 
حكم اإفادة )١ 1١17(‏ أو 7/3 إذا كانت شركة صبناعية؛ أو ١.26‏ 7/5 إذا كانت 
من شركات البحت عن اليترول أو اتتاحم, 

ينتقل الباحت بعد ذلك الى.دراسة الفرح الثالت: الخاص بدراسة التكييف 
الققهى والزكوى لصنلايى الاستتمار. 


> 1ن ذأ١‏ - 


عتاديق الاستتهار بن المحاسية الضريية ومحائية !أزكاة زكراسة أصو لية فحامية]) 


دكتوو) محمد أحمد حادو 


القرع اثالث 
التكييق الفقمو والزكووى لصتاديق الاستكمار 


سمهيد 

تتناول الدرائنة في هذا الفرغ:البحت: عن التكييقف الفقهى الاسلامى 
لحننادرق الاستثمار المنشاء طيفا للقانون 16 لشستة 1553 وتلك كسان 
علمى لسحاولة بيان التكييف الزكوى (تقه الزكاة) لتلك الصناذيق» وحتى يمكن 
الفاصيل الفقهئ لكيفية محاسية زكاة السال على :تلك الصماديق بآطراقيا 
المتعقثة وعلى غرار ماسيق بيانه وكتكيله فى القرعين السايقين ,من هذا 
لبخت ومن تم قوف تتقسم الذراسة قى هذا الفرح الى.عدد من النقاط 
الرئيسية على التقصيل المبين يعذ: 
أولاً: التكييقف الفقهى لصتاديق الاستتمار: 

سيق أن بينت الدرأسة قى الفرع الأول من هذا البحث ان حمشاليق 
الاستتمار طيقا لقانون الاستتمار 36السنة 1195 قد كيقت قانوئيا بآنها: 
شخص اعتيارى ياخذ شكل الشركة المساهمة والثى يتساوى قيها الشركاء فى 
الرجح والكسارة كل حسب تصبيه فى رآس مال الصندوق ودون تميير لشريك 
عن الآخر. 
- وقى الفقه الاسلامى: 

عرف الئقه الاشلامي:متد صدر الافملام أنواعا من الشركات.تاولتها 
كثير من كتب.الققه الاسلامىء كما تناولتها كنب المعاصرين من كتاب وتقهاء 
الاقتضاك الاسلامى ؛ ويقتصير التلحت هتاً عَلَى :ماأورده الافحاصرون من كتنابت 


” 


مجلة عركر صالح عد الله كامل للاقتصاذ الاسلامي ‏ بجافعة الأزهر العدد السايع 


المحاسية الاسلامية حيت يقول أحدهم.قى أقسام الشركات فى الفقّه الأسلامى 
قانصيدة): 
(1) “يعرف الفقهاء شركة الأموال بأنهاء الشركة التى يتراضى فيها اثنان أو 
أكترء على أن يشترك كل منهم بميلغ معين في و آس المال للتجارة على أن 
يكون الربح أو الكسارة بيتهساء أنى آن المشاركة فى هذا النظام تكون قى 
الأصضل (رافن المال) والقضل (الريح)27 - ثم يقسم التقهاع المسلعون الشركة 
(شركة الآموال) الى شبركة مفاوضة: أو شركة عتان على التفصيل التالى؛ 

[ - شركة المقاؤضة: ويتم فيها العساواة بين الشركاء من جميع 
التولحى سواء كان تصصرفا أو نينا أو,مالا أو ربحاء وسميت (مفاوضة) لأن 
كل شريك قد فوض الآخر قى حكدوره أو غيايه وبالتالى فإنه يلتزم يما يعمله 
شرزيكة ويتحمل مستولية أعماله" (5) 

م - شركة عتان: وهى شركة بين انين أو أكثر يشتركون فى مال 
وعملء وتكون خصص, رآس العال والربح معلومة؛ وفئى هذه الحالةقد 
تختلق نسية الزبح بين الشركاء عن نهبية رآس, المال لكل مننهمة) 


[1) ذامحمه كمال عظية فحاسبة الشركات والنعفارف فى النظام الالافى» قشر 
الاتحات الدولى للينوك الاملاعيق القاهرق طبعة 5 ٠غ‏ 1ه / 3/4 اخ ض لله - 
صن 508 صيرف: 

(1) عبن: القائ عبد الزهاب بن تحمل السماوى» التعامل فى الاسللام. صتقاء ١1233‏ 
هدص 18, 

“ا ذم عيد العزنز الحياظ, الشركات قى الشريعة الاسلامية والقاتوث الوضعى, عصاة 
الل 0 

(4) الح الخزيم» الفقد رثامة تعليج الات :الصف العالك التوسطء حدق طغة 
خامسة 3159 ه عن 11846 
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مناديق الآسكمار بين المحامية الضريبية ومحامبة الزكاة رفراسة أصولية مخامبية) 


ذكترر/ محمد أحمك جاذو 


(؟) - ومن أنواع الشركات فى الفقه الاسلامى: شركات المصاربة: 

وهى من اهم أتواع الشركات فى الشريعة الاسلامية؛ وهى شركةه عنان» 
لأنها شركة فى الريح لافى زأسن المال» أى أنها تنشا يمال من جائب وعمل 
من جانب آخر” 0 

من هده التعاريف السابقة لشزكات الأموال قى الاسلام يتبين للباحت أنه 
عرض منهوم الشركة المساهمة التى نشأت كصتدوق استتمار طيقا للقاتين 
4 لسنة 1337 ولائحته التنفينية؛ يتبين أن التكييف: الفقهى الاأسلامى لتلك 
الصتاذيق يتقق تماما والنوخ الأول من شرركات الأموال قئ الفقه الاأسلامى؛ 
و هو: شركة المقاوؤضة ودلك للأسياب الآنية: 

-١‏ أن كل شريك يتساوى مع باقى ااشركاء فى الربح والخسارة كل 
حميب تضبيبة - مساهمته - فى رأس_المال. 

؟- عدم جواز التمديز بين ظاتفة المساهمين - أو الشركاء - قى اقتشسام 
تلك الأرناح- 

-.تقؤييض الشركاء ؤاتقاقهم على فن يتولى إذارة واستتمار اتلك 
الأفوال» دون تنكل متهم قى الادارة: 

*- تحمل جميع الشدركاء المستولية النائجة عن تتناظ التركة 
(الضتذوق) كل حسب مسسافمته قى رأس المال. 

5- أقتسام عائد التصقية لشوكة الصندوق بين كل الشزكاء كل يصبب: 


(1) ذ/ محمد غخطية, مرجع سابق» صن 8ه ومابعدها. 


م 2 


غجلة مركز خالح عبد الله كامل للاتساد الإسلامي يجامعة الأزهر العدذ السابع 


مساهمته قى راس مال الصندوق. ويرئ بعضن الفقهاء المساصرين!"!: أن 
صندوق الاستثمان يكيف ههيا على آنه شركة مضارية قائل: "آما صتأليق 
الاستثمار بتوخيهنا فهى تقوم يعمل شركات المضازبة ذئ الفقه الاسلئمى 
ولكنها مضاربة متخصصة :فى محال الأوراق المالية”, 

ويرد الدلدث .على هذا الرآى نان شتركة المضارية قتى الفقه الانحلامى 
لأيمكن أن تنطبق هنا على شركة صندوق الاستتمار؛ لآن شركة المضارية 
تقوم على مشاركة بين طرقين: الأول: يقدم رأس المال وهو المصارب بماله؛ 
والثانى: يقدم عملة وخيركه فى العمل لاستثمار المال؛ والزبح بيتهما حسف 
إتقأقهاء وليس على أساس رأس المال(). 

ويناء على ذلك فإن شركة المساهمة (صندوق الاستتثبار) لاتقوم على 
مال من طرق وعمل من طرف آخرء ذل من هال :من جميعغ المساهمين فى 
رأس مال الصتدوق (شركة الصتدوق). ولايتولي آحد من المساهمين اذارة 
الخندنوق بل يعهد بالادازة لشتخضن آخر غير مساهم فى ر أس مال . الصتدوق 
يعرق قانونا (يمذين الاستثمار)؛ ويتقاضى عائدا فى صورة أجر عن اذاركه 
الأموال الصتدوق _ 


(1) ذ/ عطية فياضء هدرس الفقه المقازن - كلة الشريهة جامعة الأزَمر مرجع سايق ض 
مل 

[1) راجع باب المضازية أو القراض قى كتب الفقه الاسلامى: ومتها: حسين كامل 
الملطاوىء:ققه السعاملات» نر مطرعة السعادة؛ طيغة أولى مض 3-000 
قرلا 
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ضتاديق الامحماز بن المحاسة الخربية ومحاسية الركاة زدراسة أصولية فحاسية) 


ذكور/ مجما أحمذ حاقه 


الخلاصة: 

قبناء على ماسيق» ذإن العتد الفقهى الاشلامى الذى يتطيق على شركة 
العساهمة لصندوق الاستتمار هنا'هو: (تتركة المفاوضة): والسابق ذكرهاء 
لاثفاق الشركاء:قى كل الخصائصن السابق تفصيلها. مع الغلم بأن من يفوم 
بآدارة أمؤال الصندوق (مدير الاستضار ) يتقاضى أجرا عن اذاركه للصنذوق 
(مادة 7 فقرة ؟) من اللائحة التنفينية لقانون سوق زأس للمال؛ ومين ثم 
فهو أجير وليس.شريكاء كماافى شركة المضارية: كما أنه ليس مساهما حيث 
حذر عليه ألقانون ذلك حيت نصت االمادة (1713 فقزة 6) من اللاتحة غلى 
مابلى؛ يحذر "أن يشتزى الهدير أو العاملون آنيه وثائق استتمار للصفاديق 
التى يديرون تشاطها". 

ولما كان الشريك بعمله يتقاضا عن مشاركته كى شركة المضاربة تضيها 
من ربح المضيارنة: وليس آجرا كما هو الحال فى صتذدوق الاستثمار» فلهذا 
خرج صندوق الاستمار عن عَقَد المضاربة؛ وتبت له أنه عقد شيركة 


المفاوخبة: 


ثانيا: التكييف الققهى الأسلامى لمدير الاستثمار لصندوق الاستتمار: 
تيت.من الدر آسة قى القرع الآول من هذا البحت أن مدير الاستثمار لايد 
آن يكون شتركة مساهفة لها خبرة قى مجال استثماز الأوراق المالية ويحدر 
عليهُم أن - أئ على مذير الاستتمار - أن يتسترى هو أو العاملون لذيه أى 
وثائق استتمار الصضناديق التى يديرون نشناطها (مادة 35 من الفانون. 15 
لستة 113: ويتد 5 من اللائحة التنفيذية لقانون, الاستثماز هن المادة )١15‏ 


م - 


مجلة مركز عالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر الغدد:السايع 


إذن قعلاقة الشركة التى تديز استثمارات صندوق الاستتمان) هى قى القاتون 
وكيل عن المساخمين فى الصتدوق» ويستدق أجره عن عمله هذا طَبتا (للفقرة 
؟ من المادة )١51/‏ سن اللائخة المذكؤرة والتى تصنت على مايلى: "يجب إن 
يتضين عقد آذاوة الصندوق بصفة خاصة البيانات التالية * 
1- .... -.-. :> مقايل الآدارة الذى يتقاضاه مدير الاستتمار". 

ويعرض هذا الوضع القاتونى لمدير الاستثمار لصناديق الاستثمار على 
الشركات قى الفقه الاسلامى» يتنين مايلئق: 

[ - أذا كان عائد مدير الاستثمار هو آحِر محدد أو وكالة مقابل ادارته 
أموال الصندوق» تالتقد .هنا شرعاً (عقد إجارة أو وكالة قئ الاسلام), 

يد - ذا كان خاند مدير الاستثمار هو نسبة من اأريج المحقق من إذارة 
أموال الصندوق وريدن ميلعا ثايتاء كآن يكون لعدير. الأستثمار .*5/ آو 6٠‏ 
أن الرذبح والباقى للمساهمين قي الصندوق: وقى حالة تحقق خسارة:قليسن له 
- أى للمدير - أى حدق آخرء كما ليس عليه أى تعؤيضن للمساهمين مالم اتكن, 
تلك العشارة تافتة عن إحمال متعمد. 

إن قالعقد هنآ شرعاً هو عقد شركة المضارية الامدلامى: والذى سبق 
دياده: وكما عزقة الإفام الشاقعى يقوله»* "عقد يتضمن دفع مال لآخر ليتجر 
فيه والريح بيتهنا"7 


للها د/ عظيه قياض غرجع سابق؛ ص 115 
- 5-5-5 


عحاديق الأمكمار بين المحاسية الضريبية ومحاسية الركاة ردراسة آصولة عحاسيية) 


ذدكور/ محمد أحمد حادو 


تالتَا: التكييف الققهى الأسلامى لحملة وثائق صندوق الاستثمار: 

سيق أن بيئت الدراسة فى, الفرع الأول من هذا البحت التكييف القاتوتى 
لحملة الوثائق» بانهم شركاء فى شركة الصتدوق والتى تتخد شكل الشركة 
المساضة: وكذ نضت الماذة )١7(‏ .من لاتحة سوق رس المال أن تكو 
وثائق الاستتماز فى زآس سال الصتدوق على النحو التالى- 

1- آن تكون الوتائق أسمية (أى يأسم المساهم) آى الشريك: 

ب - آلا تكون. الوتانق لحاملها, 

ج - لايجوز اصذار وثائق الصندوق فى شكل حصص عيتية- 

د - يشترط أن تكون القيمة الأسمية لاوتائق همساوية. 

ه - لايجوز أن تميز وثيقة عن آخرى كما هو الحالقى الاسعم 

الممتازة- 

والخلاضة: 

ين ا مره 
ررلنن المال على,ققة التتركاخا فى الأسلام» يتدين أن كل شريك - أو افساكم 
-.يعتبر شرعا شريكا فى شركة الأموال الشوغية والتى تحرف يشركة 
المفاوضبة. وقد سيق.يتانها قى هذا الفزح .من التراسه. 

وبعد آنَ بيتت الذواسة التعييف الققهى الاسلامى (أو التكييف الشرعى) 
لكل من صتدوق الاستثماز» وفدير الاستثمار؛ وحملة الوتائق: فإنه يتيتى 
نراسة التكييق النقهى الركوى تتلك الأطراف لمحاولة بيآن كينية الفخاسية 
اازكرية عليه وااتىعى مدل درزاسة الفح للرايع عن هذ[ ليحك إن شاع 
الله 


178ب 


مجلة مركر صالح عيد الله كافل للاقتضاد الإسلامى يجامعة الأزهر العدد السانع 


رايعاء التكييف الققهى الزكوى لضناديق الاستثمار: 
حيت ثيت من الدراسة هذه أن صناديق الاستتماز هى شسّزعا- شدركة 

مفاوضة:؛ الغرض منها هو .تحقيق ريج من عدائد استثمار تلك الوتائق فى 

اوراق مالية (أسهم أو ستدات)ء واقتسام هذا الزيح بين كل الشزكاء - 

المساهمين, - كل حسب حصته أو ملكيته فى رأس العآل» قانه يتم التكييف 

الثقهى الزّكوى لها على التفصيل التالى['): 

(1) - أن صئدوق الاستثمار يأحد حكم الشركة - الخلطة -.قئ فقه الزكاة 
ودن كم تخصضمع للزكاة المقزوضة على النشساط التجارى أو الصناعبيى 
(أى زكاة التجارة والصناعة). وذلك التحةق الخصائص التالية(9): 

1 - أن مال الشزكاء كذ اختلط بعضه ببعضن قلا يعرف كل مساهم عاله 
عبدا منّ المال كله قلا يعرف 
بهذا ماله من هال صاحبه. 
- أن شركات المسشاهمة التى استحدتت فى العصر الحديت فى التجارة 
والصناعة والثى تشكل أهم وأبرز صوز الاستثمار قى العصر الحاصر تتميز 
تكثرة عدد المساهمين فيها وبأن لها الشخصية الاعتيارية الستكلة 


)١(‏ ذا يؤسق القرضاوى. ققه الزكاة؛ دار الأرشاذ بيروثء طبعة أولى سنة 1813 جل 
لاس ريه 

ا شوقى اسفاعيل شحاته؛ فحاسية الزكاة» دار الأنجلو المصزية عليعة أولى منة 
صن ااقرص “51 

0-0-7 


ماذيق الامحمار بين المحانة الهرمية ومحاسية الركاة زدراسة أضولية محاسبية) 


دكورا محمذ أحمد تجاذو 


-'٠‏ .يتم .ربط الزكاة على مال الشركة النساهعة مجتمعة مياشرة» وبذلك 
لايعدى من ألزكاة المساهم الذى يعتلك عذدا من الأسهم. قيمتها آقل من مت 

النصاب. 

(ب) - أن مال صتدوق الاستتمار المتمثل فى وتائق الاستتمار هو مال 
مستتمر أو معد للاستمارء فيعشير وعباء للزكاة: وحيت أنغال 
الصتدوق الهدف.منه الاستتمار فى الأوراق المالية للشركات المساهفة 
الأخرى؛ فهو فى غالب الى وغاء لزكاة التجازة والصتاعة('). وفتى 
كانت هذء الأور اق الغالية لسهما لك ركه تتجامن كما أحلة اللدين 
الطييات» قهى مشروءة ومن ثم فصتدوق الاستتمار بتوعيه تنطيق 
عليها آحكام المصارية فى النقه الأساثي ('). 

(ج) - ولقذ أصخر موّتمر االزكاة الأول المتعقد بالكؤيت سنة 1514 ه / 
15 ام توصياته وقتاويه حول ركاة شركات المساهمةء وتصن قى فتواه 
عن ركاة أموال الشدركات والأسهع مانصه: 'تربط الزكاة على الشركات 
الغساهفة تكسها اكوتيا شخصا اعتياريا؛ ومستتد هذا الاتجاه الأحد يميدا 
الخلطه الوارد قى الستة النبوية بشآن زكاة الأتعام؛ والذى رآت تكعميعيه 
فى غيرها بحضن العذاهب التقهية المعتيرة؛ والطريق الأقحضل - 
وخروجا من الخلاف - أن تقوم الشركة بإخراج الزكاق. قان لم تفعل» 
قاللحتة توصى الشركات يآن .تحست زكاة أموالها: وتلحق يمير اتياتها 

(5) راجع قى ذلك </ يوسف قاسع: زكاة التجارة والصناعة فى الأسلاف دار النهجة 
العرييق ١94٠١‏ ص 1/7 - ص 8 

(5) ذ/ عطة فياض» مرجع سابق» ص ١١1/‏ 
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مجلة دركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العلدذ السايع 


السنوية ييانا بحصة السهم الواحد من |ازكاة. قإذا قامتا الشركة يتركية 
أفوالها قلا يجب على المساهم أخراج الزكاة مره آخرى عن أسهمه متعا 
للازدواج .أما إذا لم تقم الشركة بِإكراج الرّكاة فانه يجب على مالك 
السهخ تزكية أسهمه" (0) 
والخلاصة: 
أن صندوق الاستتمان: يكيف شرعا.قى فقة الزكأة أنه شركة أُمُوَال :من 
الشركات الحاضعة للزكاة على زكاة التجارة والصناعة» وهن ثم فالرّكاة ترزيظ 
على الشركة ككل ثم تحسب لكل سهم (أو وتيقة 'استتمار) يحسب خصة كل 
مساهم؛ وعلى الشركة كشحص اعتبارى حراج الزكاة عن تلك الابسهم 
خامسا: التكييف الفقهى الزكوى لمدير الاستثمار لصصتدوق الاستثمار 
سبق أنّ خلصت الدراسة فى التقطة الثائية فن هذا للفزع الى أن مدير 
الاستثمار لصندوق الاستثمار. كيف فقهيا على أنه أحد صشتحصينة 
5 - ما أجير' يتقاضى,آحرا محندا عن إداركه لآموال الصندوق. ومن تم 
فإته يكيف طبقا الأصول ققَه الركاة على أنه شخص يحصل, على إيراد 
من عمله هذاء ومتل هذا الأيزاذ يطبق عليه ققهيا مايعرف. برّكاة كسب 
العمل؛ وهذه الزكاة قد أفاهن فيها كثير من ققهاء الاسلام المعاصرين» 
و آخر ماتناولته آبحات المؤتمر الذئ عقذ يجامعة الأزهر تحت عنوات 
(1) </ على أحمذ السالوسء الأقتصاذ الأسلامئ والقضايا الفقهية المعاصرة: دار الشوى 
للنشر والتوزيع؛ بلبين القاهرة طبعة آولى 1351م ج) 7 ص 525 ض :53 
- 


عناديق الأمحماز بن المحانية القرنية وفحاسية الركاة زدراضة آمؤلية متحاسة] 


ذكور| فحمد أحمد جادو 


"التعطلييق المعاضر لاركاة فى الفقرة من 1-15 كديسمين 1554 قد 
خاحى الى أن زكاة كسب العمل لفتل هذه الحالة (حالة عدير الاستثمار) 
تخصمع لازكاة على اجمالى مايحصل عليه متير الاستثمار (كاجر) يسعر 
1 

ب وإما أن يكون مدير الاستقمار يتقاخي تسيةمِي الريح عن إدارتقه 
ضندوق الاستثمار: قيكون شرعاء شريكا مصاربا يعملهء والمساهفون 
قى الصتدوق شركاء تأموالهم, ققد كيف طبقا لفقنه الزكاة أنه يحم 
نصنيبه من الربح هقايل الأذارة لأزكاة على أموال التجارة -أى زكاة 
التدارة - كما هو تابت فى فقه الزكاة: ومن مح يَدصضمع للرّكاة نسعر 
,75 على ماسوف تقصله الثراسة قى الفرع :القادم من هذا اليعت 
ا ا" 

والقلاصة: 
آن التكييف الفكهى الزكوى لمدين الاستمار لصتانيق الأستثمار يخضعغ 

للرّكاة حسب توع العقد الذئ يبرمه مع شركة الصتدوق؛ فإن كان مايتقاضاه 

أحراء قالرّكاة عليه زكاة كسب العمل؛» وإن كان. مضاريا دَرّكاة التحارة: 


3 لمزية من التفصيل حول زكاة كب العمل بنوعية براجع للاحث د/ محمد أحمد 
جادوء يحنه المقدم للمؤتمر أعلاه يعدوات: [المرتبات والأجوز والمهن غير العجارية 
بين الضرية الموحدة وفقه الزكاة). 

(5) راجع: د حسبن حسين شحاته» محاسية زكاة المال تطيقا ونظافاء نش ر ذار 
الوفاء, طبعة أولى تلقق0]٠صض-‏ صء د على حك الالوسء: فرجع مابق: زكاة 
الشضركات؛ ص .5ه - د/ فحسد كمال عطية: مرجع سابق رزكاة قفركات 
المضارية)» ص 8ه ؟. 
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مجلة مركر عنالح غيد اللّه كام[ للاقتصاد الإسلامى يجامعة الأزَهر العدد السايع 


سادساً: التكييف الفقهى الزكوى تحملة وثائق صناديق الاستثمار: 

سبق أل خلصت الفراسة فى التقطة التالثة من.هذا القرع من البحت إلى 
أن حمل وثائق صندوق الاستتمار هم جميعا قى فكه الشركات يعتبرون 
تدركاء فى شركة أموال (هفاوضة)» وهذا التوع من الشسركات.قى النقه 
الالامي يخصع للزكاة على أفوال التجارة (أى زكاة التجارة). حيت أن كل 
مساهم يهدف إلى تحقيق ربح من وراغ مايساهع:يه فى رأين .مال الصتذوقٌ» 
من تنشاط الصتدوق آخن العام, 

وحيت كان الهدف هو تحقيق ريح من وراء هذا النشاطء فإن.مايحصل 
علية كل مساهم عن نصبيبه قى أرباح الصتدوق آخَر العام؛ يكييف حسبا ته 
أن كأة .على آنه (تماء لرآس مالة المستثمر) قوجب خضوعه هو ورأس ماله 
المستثمر لازكاة على أموال التجارةء والتى حُدّد سعرها ي 5.5/ على رآبن 
العال والربح معا!'). على ماسوف تفصله الدراسة فى القرع التالى إن شاء 
الله 
سايعا: التكييقف الفقهى والزكوى لعائد وثائق صناذيق الاستثمار: 

سيق أن بيتت الدراسة قى الفرع الأول. من هذا اليحث آن الهدف من 
صتاديق الاستتمار طيقا للقانون 55 لسنة ١90917‏ هو استتمار المتحراك ‏ أى 
آسوال الصتدوق - قى الأوراق المالية (مادة 52 142٠‏ من القاتون 
و اللائحة). 


)0 لمريد غن التفصيل: يراجع .د/ حسبين حسين شحاته؛ د شوؤقى اسماعيل تحاله: ذ/ 
محمد كفال عطية. ذل على أحمذ السالوسء مراجع نايقة ص لاولاء صن "اق 
ص +53 .16 على التوالى: 

ل - 


عحاذيق الاسحمار بين المحامية الشريية وغجاسية الركاة ركراسة أعولية ميحاسية) 
دكور / محمد أحمل جادو 

ويتاء على ثلكة قِإنَ عائذ استتمار وشائق صناديق الاستثمار هو عائد 
لخليط من الآوراق الماليِة التى تتداول فى بورحمة الأوراق المالية قتى 
مصر أو قى الخارج وهذه الأوراق المالية تتخِذ آحد الأشكال الثالية(): 
] > أسهم الشر كات المساهمة (العامة أو الخاحمة) بتترط فَيدها فى البورصة. 
يه - ستدات الشركات العساهمة (العامة أو الخاصة)» يشرط قيدها قى 
البورصة 
جح - أذون الخرانة التى تضدرها الحكومة المصرية. 
+سندات الحَر انه التى تصدرها الحكومة المصروة 

وهما لاشك قية أن عاند الآأسيم يتخذ شكل عائذ (ريع) من تقاط 
الشركة النصكرة القد اما السندات و اذون الخرانف وسكدات الحكوكة نيهي 
شرعا ذيبون على للجهات المصدرة لها (أى قروض)ء نتقع عنها تلك 
الشركات عائدا يعرف (يقاندة السندات)» ؤهده الفوائد لاترتيط يموقف الشركة 
العصذرة لها ريحا أو تسارى يل الفائدة لازمة على الشركة المديتة حتى ولو 
كان نتيحَة نشاظها خسارة وهو عكس الآسهمء التى يرقيط عائدها بموقت 
الشركة قان كان رجحاء كان للسهم عاتد (نصيب من الربخ) وإلا فلاء 

ومن ثم فإن التكييف الفقهى لعائذ استثمار أموال صتدوق الاستصان قى 


رلى جمهور الفمياع مايتىأ") 


ر1) راجع القاتون 6 لمة 1181 ولائححه التقيذبة رقم.ة17 لنشنة "1511 فى 
المواذ: م6 من القانون: “21 1 من الاذلحة). 

زا لمزيه من التفصيل حول آزاء جمهور الفقهاء فى الفرائد الزبوية وعناتد الأسهم 

والستاءات؛ يراع للباحث د/ محمد أحمد جاذو - زمالة الدكعوراه المقذمة 

لكلية التجارة جافعة الازهر تحت عنوآن "دراسة تحليلية لعمليات الينوك- 

ناا 


مجلة ف ركز صالح عبد الله كامل للاقيضاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد السابع 


ا - عائذ الأسهم التى يستضر يها الصتدوق جِرَء سن زآس ماله هى شرعا 
تصيب من ريح النشاطق وهو مياح ظالفا آن:التقاط ميناج شرعا - (أى هم 
ويخ تجارزى)- 
ب - بغائد السندات وآذون الحزانه هى شزعا - قائدة ربوية - والربا محرم 
قنرغاء ولايجرى غليها مايجزى على عاتد الأمبهم من أحكام ققه الزكاة. 
ويناء على ماسوق يكون التكييقف الفقهى الركوى اعاتد استتمار صحاديق 
الاستثماز أو عاند وتائق الاستشار اصتدوق الاستثمار يكون على النحو 
القالك(")- 
| - أن عائد الصندوق من أرياح الأوراق المالية التى تخد شكل الأفمهم 
يتخل هو وقنمة رأسن مال الأسهم فى وعاء زكاة التجارة وعلى أساس الفيمة 
النبواقية للأسهم يوم الزكاة ويسعر ه," / عليهما مجا. ويشرط مزور حول 
كامل على تملك الأمبهم: 
ب - أن عائد الصندوق من - ذوائد الستدات وآتون الحزاته - لآيخصعغ, لأى 
زكاة بإعتياره مالا خبيتاء والله ليب لايقيل إلا طيباء ومن ثح تخصبع قيمة 


0 حوتركات التأمين فى الشريح المصرى والاسلامى وأترها على الععاليجة المحاميية 
والضريبية”. 

(41 نرى الداكتوز نصر قريد خاطر رمفتى الديار المصرية) قى 'كلمته فى افضاح يؤتمبر 
التطبيق المعاصر للزكاة والمتعقد بجامعة الأزهن فى الفترة من +(-*1 ديسمير 
أن الضرائب التى تأحدها الدولة فن الفوائد الربوية وضواتب الملاهى كلها 
غير شرعا أموال تجى ويجب على الدولة أن تفصلها عن إزراداتها السيادية الى 
تذفع منها أجور العاملين بهاء وحتى تظهر بذلك آموالها نمن الحيث. 
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صتادى الاسكمار بن المحانة العريبية ومتحاسية الزكاة ركزامة أعنولة محاسيية] 


دكور/ مجمد اجمد حادو 


الستدات -- دين الستدات - للرَكَاءٌ بإعشارغا ديونا حيدة وضعغر 15.6 / سنوياء 
وبشرط مرور حول كامل على ملك الديق: 
جح - أفا عاند الستذات قلا يرَكى؛ وإنما يتف قى وحوء الخيز؛ أو تقرضن 
علية ضريبة غير الزكاة تقرضميها الذولة: ويكون لها مصسرف عير مصارقف 
الزكاذ. 
والخلاصسة: ان التكييف التقهى والزكوى تصتاديق الاستشار بأطرافه 
المتعددة نتتع حته مايلى- 
>١٠‏ أن صتدوق الاستتمار باعتيارة شركة أموآلٌ مساهمة قائوتا فيئى 
أنِضا دركة أموال شرعا ويتطيق عليه مايتطبق على شركات المقاوضة 
الشترعبةء ويقصع تشاطه لازكاة على أموال التجارة والصناعة. 
؟- أن مدير الاستثمار (الشّركة التى تدير أمؤال. الصتدوق) هى شرعا 
أحد سَخَِصمينَ: 
| - إنا أجير بعمله -.يتقاضتى آجرا محنذا عن اذاركة آموال ‏ الصتدوق 
فهو هنا ليس شريكا شرعا بل أجير» ويخضخ مانخصل عليه سن لَجِرٍ 
للزكاة على كسب العمل 
ب - أو آنة يحصيل على حصضة من الريح هقايل ادازته أموال الصندوق 
ومن ثم فهو شريك بعمله والمساهمون فى الصتدوق شركاء بالمال قهو شر عا 
(شبركة مضارية)؛ ويخضغ تشاظها للزكاة على أفوال التَجَارَءَ والصقاعة. 
--أن حملة الوتائق قى صتدوق الاستتمار هم شركاء قى شركة 
مقاوضةء أو مضاربة؛ وكلتاهما يخضع للزكاة على آموال التجارة والصتاعة 
[1) :د/ على أحمة السالوس؛ «رجع سابق؛ ض ٠‏ قا”3 .ص 1617. 
ل 


عجلة مرك صالح عيد اللّد كامل للاقتصاذ الإسلامى يجامعة الأزهر العدد السايع, 


- آن غائد أستثمار وثائق صنانيق الاستتمار كيف شرعا على التحي 
ا 

[1- لذاكآن العاتد - ريعا لأسهم مياح تشاظها - فهو ريخ شرعى 
يصع دو وقيمة الأمسهم السوقية للزكاة على آموال التجارة. 

ب - أذا كان للعانئد - فاندة للستدات أو أذون الخزانة - قالعاتذ شنا 
محرم شرعا لأنه قائدة زيوية: قلاتخضع العائد لأى نوح من. أتواع الزكاة - 
بل يتفق فى وجوه الخين- 

- أما رأس مال السنذات - قيمتها الأممية - فهى دين مرجه يحتضع 
للزكاة على أموال التجازة يسعر 41+5/).ومن.يرى اخضاعها لزكاة الدين فهى 
انلصاب 82ب 

يتتقل البحت بعد ذلك لدراسة الفرع الرايع والخاص بدراسدة التطييق 
المخاشبى الزكوى على صتاديق الاستثمار .مقارقا بالتطبيق المحاسيى 
لسري مع العقار اه يون جصيلة كل عن الركاء وللعري»: 


ك1 


حادق الاسثمار بذ المحاسية الجرسة ومخاسة الزكاة ردرائة أضولِةٌ فحانية] 


دكعور] محمد أحمد جَادو 


القرع الرايع 
التطبيق المحاسبى للزكاة على صناديق الاستثمار منازنا 
بالتطييق المخاسبى الضريبى عليفا 
مع مقارقة لحصيلة كل من الزكاة والضفزبية 
تمهيد: 
تتتاول الذراسة فى هذا الفرع بيان كيفية التطبيق المحاسبى للزكاة على 
صتاديق الاستثمار: مع مقارتة ذلك بالتطبيق المحاسنى الصريبي عليها بليها 
لَلقانون 1517 نستة 1361 والمعذل بالقاتون 1807 لسعة :١:497‏ ويلك 
بأستخدام البيانات المتشورة. اليعض صْتَاديق الاستثمار العاملة فعلا» ويجتت 
يمكن توضيح الأسس المحاسيية للركاة والضريية تطبيقا قعليا يمكن متة 
تحقيق المقارنة بين حصيلة الزكاة وحصيلة الضريبة؛ مما قد يوضح للمشرع 
المفاضلة بين الزكاة والضريبة؛ واختيار الأساوب الملائم التطبيق, 
ومن ثم فسوف يتم تقسيم الدراسة فى هذا الفرع الى عدة تفاط رئيسية 
على النحو الفقصل بعد. 
أولاً: التطبيق المحاسبى للزكاة غلى صتاديق الاستثماز 
باستخدام البيانات المحاسبية لصندوق الاستتمار الشركة الذلثا أصناديق 
الاستثمار والمتشورة فى, (199/11/15؛ يمكن تطبيق التظام المحاسيى 
للزكاة على تلك الصتاذيق عَلَى التحو التالى (): 


(1) جريدة الأهرام القاهرية بتاريخ 131945/5/11 ص ل .'قائهة المركر المالى وقائمة 
الدخل لشركة الدلنا لصباذيق الأمثمار 


ؤم 1 - 


مخلة فركز ضالح عيد اللد كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الآزهر العلد السابع 


)١(‏ أسس محاسية الزكاة المطبقة على صتاديق الاستتحار: 

1/1 - أساس أن شركة الصتدوق هى شخص اعتيازى يشمل مجموع 
العساهمين: كشتخصن واحد. 

ب/ 1 - آساس أن تشاط الصندوق هؤ نشاط تجارئى ميا سَرَعَا 

ج/١‏ - آسآس أن الزكاة الوآجبة على الصندوق هى زكاة التجارة. 

د/! - أساس مزور حول - .عام - على نشاط الصتدوق. 

غارا - آساس الفصل بين عائذ الأسهم وعائد الستذات وأذون الحزائنة 
تإعتياز عاند الأسهم مياح درعاء وعائد السندات فائدة ربوية 

و/١‏ - أساس تقبيم الآسهخ يقيمتها السوقية عتد محاسية الرَّكَاةَ عليها 
بأضدانها صو متداولة” 

ز]١‏ - أساس تقييع السندات بفيمتها الاسمبة عند محاسية الرّكاة غليها 
حيث أنها ذين يسذد بعدة وحذآت التقود المتبتة فى صيك الستة!'). 

ح/١‏ - أن فقه الزكاة لايعترف بالاعقاءات التى تقررها النظم 
الصرنبية. 


63 لمزيد من التفصيل جول أسس محاسبة الزكاة على الأمهم والسذات يراجع: 
- دم ضامى رفصائ» فحاسبة الركاة فقها وتطبيقاء نتر مكنبة كلية تجارة الأزهر 
طعة 534 لوص 1١14١‏ دص قهة1ل. 

00د - 


صتاديق الاسكمار بين المحاسية الصرسة وفحاسة الزكاة إذرامة أصو لبة فحاسبية) 


دكتور| نحمك أحمد جاذق 


(؟) طرق إغداد وعاء الرّكاةٌ لضتاذيق الاستثمار- 

من ماكر التناكتية الققياء عر الراك ؟ الكلف و المسامدر ات ع ات 
المحاحبة الاسلامية يمكن لخيصن طرق إعذاد وغاء لرعاة لككنائيق 
الاستثمار على التدو الثالى[): 

1 - طريقة رأس المال العاملة 

وهذه الطزيقة ماخوذة من قول قدامى الفقهاء السلمين وتصها هو : 'إذَا 
حات عليك الزكأة - يقصد زكاة التجارة - فأنظر ماكان عنتدك من تفف 
وماكان عتدك فن عرض للبيع فقومه قيمة النقذ؛ وماكان لك من دين مر جو - 
جيذ - فاحسبه تم اطرح عته ماكان عليك من ذين» ثم َك مايقى:7") 
وهذء الطريقة هى طريقة أوحه الاستثشار لأأاموال الفندوق؛ أى أتهاايلغة 
السساسة المملضراع + أكيقة لين الغال العامل > 
.- فمن أسهل طرق تحذية وغاء رّكأة صقاديق الاستثمار هبو طريقة رأس 
الغال العامل- 

2/١‏ - طريقة مصادر الأفوال: 

وهذه الطريقة تعنى تحدية وعاء زكاة التجارة والصناعة على التحو 
التالى: "لحتساب حقوق أصحاب الملكية.سن زأش قال مدفوع وكل 
الاحتياطيات المحتجزة والمخصصات وأرياح العا مطروحا مذها كل الآأصول 
الثابتة مما تعارفت عليه المقاهيم المحاسيية الحديثة". 


(0 انظرة د/ شوقى اسماعيل شحاتف 3 حسين شحاتة؛ عرجعين سايقين) ص 14٠‏ + 
كلض 5لا حاص 73١‏ على الععالى. 

8) أبو عبيدين سلاف الأموال» تحقيق محمد خليل هراس؛ نكر دار الكحب العلبية - 
بيروت طبعة سنة 1185 ص 4183 


-81- 


مجلة فركز ضالح عبد الله 'كامل للاقتصاذ الإساابي يجافعة الأزهر العدد السائع 


. تتلقصس تلك الطريقة لتحذيذ وعاء ركاء التحارة لصنائيق الاستتمار بأنها 
سى- صاقى حقوق الملكية (الخصموع الثايتة - الأصول الثابتة): والباحث 
يقصّمل اتباح الطريقة الآولى لقياس وعاء زكاة التجارة حيت آتها تتفىقٌ 
والأصول الشرعية الفقهية لزْكة التجارء من صدر الاسلام وحتى اليوم_ 
(") حساب زكاة التجارة بالتطبيق على صندوق شركة الدلتا للاستثمار كما 
قى ١934/11/81‏ ذات العاند الدورىة 
/ * -ر أس. الال العامل > الآأصول المتداولة - الخصوم المتداؤلة - 
ام وا 1 .ماكو - 14150310 حنيها: 
ب/" - الزكاة الواحبة على صندوق الاستثمار للعاغ العتصرم (1554) م - 
> راس الفال العامل * ه75 سعر زكاة التجارة - 
:541511 حتيها اع > .17,4 جتيها 
ج/ ” - تصيب كل وثيقة استثمار من الرّكاة الواجية على الصندوق - 
-ن, 11:57 حبيها + ء 1٠١٠١٠‏ وثيقة كل ؤتيقة ل ١١٠٠١‏ حنفه- 
- 17 جتيها (تكريبا) 
3" - مايتحمله كل مساهم .من الزكاة الواجبة على صتدوق الاستثمار - 
> تصنيب كل وتيقة من الزكاة *< عدد الوتائق التى يملكها المساهم - 
> قرضما شخصس يمتلك مانة وتيقة مدفوع قيمتها بالكامل 
.'. الزكاء عليه > ١‏ حتيها رَكاة الوشفة الوآحدة *. ١+٠‏ وتيقة - 
ا 


)02 هرفق صورة الميزاتية الغدوفية وقائمة الدخل لشركة الا.لنا للأنخمار. الأهرام قى 
ره 1 
- 160 - 


منادتَ الأمكيار لك المحانبة الضريبية وفحاسية الركاة (دراسة آضولية هحايية] 


دكور/ محمد أحمّد خادو 


(؛) حساب زكاة التجارة بالتطبيق على صندوق استثمار بنك مصر 
الدولى كما قى !!!١998/١1/7١‏ ذات التمو الرأسمالى: يفركن أنه عن سنة 
كاملة). 

يأستخدام البيانات المنشورة لصتذوق استتمار بتك مضر الذولى كما فى 
71 _يمكن حساب الزكاة الواحبة عليه قى آخر عام )١1554(‏ :كما 
يلى: (بفركن أنها عن مبنة كاملة): 
آ/ء - وغاء زكاة الصندوق لعام 554١م‏ والزكاءٌ الواجية عليه: > 

- رأس المال العامل * سعر الزكاة > (184151117 جنيها * 
عب؟/) - للخ الا جنيها 


ب/؛. - اسقبعاذ الزكاة على نصيب الستذات:من أرباح النشاط لعام 1134 - 

- صاقى أرباج تشاط الصندوق لعام 1594 > قيمة الستدات ب محدورح 
يم الآرراق المالية (الأسبهم والستدات فى 1938/1191 - لازكاة سحيوية 
على تصيب الستدات من آرباح النشاط حيث أن صافى ريح النشاط للصتدوق 
عن عام 15954 هو خساتر قدرهاأ )581/454٠1(‏ جنيها» ومن ثم كتكون 
اتزكاة المحسوية لعام ١59/8‏ مضدوية على أساس القيمة السوقية للامبهم 
والاسمية للسنذات وهو مانتفق وأمسن محاسبة الزكاة على أموال التجارة. 


وقانون سوق رآس المال. 


3غ فتشورة بجريلدة الأهرام القاهرية فى 1155/5/3 ص5" رالأحد الأقتصاى). 
وهى عن الفترة عن ١558/8/١‏ وحى 1158/11/11 - فترة النشاط الفعلى. 
5 


مجلة مر كز ضالح عند اللّه كامل للاقتصاد. الإسلامي يجامعة الأزهر العدة السايع 


ج/ء - مايخصن كل مغناهم من زكاة المال لعام 799/4 م - 
1/جم: - اازكاة علي الصندوق كشنخضص اعتيارى > غذذ وتاتق الاستمار > 
ع الام ألا حنيها + 1/19 57561 -/310 +,1] حنيها للوضقة. 
؟/جرة - الركاة على كل مساهم قى الصتذوق - 
> الزّكاة على كل وتيقة < عدد مانستلكه من وتائق استتماز - 
>قرضا: مَخَص يمتلك ١١ ٠‏ وثيقة*/77 5,٠‏ حجنيها زكاة الونعة 
. . > مايحب. خصمة من ماله لدى الصتدوق كزكاة - /1,؟ , تج 
- عايمتلكه البنك من وتائق الصنذوق ** زكاة الوثيقة - 
١١6: -‏ وثيقة * /1؟ ١,١‏ حنيها زكاة الوشيقة > 2511/5 جنيها 
وينية الباحت أن المحاسية الزكوية للصنذوقين السايوين تهت على 
اليس المحاسبية الساق بيانها قى هذا الفرع من الدراسةء وعلى أساس آن 
الأسهح والستذات باعتيارهما من عتاصر الأصول المتذاولة فيخصعان للزكاة 
حفن وعاء ماب الركاة للتجارة وكما سيق توضيحة, الأسهم بالقيمة 
السوقيةء واأسندات يالقيمة الاسميةء أما الربح والحسارة فائهماً فحلا قد تأثْر 
بِقِما ر أن المال العامل؛ ومن ثم قلا داعى لإضافتهما أو خصيمها من رآأسن 
المال العامل كما براه بعضن أساتدّة المحاسبة الاسلامية(): 
ويَخلض الباحت مما تقدم فى هذا الفرع من أن زكاة التجارة وبالتطبيق 
على صندوقين من. صناديق الاستتمار العاملين», أحدهما ذات العائل الدررى 
0 يرى د/ حسمن شحائه إضافة الربح ويسم الخسارة من وغاء زكاة التجارة) أنظر, 
مرجعة الايق: ض ١117‏ 
4 - 


صناديق الامكمار بين المخاسية الضربية ومحاسية الركاة زدراسة أخولية فحانية) 


دكتوز/ محمد احمذد جاجحو 


و الثانى ذات العائد الأراكمى (النمو ال رأسمالى)؛ تنن وجود ركاة على راس 
المال العامل لكل متهما جتى ولو كانت نتيجة التقداط حسارة .لتلى الرزّكاة 
أصملا بر آس المال النامى» فإن كان له ريخ أضيف اليه صعتاء وإن كان 
خسارة خصبعت هته صعمتا ويزكى الياقى. 
ثانيآً: التطبيق المحاسبى للزكاة على مدير الاستثمار: 

سبق أن خلصت الدراسة قى القرع التالت من هذا البحت أن مدير 
الاستشار (الشركة التى تتولى إدارة واستثمار صتدوق الاستتمار) هع أحذ 
شخصين: 
الأول: الأجير يعملد. إذا كان يتقاضى أَجرا محذذا عن ادارتة الصتدوق 
الثانى: الشريك يعمله. إذا كان يتقاضى حصة .من الريح مقايل إدارته. 

ومن ثم فيكون حساب الزكاة عليه كما يلىة 
(أ) المدير الأجير يعملة: 

يخضع مايحصل عليه خلال العام للزكاة بسعر 21١‏ وهو سعر زكاة 
كسب العمل أو سعر زكاة الال المستقاد. وهو رأى معظم حميور التياء 
المعاصري.(1), 
.'. الؤكاة الواجية على شدركة الذاتا لصتاديق الاستثمار باعتبارها عديرا 
اصتدوق الاستثمار أعلاة وطبقا لقائمة الدكل للصفدوق فى ١514/11/81‏ 
كما يلى: 


(0 راجع: ذ] يؤسف القرضّاوىء فقه الزكاةء مرجع سابق» زكاأة كب العمل صن 
لامع دص ١7م‏ 
عكلؤ - 


مخلة مر كر صالح عبد اللّد كادل للاقتصاد الإسلائعي بجامعة الأرَشر العدذ السايع 


- معر الزكاة‎ /١ + *: أ - ماحصل عليه مقابل إدازة الصتدوق‎ /١ 

-- 159883 جنيها 5 #1١٠‏ سعر الززعاة على كفنب العمل 2 
5 حنيها 
1/5 - الرّكاة على عقايل الادارة عتذ بعك التقهاع فو ١,5‏ / 

وغو راى خعيف مردود علود! ع يش 35 اعد هم عت 1امء 
حتية 
(ب) حساب الرّكاة على هدير الاستثمار المشارك يععله ويتقاحى عن 
مشاركته حصعة قى ريح الصندوق كالريع أو التلشب .فإن كان: خسارة فلاعنائد 
له ولكن .له شرعا طَبقًا لفقه المخاربة مقابل جميع النفقات ااتى تكبدها أثداء 
أدازته الصتدوق فقط. 

.' الزكاة الواجبه عليه طيكا للينانات المنشورة السايق ذكرها قهى: 
1/ب - خصة :بنك مصر الدولى عن آدارته صمندوق الاستتمار السابق ذكازه 
تساوى قى. ١19//157/13‏ (حسارة) أعدم تحفق أزياح. ومن ثم فلا عائد له 
عن ادارتة هذا العام وإن كان له استشار فى هذا الصندوق ققد سبق 
وفرضصت حليه الزكاة ضمن وغاء الزكاة على الصئذوق ككل وتبين أنه مسوق 
يتحمل زكاة عن استتثماراته تعام 1554 ميلع (+ .810/5 ؟) جنيها, 
"ب - مايحصل عليهه مدير الاستتمار من نفقات مقابل اذارته الصئدوق 
(العصروقات الادارية والعمومية)» لايخسب عليها زكاة لأنها من التكداليف 
(1) راجع: للاحثج د/ محمد أحمد جاذوء خزاسات مغاصرة فى محاسبة الركاة» تثكر 

مكسة كلية التجارة جامعة الأزهر: طبعة 5 ةأوص 41-15 وكذا: البحث 

المقدم متة الى ندوة النطيق المغاصر للركاة؛ مرجع سابق ١353/8‏ 
-14- 


صحاديق الاستمار بين الشحانسة الكرسية ومحانية الركاة ردراسة أصولية محاسبية) 


ذكتور] فحمد احمد جاخو 


وأحية الخصغ,قى فقه المصاريةء ولايصح الوصول الى قياس الربح أو 
الخشازة إلا بعد عخصي ان 


تالتاً: التطبيق المحاسمبى للزكاة على حملة وثائق صندوق الاستثشاره 

سبق أن تنين أن حملة وثائق صتدوق الاستشار هم شركاء دون تمبيز 
لمساهم عن آخر اللهم فى مقدار نصييه من أرياح الصندوق كل حسي. معداز 
مساهمته أو هايملكه من وتائق الاستتمار 

ومن .ثم وكما تيين قى التطبيق المحااسيى للزكاة على صنذوق شركة 
الدلتًا للاستتمار ذاتالعائد الدورى؛ وضندوق. ينك مصدر الدولى ذات النمو 
الرأسمالىء كإن الزكاة تربط أو تحسب على الصندوق ككل» ثم يتحدد تصيب 
كل مساهم هن رَكَاةَ المال الولجية على الصندوق يقسمة الزكاة على عدد 
الوثائق. مخير ويا قى عند مايمتلكه كل مساهم من وكائق استثمار الصتدوق؛: 
فيتحدد نصيب كل مساهم فى الزكاة الكلية على صندوق الاستتماز/'). 

وبعد أن تين بالتطبيق المحاسبى اازكاة على صناديق. الاستثمار؛ الزكاة 
الواحبة على اشركة الصتدوق ككلء؛ بإغتياره شخصنا اعتياريا يمل سحموح 
المساسين تيعا لققه الزكاة فى شركات الأموال» ثم تبين بالتطبيق العملى كيقية 
(1). لمريد من التفصيل حول قياس الريح فى المضاربة يراجع: للباحث 3/ عحمد حاذى, 

متحاسية المنشات المالية - المصارق الأملامية والعوك القليدية» قشر فكية 

تتجازة الأزهر طبعة 44:5 1ك صن 47 - صن 75 
0 راجع النقطة الأولى من هذا الفرع من البحث حيت حلد الباحث تضيب كل وثقة 

عن الزكاة؛ ثم نصيب كل مساهم فى المندوقين المذكورين أعلاه 

-ماة«- 


مجلة مركر الح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدذ السايع 


تحذيد وعاء الزكاة:ثم حساب الزكاة؛ تم حساب نصيب كل مساهم من الزكاة 
تم حساب الزكاة على مدير الامنتثمار فى حالة كوته أجيرا يعمله» وحالة كونة 
شريكا بعمله أو بعمله وماله؛ يتيقى بعد ذلك إجراء التطبيق المحاسبى 
الضرييى على :ذلك الصندوقين وحتى يمكن المقارنة يبن حصيلة الزكاة 
وحصيلة الضرائب على صنائيق.الاستثمار بتوعيهاء التى تتخذ كل الشركة 
المساهمة الحرة أو التى تتكون يععرفة البنك أو شركة القآمين: وتلك التى 
توزع عاند استتمارها دورياء أو التى تزاكمه - تجمعه - ليضاقف الى راس 
المال, وهذًا ماسوق تفصله يعد عياشرة 


رابعا: التطبيق المحخاسبى الضريبى على صندوق استششمار شركة الدلتآ 
لصتاديق الأستتماز وطيقا للبيانات المنشورة فى ١‏ */13138/117 

يأستحذام البيانات. المحاسبية للصتدوق المذكوز يتم محاسبثه حريبيا وققاآ 
أقاتون الضرائب؛ على الدحل المقزر بللقازون /ا5١‏ لسنة 1943 والمعتل 
بالقانون /180 لستة ١557‏ على التحو التالى: 
(1) تحديد الوعاء الضريبى مليقا لنيانات التشاط عن عام 1954م 

أ - صافى ربح التقباط لاصتدوق كما فى قائمة الدخل العام 957 ام 
- 0887 جنيه (ويختمع للصريبة على, أزياح شركات الآموال (مادة 
مك 

"أ - يخصم 71٠‏ من رأس المال المدقوع طبقا للبند (1 صاذة ؟1) 
لما كان الصندوق قد بدأ تشاطة يعد صذور القاتون رقم 4 لسئة ١3591‏ 
قاتون ضمانات وحوافرز الاستتمار؛ قان شركة الصتدوق تتمثم يخصم تسية 7 


ا - 


عناديق الاسكمار بين المحاسبة الضريبية ومحامية الز كاة ردراسة آصولية عحاسبية) 


دكرر] محمد أحمذ حادو 


تعادل سعر الخصم أو الاقراصن الذذى يحنده اليك المركزى المضرى عن 
سنة المحاسبة (مادة 11) من القانون 4 لسنة -!١-13319‏ وسوقف تفتورحن أن 
منعر الاقراحن والخصم هو 7/٠١‏ 

.؟. يعفى /٠١‏ .سن رأنن.المال المدقوع الصندوق عن عام ,195 
يساوى > ٠١‏ هليون جنيه * /٠+‏ سعر الخصم لعام 1334 - 
(0٠.دءه,١؛‏ جنيها) 

*/ 1 - يخضم عاند الاستتمارآت قى الأوراق المالية العقررة بالضلاة: 
(؟1 بنذ 5) وذلك لتوافر شّرط الاعفاء أو آذاع الضريية؛ كما أن 75٠+‏ من 
زآس مال الصتدوق همستثمر فعلا قى أوراق مالية. 

.': يعفى من الصريبة هتنا اند الاشتكمارات فى الأوراق المالية- 
(6547105 جنيها) 
(ب) - صاقى الوعاء الضريبى للصتدوق أعلاء - 1/١‏ - (؟/أ 4 7/]) - 

- نطوملا - (إتمدوء هر( + 6لا 6ت1اكم) 3 
امم حنيها) 

(ج) الضريبة الواجبة على أرياع الصقدوق لعام 1914 - لآشىء. 
والسيب أن صاقى الوعاء الضرريبى سالب ومن تم قلا ضريية لعام 19554: 


1غ لعريك فن التفصيل حول شرح قاتون حوافر وضمانات الامكمار الصادر بالقانوك 

رقم 8 لسنة /1951 يراجعة كتاب الأهرام الاقتضادى العدد /11 1[ أكتوبر: اعذاد 

| فحسئن جمجمون مكتب توقى وشركاه. وأنظر ض ماه ض +ه من هلا 
المرجع. 
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مجلة مركر صالح عباء الله كافل لااقخصاد الاسلافي يجافغة الأزهر العدد السايع 


خامسا: التطبيق المحاسبى الضريبى على صندوق استثماز ينك مصر الدولى 
لعام ١5-5‏ وطيقاً للبيآنات المنشورة: وبافتراض آنهآ عن سنة كاملة: 

(1) تحديد الوعاء الضزيبى لضندوق استثماز بتك مصز الدولى لعام 
١4‏ وطيقًا لقائمة الدخل المنشورة وبافتر اصن أنها عن سنة كاملك 

0 - ضاقى ريح (أو خسائز النشاط) لعام ١534‏ كما ظهز فى قائسة 
التخل للضندوق فى 15534/17/57 28.58:51 جنيها)ء: وهذا يخضصع - 
للختريبة المقزرة بالمادة )١11(‏ من القانون ١51/‏ لسنة ١981‏ حيت أن البنك 
غنا شخص اعتبارى خاضع للضريبة على أرباح شركات الأموال» قهو شركة 
مساهمة طيقا للقانوت ١55‏ لسنة 215/1 

"؛/ا > يخصمم /٠١‏ هن ر آس المال المفقوع (مادة ١5 ٠‏ ينذ ١‏ أو 
الماذة (1؟) سن القانون 6 لستة /١١(- ١3519‏ .5,6 مليون وتيقة ‏ 
٠٠‏ د( - ساوى: ١5(‏ مليون جنية * 7/1١5‏ سعر الخصمم لعام 1538 
->(١.٠,٠٠:16؟‏ حثية). 

/ أ - يخصمم الأعفاء المقرر بالفادة (:17 يتد 6) حيت آن اليتك من 
تشّاطه الآساسى الاستثمان فى الأوراق المالية طيفا للقاتون 155 لستة ١595‏ 
و لانحته التنفيذية والتى أجازت البنوك وشركات التآمين أتشاء صتاديق 
الاستثمار وادارتها. 

:- يعقى من الضريبة هنا عائد الاستتمازات فى الاوزاق المالية 
للضتندوق وظيقا لمآ ورد بقاتمة الدخل لعام 1494 > (5,151/,424 ١‏ حتية), 


0 أخد راس المال الممدو والعدقوع من الايصاحات المتممة للميزاتية المرققة لك 
عقر الدولى. 


ستاديق الأمكمار سن المحاسبة الصريبة ومحامبة الركاة ردراسة أصولية محاميية) 


ذكتور] محمد أحمد حَاذو 


(ب) - صاقى الوعاء الضرييى لصتدوق استتمار يتك:مصير الدولى 
تعام 1534 2 (لمأ+ كلآاع عأ) - ر(قمتعماءهم)ء 

(ج) - الخنريية المقررة على ضافى الوعاء الصربيى لضتدوق 
الاستتمار لينك مصر الدولى لعام 1994 - لاشىء. 

السيب. أن نتيجة النشاط كما فى 155/17/71 كانت خسائر لازيحاأ 
ومن تم فلا خدريية (2 
سادسا: مقارتة بين خصيلة الزكاة وخصيلة الضرائب على الدخل على 
صندوق الاستثمار لشركة الدلتا وبنك مصر الدولى لعام :1١358‏ 

بداية يوجه الباحث النظر إلى آنه حتى ولو تحتقت أرباح لنشاط صناديق 
الاستثمار العامله قى مصر وحتى لو تم توزيع لتلك الأرياح؛ فإن هذه الأرياح 
اعتبارا من ١937/1/١‏ أصبحت معقاة من الضريبة المقرزة بالقانون /1 15 
أسنة 1351؛ والمعدل بالقانون 181 لسنة ١3131"‏ (قانون الضريبة الموحدة): 
وذلك يالقص الصريح للقاتون رقم 90 لسنة 21955 وقد أضاف تلك الاعقاع 
للمادة )1١1١(‏ من القانون /1519 لسنة ١541‏ بنذ 1/5 مكرر- وقد سبق ذكرها 
قى طيات هذا اأبحث. 

ولكن الدراسة هنا سارت على أساس'أن الاعفاء من الخنريبة لايعنى 
عدم خضوح التشاط أو الريح الضريبة أساساء ولهذا أراد الباحت من التطييق 
العملى. على تشاط صتدوقين من صتانيق الاستمار العاملة فى مصس؛ أراذ أن 


(1) لمريد من التوضيح لحساب الضريبة على شركات الأموال براجع: د/ حسن كمال؛: 
د/ سعد عيد السسعم - درامات قى المحامية الضرية - نقر مكنبة جامعة عين 
سمس طبعة 1556 ص :4189 --اض 2171- 

- هآ 


مجلة مركز عبالح عيف الله كامل للاقتضاد الإساامي يجادعة الأزهر العدد السابع 


نشت أنه حتى ويذون كرير أعقاء تالقائون 91١0‏ أسنة 131951 لامقاز 3ه سلفاء 
قإن الأعقاءات المقرز يالمادة (؟ )١‏ هن قانون ضرزائب النخل كاقية بأعقاج 
نشاط تلك الصناديق من الخصوح للضريبة خاصة بإعمال (البند (» 4 من 
المادة ١6١‏ وكذلك المادة (1؟) من قانون حوافز الاستثمار المقررة يالقانون 
رقم 8 لسنة 1151): 

ومن هنا فإن الباحك فى بياند لهده التقطة من الدزاسة يهدف الى أن 
يوضّنح للمشر ح الضريبى أنه وطيقا الفستور الذى أكر قن مائته الثاتية أن ذين 
ألدولة هو الاسلامء إذن: فالدولة مطالية يتطبيق أحكام الزكاة يحميغ أتواعهاء 
والتى متها الرّكاة على صناديق الاستثمار التى ثم مناقشتوأ فى هذا البحت» 
وكما هو معلوم: أن الضريبة لاتغنى عن الزكاةٌ (')؛ لذلك سوف يبين الباحث 
عْنا مقارنة بين حصيلة للزكاة وحصيلة الضرائب والتى سيق إثباتها قعلا 
بالتطبيق العملى على اتنين من صنناديق الاستثماز وطيقنا لآخر ميزاتية لهما 
كماقى 115/17/51 

والهدف” أن يرىء المفشرع الضبريبى كم من الايزادات السيادية يمكن, آن 
يحتقها تطبيق اأرّكاة؛ وسواء أعقى التشاط من الصريية أم لقان الزكأة 
لاتعتر ف يالاعقاءات طالما تحقق لها روط الخضوع: والله.من وراء 
القصدء 


00 راجع فى ذلك د حسين حسين شخاته. فرجغ شابق» عى 941 سا صن ل كا 
يوسف القرعاوى. مرجع سابق» ص 5+ 9 - فى 11:80 ج 7 
+1 


- اج 1 
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ذكتور/ فحمد أحمذ جاذقو 


مناديق الاسخما 


را ين 


المحاسة الضريية وعحاسة الركاة زدرامة أفوله محاسية) 


مجلة مركز صالح غبد الله كامل للاقصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السايع 


تعليق على الجدول: 

(1) - لاتوجد حصيلة لضرائب الدحل على الصندوقين المذكورين؛ 
ال الوعاء الضريبى لكل متهما أصبح ساليا بعد أعفال المادة )١15(‏ 
من القاتون رقم 1510» وكذا المادة )١١(‏ هن القانون + .)١5510(‏ 

(؟) > بلغت حصيلة الزكاة تقريبا (د مليون جتيه) رعم أن سعرها 
75:2 غلى رأس المال العاغل؛ وَذْلّك لعدم اعبتر اق محاسية الزكاة 
يالاعقاءات التى تقررها القوانين المصرية. 

(5) - لوثيت وحفق كل من,الصندوقين آرياخا للثقاطة فمن الطييعى 
أن تزيد الزكاة فى حصيلتهاء حكسن المخاسية الضريبة: والتى يتطييق 
الاعفاءات المقررة لعائد نشاط صتاذيق الاستمار خاصة وشركات الأموال 
التى مهمتها استثمار أموالها قى الأوراق المالية؛ فهى معفاة من الخضوع 
الضبرانب على الدخل ومن .تم فلا علاقة بين أزياح النتشاط والخرائبا 
المحصلة عليها: 

(4) - أن عائد مدير الاستتمار (أجر الادارة) يقضع للزكاة على كشب 
العمل يب /٠١‏ كما هو موضج يبالجدول؛ أما بالنسية للضراثب عليه قلا 
كريية لأنها سعفاة بالقانون.. وفى حالة تقاضى مدير الاستتمار لجر الادارة 
أبى صورة نسية من الربح؛ يخضع للزكاة ينسية :725.5 لكونه شريكاً ماربا 
يعمله فيسرى عليه مايسرئ على الشركاء المضاريين يما لهم: ولذلك اظهبر 
الجدول أن شركة الدلتا يجب أن تدقع زكاة مقايل ماحصلت عليه مَُقَايلٍ إدارة 
علاقات حملة الوثائق ميلع ١17(‏ 1917 ج) كزكاة يسعر -//٠١‏ أما قى حالة 
تك مصمر الذولى» قياعتياره شتريكا بالمال العمل قنصيب إذارقه حصة 


ع وح ب 


صتاديق الاسخمار بين المخاسية الضرية وقحاسية الزكاة ردزانة أعولية فحاسية) 


دكتور/ فحمد أحياة جاذو 


شائغة من الربحء و حيث لاربحء اذن قلا زكاة - ولذلك يوضح الجدول أنه ان 
ينقع زكاءٌ لتحقق خشائر للتشاطك ومن ثم قلا بحصة له من ريح صلا 

وبهذا يكون الباحث قد انتهى من بحثة هذا راجيا الله تيارك وتعالى آن 
يوفق القائمين على أمر الدولة من العمل على تطبيق نظام الزكاة ليتق 
الدولة هدفين 

الأول إقامة شرح الله يفرضن الرّكاة يجميع بغ أنواعها غلى رعايا الدولة 
الإسلامية وكديما قال الخَليقة أبو بكر الصديق حين منعت الزكاة هن بعضن 
القنائل بعذ وفاة رسول الله يك "والله لأقاتلن من فرق .بين الصلاء والزكات» 
وكائكز كرك كرت الى الغر الله نا سات 
دعبو ا العامة للدولة 
و العمل على تقليل فجوة العجر الحالية بين التنقات ى الاير اذات 


بدمحل - 


مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الاسلافي يجادعة الآزهر العذد السايع 


الخلاصة ونتائج البحت: 

تناول الباحت فى هذا النحث دراسة صتاديق الاستثمار المتش_أة بالقانون 
رقم 15 لسنة 1195 ولائحته التنفيذية رقم )١15(‏ آستة ١1951‏ وذلك من 
خلال الدراسة المحاسية الضريبية لها طيقا لقانون ضرائب الدخل ‏ رقم 1597 
لسئة 15/١‏ والمعدل بالقآنون 167 لسنة “19517 وعيزرها من القواتيق 
المتحلقة باستتمار الأوراق المالية وذلك إبيان كيقية المحاسية الصريبدية لهده 
الضفاتيق» كم مقارنة تلك بالمحاسية الزكوية - محاسية الزكأة - عليها: 
وحتى يمكن بيان ابس محاسية الزكاة على تلك الكناديق: وهقداز الزكاق ثم 
مقارنة بين حصيلة الزكاة وخصيلة الضرائب على صنتاديق الاستثمارء وقد تم 
ذلك من خلال آربعة فروع :من الدراسة المشخقصصة:؛ حيث تناول القرع 
الأول كر اسة التكييف القانونى والضرييى لصتاديق الاستثمارء وتتاول القرح 
التانى دراسة المحاسبة الضدرييية لصتاديق الاستثتمار فى ضوء قأنون 
صرائب الدخل» وتناول الفرع الثالت: تراسة التكييف الققهى واازكوى 
لصناديق الاستتمار؛ وتتاول الفرح الزابع والأخيز: دواسة التطبيق المحاسيى 
الزكاة على صتاديق الاستثمار مقارنا بالتطبيق المحاسنيى الضرينى عليها مع 
مقارئة لحصيلة كل من الزكاة والضريبة. 

وقد خلصص الباحث إلى عد نتائج يوجزها الباحت: فيما يلى: 

)١(‏ آن قانون سوق رأس المال رقم 505 لسنة 1935 ولانحقه التتقيذية 
زقم (175) لسنة “15517 قد حندا شَكلين قانونيين لصنانيق الاستتمار - 
الشكل الاول: شكل الشركة المعساهمة العامة أو الخاضة؛ الشكل الثاتى: 
الصناديق التى تتشتها البتوك؛ وشركات التآمين العاملة قى مصرء وكل من, 
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عساذيق الاسحمار بين المحاسية الضربية ومحاسية الزكاة رذراسة آصولية عحامية) 


دكور] فحمل أجمد جاذو 


التوعين السابقين له شخصية اعتيارية مسنقلة تتكذ تنكل الشركة المساهمة قى 
القآنون ١54‏ لسنة ١941‏ (قانون شركات المساهمة), 

(؟) أن كلا النوعين السابقين هن صناديق الاستثمار هدقهما الاستشار 
كَى مجال الأوراق المالية؛ ومن دم تكتسب.تلك الصتافيق شخصية شركات 
الأصوال العامة قي مجال استتماز الأوراق المالية والمنشأة بالقانون ركسم 
(2520) لستة 11485 وقزار :رئيس مجلس الورراء يرزقم.(1:7١)‏ لسنة ١1314‏ 
والمعذل يالقر ار زقم (5 )١‏ لسنة 1948. 

(1) أن التكييفالضرييى لوثائق صتاديق الاستثمار تعقيز.قى فلل 
أحكام القانون ١51‏ لسئة. ١541‏ والمعذل بالقانون 140 السئة ١9551"‏ رؤوس 
أموال هتقولة يحتضع عائدها للصزيبة على إيرادات رؤوس الأموال المتقولة؛ 
ذا كان المستفيد بها مما يخضبع لآحكام الضريبة الموحدة (شحص طبيعى: 
شركة أشخاض " تضامن» توصية بسيطة)ء طبقا للمادة (5) من القانون 181 
لسنة 13117ء آو الضريبة على آرياح شركات الأموال: إذا كان الستقيد 
يالعائد شخض اعتبارى يخضع لأحكام الضريبةعلى ارباح شركات الأموال: 
ويكون سعر الضريبة فى كلتا الحالتين 2107 على إجمالى أيرادات الأوراق 
المالية» مالم تكن متسملة بمياشرة المهئة» فإن كانت متصلة يمباشرة آلمهنة 
آغفيت لتدخل,ضمن ايرادات النشناظ الرئيسى الخاضغ فعلا لآحقام الضزيبة 
على أرياح شركات الآموال؛ ويسخر /5٠‏ طبقا للغاذة:(5١١)‏ سن القائون 
1 لسنة 2195195 

(4) أن التكييف الضريبى للأوراق المالية للتى يستثمر فيها الصنتوئ 
وثائق استتماره هئ فى عقيقة آمرها أوعية ضريبية خاضعة لأحكام الاب 


ا 


مجلة مرك الح عبد الله كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر العدذ السايع 


التانى:من القسانون 50 ١.أسنة ١17:‏ والمعدل بالقانون 1607 لستة 19517: 
وطبقا لاحكام المادتيت (111-؟١١)‏ من هذا القانون» وبسعر #5٠‏ ولايخير 
من أحكام الخضوع تلك الاعقاءات؛ الضرنيية المتررة اعائد استثمان الأوراق 
المالية سواء بالقنانون (+1؟)؛لسنة 1934 آي القاتون 5٠‏ لسنة 415951 آر 
حتى الفادة )١١[(‏ من قانون ضرانب التخل المذكورء والسبب أن الاعفاء 
استثناء من الأضل؛ والأصل التضنوع وإلاماصدر حكم بخاص بالاعفاء - 
اعمالا للعيدأ القاتوتى -- كما أثة لاضريية إلا بنصن قلا إعقاء إلا يتحن 
(ه) آثبتت المحاسبة الضريبية لصتاديق الاستتمار النثائج التالية: 
1ه.- صتاديق الاستتمار الثى تتهذ شَكل الشركة المساهمة (عاسة أو 
خاضة) قهى قبل ١537/9/١‏ تخضع للضريبة على أرياح 
شركات الأموال طيقا للمادة )١1١1(‏ هن القانون 167 أسسنة 
20 ولاتتمتع عوائذ وثائق استثمار الصندوق بالاعفاء المقرر 
بالماذة ١١١(‏ ند 4) لأن وتائق الصندوق لايجوز كيدها ولأتداولها 
فى بورصمة الآوراق المالية؛ فهى أوراق مالية ذات طبيعة خاصة- 
- بعد (//1995/19: أضبح لزوما إعفاء عائد ,صقاذيق الاستثمار 
من ضدرائب الذحل طيا للقانون رقم (31.لستة )١1935‏ والعادة 
(11يند 4 مكرر). 
ي/ه5 - اذا كان الصندوق من ذلك التوح الذى تنشئه البدذوك وشرعات 
الثأمين قإن المحاسية الضريبية لها تكون على الوجه الثالى: 


- ١ بمج‎ 


صحاديق الامكماز بين المحاضية الضرييية ومجانية الركاة ردزابة آصولة عحاسية) 


<كرر] فحنة أحمد جادو 


١/ن/ه‏ - الفترة قبل 1197/10/١‏ تخضمع أرباع الصندوق للصرية 
على آرياح شركات الآموال طيتا للمادة (111: )١15‏ .من القانور 
/17ه1 لسنة 5841 ,١1‏ 

"/ب/؟ - من 1537/7/1 وحتى الآن» يعفى عائذ استتمار صتاديق 
الاستتمار (أرباح) صئاديق الاستضار من الخصوع الضريبة على 
ارباح دركات الأموال» على آن مايخص اليننك أو قبركة التامين 
من تصيب فى أرياج الصندوق؛ يدخل صمح نشاطها الزتيسى 
ليتع الصضريبة على أرباح شركات الآموال» وطيقا للمادة 
)١١8111(‏ من القاثون ١29‏ لسمثة ١1981‏ والمعئل بالقانون 
/41 1 لسنة 1331: حيث أن وتائق استتمار الصندوق هى أوراق 
مالية خاضة (اسمية ولايجوز تذاولها أو كيذها قى بورصضة 
الأوراق المالية)؛ ومن ثم قلاتتمتع بالاعقاءات التى كروها القاتون 
)١1(‏ لسنة ١584‏ قآنون الاستثشار» حيت أن الأعفاء الضريبى 
للأوراق المالية قي القانون المتكور اشترظ أن تكون تنك الأوراق 
المالية (مقيدة بالبورصة وقابلة للتداول)؛ وهو مالم يتوافر فى 
وتائق مكادى الاستتمارة 

(1) أشنت المحاسية الضريبية لحملة وكائق الصندوق على مايعسلون عليه 

من أرياح الصتدوق أو عائد وثائق الاستثمار النتائج التالية: 

1/1 -قبل ١191/9/1‏ يعامل حملة الوئائق من الأشخاص الطبيعيين 
الخاضعين لأحكام قانون الضريبة ‏ الموجدء المقررة يالفاتو 1400 


قم ؤ - 


مجلة فركز صالح عيد الله كافل للاقهاد الإسلاعي بجامعة الآزهر العدد السابع 


اعتة "21357 قتحسبت على مايحصلون علية من عائد للصريبة 
يسعر 755 علئ إحمالى الايراد 


ب/ة - يعد 1531/90/١‏ يعقى مايحصلون عليه من آرياح الصتذوق 


من الضرييّة على الدكل المقررة بالقانون /141 لستة 1951- 


ج/2 - بالنسبة للأشحاضن الاعتيارية العآفة القاضعة لأحكام الكتاب 


0100 


الثاتى من القانون 127 لسفة ١341‏ (أرياح شركات الآموال): 

قإن محاسيتهم عن أنصيتهم التى يحصلون عليها من أرياح 

حتلت المتشار تطفصو اكضا 51 

أاج/1 - إذا كانوا أشخاصا لاتتصل استتماراتهم فى الصندوق 
يتشاطهم الأساسى يمباشرة المهتة فإنهم يححبعون الضريبة 
عاى أرباح شركات الأموال بعد خصيم 75٠‏ من. جملة تلت 
الايراذات عن جملة إيراذات النشاط وخلك قبل 01531/9//1١‏ 
أو يعد ١1//ا/1955.‏ 

جم 2 أن سعر الضريية هنا عيروق نختلقا حسب توع نشاط 
الشركة الحاضلئة على تلك الأير اذات - غوائتة ايستتمار 
الصتذوق - وطيقا للماذة )١١7(‏ من القناتون 1619 لشتة 
11 

"لجار - إِذا كانت الأشخاص حاملة وتائق الصتدوق تتصل 
يمياشرة مهنتهم قإنهم يحاسبوك على صدريبة الذخل كما سيق 
نيائه فى البند رقم (ه) من هته النتائج. 


صناذيق الامسكمار بين المحاسية الضريبية وفحاسبة الركاة (دزاسة أصولية فحاسية) 


دكور محمد أجيد حادو 


(؟) .آتبت التكييف الفقهى الاسلامى اصناديق الاستثمار ؛ أن شركة صندوق 
الاستمار يتطيق عليه هايعرق قي الثقه الأسلامى فت (شركة 
العفاوضة)؛ وهو توع من أنواع شتركات الأموآل فى الاسلام: 
(8) آثيت التكييف الفقهى الاسلامى لمدير الاستتمار فى سستاديق الاستثماز أن 
العدير يكيف شرعا على وحهين: 
الأول: اذا كان يتقاضى أجرا عن اذازته محددا بالعقد لأعلاقة له بنتيجة 
النشاط ريحا أو خسارة قهو شرعا (أجير بعمله) أو وكيل بأحوء 
التانى: إذا كان مايحصل عليه مقايل إدارة الضندوق خصة شائعة فى 
الريج؛ قان كان ثمة خسارة قلا عائد لهء ولكن له نققة إدارته 
قالعلاقة هنا هو (شريك بعمله) فى شركة المضاربة الشرعية وهى 
احدى صور شركات الأموال فى الاسلام. 
(1) أثيت التكييف الفقهى الأسبلامى الزكوى لصتانيق الاشتثمار النتائج التالية: 
أرة - أن حكع زكاة ضتاديق الاستتمار يأحَد حكم زكاة الخلظة فى 
الزكاتء ودن تم تريط الزكاة يِأسَم الشركة ككل تم يتحمل كل 
ريك يبتصيبه من الزكاة قيل قسمة الزيح: آو فى حالة عنم 
الأرياح كل بحسب حصته قى رأس المال- 
ب/9 - أن الزكاة الواحبة هنا هى زكاة التجارة والصناعة وهى زكاة 
سعرها التسيى (7:.5) سنويا على ر أس المال العامل الصتدوق 
آخر الحول (العام أو السنة المالية)- 
)٠١(‏ أتيت التكبيق الفتهى الزكوى الاسلامى أن مدير الاستشار يخضع 
للزكاة حسب للتكديف الفقهى السابق لهء وَدَلكَ على التحو التللى: 


-141ت 


مجلة مرك صالح غبد اللّه كامل للاقسباد الإسلاهمي يجامعة الأزهر العدد الايع 


٠١/1‏ - اذا كان مدير الاستتمار أجيرا آو وكيلا بأجرء فالرّكاة عليه 
زكاة كسب العمل» وهى زكاة على مايصحل علية مقايل الادارة 
يسعر /٠١‏ سنوياء أو فى جزء .من السنة. 

ب/١١-‏ إذا كان مدير الاستتمار شريكا بعمله (شركة مضارية) قانه 
يخضع لنفس الرّكاة المفروحسة على الصندوق هنا؛ وهى رزكاة 
التجارة يسعر 75,5 ستويا حلى حصته: من الربح. قإن لم يكن 
هناك ربح قلا زكاة علي ولكن الزكاة تكون على رأس الفال 
العامل لباقى الشركاء: 

)١١(‏ أتبث التكييف الزكوى تحملة وتائق صندوق الاستثمار أنهم جميعا 
شركاء قى شركة أموال اسلامية (مقأوضة) أو مضاربة» ومن كم 
قالرّكاة عليهح تحسه خصة كل متهم قى زأسن مال الشركة بعد ريطها 
لل الشركة كر 6 كب سي كا 

)١5(‏ أن التكييق الفقهى الاسلامى الزكوى اعلائد استثمار وتائق منماديق 
الاستتمار يِتَحَدَ [حد الشكلين الأتبين: 

أ/ 11 العائد المتحقق من الأوزاق المالية فى صصورة الآسهم قهو 
ربح مياح شرعاء يضافا لقيمة الوثيقة عتذ حساب وعاع اازكاة. 

ب/ 17 - الفاتدة المتحققة من الشسندات و أذون الحَرّانة وسندات الحكومسة 
هى عتد جمهور الفقهاء - قاندة ربوية -- وفى مأل حبيت لايضح 
فرص ركاء عليهء لآن الله طيب لأيقيل إلا طيباة ومن كم قالفائدة 
عن الستدات ؤعا قى حكمها يستبعد عند حساب الزكاة قاد تم 
على قيمة الستذ -- الذى هو صنك بالدين - عند الزكاة : 
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صتاديق الامحتماز بين المحاسية الجريبية ومحائية الزكاة زدراسة أمولية محاسية) 


ذكتور] محمد أجمد جاذو 


)١(‏ أثيت التطبيق المحاسبى للزكاة على صندوق الاستماز لكل من: 
صندوق استثماز شركة الذلتا للاستتمار» وصتدذوق استتمار بثك مصر 
الدولى؛ وطيقا للقوائم المالية المتشورة قي 1534/15/5١‏ عن النتائج 
التالبة: 

]/17 - أن التطبيق المحاسبى الزكوى لبد له من التحقق من تواقر 
الأمس المحاسبية الواجب تواثرها فى عحاسية الزكاة عند محاسية 
صناديق الاستثمار . والتى تتلخص فيما يلى<- 

ب/؟1 - أساس الشخصية الاغتبارية للصتدوق؛ وان تشاط الصحدوق 
نشاط تجارى؛ وأن نشاط الصندوق مياح شرعاء ون الزكاة 
الواجبة عليه هو ركاة التجازة؛ واساس الحؤولية - الستوية - 
للتشاظط؛ و أساس الفصل بين عائد الأسهم وعائد الستدات وأذون 
الخرّانه. وأساس تقويح الأسهم على القيمة السوقيق والستدات 
وأذون الخرّانة على أساس القيمة الاسمية: عذم الاعتراف 
بالاعفاءات. الضريبية عند محاسبة النشماط, 

ج/ 1 يتم تحديذ وعاء الزكاة الواجية على صنئوق الاستشار يأحد 
طريقتين: 
الأولىة طريقة رأس المال العامل. وهى الطريقة التى سار عليها 

فقهاء المسلمّن منذ صدوز الاعنلام .وحتى أليوم: 

ورأس الغال العامل > (الأصول المتداولة - الخحصوع الفتداولة), كما 

هو معلوم فى ققه المحاسية المالية المفاصرة. 
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عجلة فركز صالح عيد اللّد كامل للاقتصاة الإسلامي يجامعة الأزهر العدد السابع 


الثائية: يتم فيها تحديد وعاء الزكاة على أساسس: (مصنادر الأموال) 
أو ضاقى حفوق الغلكية» وهى تعساوى: "الخصموع الثايحة > 
الآصول الثابتة): أو 'رآس الفال المدقوع والاحتراطيات 
والمتضصضات والأرياح المحتجرّة والقروض - الأصول 
الثايتة): 

د/ 117- .آثيت التظنيق الفحاسبى لأزكاة على صندوق استمار شركة 
الذلثا ذات العائذ الدورى: أن وعاء الزكناة لعام 1994 بلع 
(14171 حنيها) يمتل ر آس المال العامل فى 5394/15/51 
وأن الزكاة عليه يسعر 2,6 / حتت حصيلة قدرها (2, ١/5١١‏ 
حنيها): 

- تتحمل كل وثيقة مبلغ ١1/(‏ جنيها) كزكاة قيمة الوثيقة ( ١٠١٠‏ حئيه). 

ه ١١‏ - أما صندوق بتك سصر الدولى إذات النمو الرأسمالي)» فق 
بليغ وعباع الزكاة له قى 1938/١1/71‏ ميلغ (55 ١441/5131‏ 
حنيها) طَيقا لبيآنأت الميرانية المنشورة فى 1/51 1394/1؛ وهو 
يمثل زأس المال العامل: ورََم أن نتيجة النتشاط خسائرء الا آن 
خصيلة الزكاء بلعت عنة وبسعر 725,5 مبلع (1141/1/93؟ 
جنيها). 

- تتحسل كل وثيقة قيمتها ٠١١(‏ حتيه) زكاة مكدارها ",١71/(‏ جنيها)- 

--بتحمل الدلك من. الزكاة عن أسيمه البالغه ١١55+٠(‏ سهم) زكاة 

قر ها(ه 516750 جتيها) لعام 1934 
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عبتاديق الاسكمار بين الفحاسية الصرسية وفحاسية:الزكاة (حزاسة أصولية عحامبية) 


دكتور | محمد آجفن حادو 


و/؟١1‏ -“يتحمل ينك مصر الدولى بإعتياره هديرا للاأستشان لصمدوق 
الاستتمار زكاة عما تقاضاه. مقايل إدارة وتاتق الصتذوق واليالع 
قدره ١170175(‏ حنيها) زكاة كسب عسل بتسعة /٠١5‏ لتصيح 
الرّكاة عن أجرة هذا مِيِلّعَ (,15 ١3115‏ حتيها) لعام 1554 

[12) أثيث التطبيق الفحاسبى الضبريبى على صنَدوَقٌ استثمار تدركة الدلتا 
للاستثعار طبقا للقوائم المالية المنشورة قبئ 1998/11/17 التتانج 
التالية: 

14/1 - أن الريح المحاسبئ للنننوق فى 1318/15/5١‏ يلغ 
(65889/ حتيها). 

ب/4 ١‏ - أن الربح المحاسبى الضريبى انقلب إلى خسائر .ضريبية يعد 
أعمال الماذة )١١(‏ والماذة (١١؟)‏ من قانون ضرائب الدخل 
وحواقز الاستثمار. 

يم 4 ١--صاقى‏ الوعاء للضبريبئ للصتدوق أعلاء أضبح ساليا؛ ومن ثم 
قلاضر ائب دخليه لعدم وجود آرباح ضبريبية. أى أن الخريبية 
(صقر). 

)١(‏ أثيت التطبيق المحاسبى الضزيبى لصندوق إستثمار بنك مصضر الذولى 
وطبقا للتوائم المالية كما فى 1134/17/51 النتائج التى توصبل لها 
التطبيق المحاسبى الصضريبى لصتدوق شبركة الذلثا للاستثمار: أى اناه 


لاضريبة لعذم وجوذ ريع (لامحاسيى ولاصريبى): ومن ثم لأوعاء. 
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مجلة مركر صالح غك اللّه كامل للاقصاد الإسلامي بجامعة الآزهر العدد الابع 


)١1(‏ لتيتت المقارتة تين حصيلة الزكاة وحصيلة الضراتب المحسوية على 
كل بمن منتذوق استتمار تتبركة الدلتا للاستثمار» وصتدوق ينك مصز 
الدوليىء التّتائج الثالية: 

ا 73 - حصيلة الؤّكاة على الصتدوقين لعام 15536 يلغ حوالى (5 
عليون حنيه). 

ب/15 - حصيلة الصبر اتب على الدخل على الصندوقين السابقين؛ 
لاتبىء (صقر ) والسيب الاعفاءاك المقررة بالمادة )١١(‏ من 
القآنوت 151 .لسنة ١911‏ والمحدل بالقانون 1617 لسنة ١5357‏ 

ج / 11-يحصيلة الزكاة على مكير الاستثماز قى صندوق شركة الدلتاآ 
بلغ )١97:17,5(‏ لعاع 2١554‏ بيثما لاضريبة عليه 

)١1(‏ آن,الاعقاءات التى قررها القانون لشركات الأموال ,بالمادة )١١١(‏ مئن 
القانون ١1/‏ لسنة ١181١‏ والفادة (1؟):من القانون /اسنة 41951 
كلاهما يعْنيآن عن القانون 5٠‏ لسنة 3195357)» حيت أن تلك الاعفاءات 
كفيلة بتحويل أى زيح للصتدوق الى خساترء ومن تم لاضريبة. 


- 


صتاذيق الاستمار بن المحاسية الضرييية وفحاسية الزكاة ردرامة آمولية هحاسيةق) 


دكور) عحمد أحمد حاذو 


التوصيات: 
بعد ان خلص الباحث من انراز النئائج التى توصل لها من در استه قى 

هذا البحث ان الناحت ينتهى الى عذة توصيات هامة يؤحِرّها فيمآ بلى: 

)١(‏ عدم الأفراط.قى الاعفاءات الضريبية وتكرارها على الوعاء الواحدقى 
كواتين ستعدذةء مما يتين منة أن هذه الاعفاءات محتمعة لاضرورة لعاء 
معاايتير كتيرا من البلبلة فى التشريع الضريبى والمحاسية الضريبية- 

(؟) تقييد الاعفاءات الضرييية بشروط جادة حتى يكون للإعفاء هدف ايحابى 
فئ طرف أآخَرء دون إطلاقها على علاتهاء مثلاً: إعفاء عاتد استثمار 
سنافى لكان يدر ط كهرى رياح النفية لإكل عند عن مات 
رآس المال المدقوج أو المستثمر 

(1) قرصى الرّكاة على انشطة الاسنتمارات قى الأوراق المالية وغيرها من 
الفجالات التى تغممها الزكاة كتظام هالى اسلامى؛ قاازكاء قريضة 
ذينية؛ تم هى رركن لاسقط بالضرائب» ومن ثع يمكن المشرح لتباخ 
إحدى الطرق الثلاثة الاتية تمحاسية الزكاة على نشاط الاستثمار - 
اولك فرك الزكاء , لضا الخر قي اماك لاحك ظليا عر اكيفرر 

حصييلة سيادية تغنى عن الضر ائب إذا طبق نظام الزكاة: 
ثتانيا: قرصى الزكاة بجانب الصرائب» على أن تفرص الزبكاة أولاء ثم 
الخدربية عكملة للزكاة إذا كان للذولة: هذف عن قرض الضريية: 
تالتاء فرض الضدرائب.ثم احتساب (خْصع) الزكاة من حصئلة الضرائب 
تتصرف قن مضارفها الشرصية: 
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محلة مركر صالح عد الله كامل للاقتصاد الأسلامي يجامعة الآزهر العدد السايع 


(4) قصل عائد الاسهم عن قائدة الستذات وآذون الخزانة والستدات الحكومية؛ 
بحيت تظعر القوالم المالية المتشورة عائد استضار الأوراق المألية كمأ 
يلىة 
1/؟ - عائد استتمار من الآسهم. 
با؛ - عائد استثمار من السندأت وآذون الخرّانة والسندات. الحكومية: 

باعتيار ها قاندة ربونة محرمة شترعاء قلا زكاة قيها ويمكن للدولة 
أن تأخد الصعربية من فائدة السندات: أما الزكاة فلا. 
والحمد لله الى يتعمته تتم ,الصالحات 
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صناديق الاسكماز نين المحاسية الضريبية وفحاسة الزكاة ردراضة أضولية فحاسبية) 


دكورا محبد آحملء جاتو 


فهرس تراجع اليحث 

مراجغ اليحث حسب ورودهاء 

-١‏ القرآن الكريم: 

؟- السنة النبوية: (ابن حجر العسقلانى» يلوخ المرآم من آذلة الآحكام» صر 
مكتبة عاطف بالأز هر سنة 134 

'؟!- ملحق الآهرام الاقتصادى - العند التاسع - سبتميز ١117‏ 3/ هشام 
حسيوء المعاملة الخنريبية لصناديق الاستثمار. 

:- كتاب الأهنرام الاقتصائىء؛ العدذ 1310 قى 1591/1١/1‏ قانون 
الاستثمارء وحوافرٌ الاستثعار؛ اعداد أ. محسن جمجوم؛ مكتب شوقى 
وشركاه. 

ه- ذليل الضر ائبي؛ كتاب الاهرام الاقتصنادى: العدد ١؟1‏ لسئةٌ 1934 
قبراير. 

12 (قانون الينوك والانتمان) والفأثون رقم‎ ١121/ لسنة‎ ١75“ القانون‎ - ١ 
لسنة 759:5 قانون,رآسن المال.‎ 

7 - القانون ١55‏ لستة ١183‏ (قانون الشركات المساهمة). 

4 - 3/ عطية فياضء سوق الأورأقٌ العالية قى ميزان 'الققاه الاسلامى؛ نشّر 
دار النشر للجامعات؛ مصرء طيعة أولى 1158م 

٠‏ - المؤتمر الضريبئ الأول لمفصلحة الضراتب للعامةء 15-15 ديممير 
34ء صناذيق الاستشار الغرصن والمعاملة الضريبية». بحث؛ رحب 
نسوقى عبد التوافِء باحت أول بالادارة العامة لبخوت ضر ائب الذحل. 
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عجلة مركر صالح عا الله كامل للاقتضاد الاسلامي يجامعة الأزفر العدد الكابع 


1 القاتون 5٠‏ لستة 597 :١‏ الجريدة الرسمية العدد (5؟ مكزر) قي 
نال لحا" 

7- ذ/ محمد كمال عطية» سحاسية التدركات والمصارف الاسلامية؛ تشر 
دار الاتحاذ الدولى للبتوك الاسلامية: القاهرة: طدعة سنة 15/88 

17- القاضى عيد الوهاب بن محمد السماوى؛ التعامل قى الأاسلام؛ ضتعاء؛ 
0010 

5 - ذ/ عيد العزَيق الخياظ؛ الشركات قى الشريعة الاحلامية والقانون 
الوضغى: عات 53525اه - 5 

18 - صالح الخزيم؛ الفقهء رئاسة تعليم اليتات؛ جذة: طيعة خامسق 
ا 

5 سن كلدل الماطاوئة ذه الحابلاة؛ نكر عمطي البات: الفاهر 2 
طيعة أولى سنة ٠/151ام‏ 

117-د/يوسف القركاوئء ققه الزكاة؛ دار الارشّاد بيروت؛: كنعة أولى ستة 
7م 

14 -3/ شوقى اسبماغزل شحاتة: محاسية الركاف دار الأتحلو المصرية: 
طيعة آولى سنة +51ام. 

8 “ دلريوسف قاسمء رَكاة التجارة والضتاعة قى الاسلام) دار النهوصة 
العربية ددنة 4ام: 

٠‏ د/ على احمد العنالوفن؛ الاقتصاد الاأسلامى والقضايا الفقهية المعاصرئ 
ذار التقوى اانشر والتوزيعء بلبيس» طبعة أولى /551أم: 
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مناديق الاستمار بين المحاسية التبريية ومحاسة الزكاة ردرامة أعولية محامية) 


دكور] محمد أجمك حاذو 


71 دم محمد أدمد جاذوء زكاة المرئبات والأجور والمهن غير التجارية بين 
الصريبة الموحدة وققه الزكاة: بحت مقدم الى مؤتمر (التطبيق المعاصر 
للزكاة) المتعقد تمركر صالح كآمل جامعة الازهر عن 12-15 نيسمير 
ام 

5؟- 3/ حصين حسين شَحاته؛ محاسنة زكاة المال تطبيقا وتظامار نشر دار 
الوقاء: طيعة آولى سنة 15 ام. 

*3- محمد آحفد حاذو؛ دواسة'تحليلية لعملياك البتوق وشمركات التأمين فى 
التشبريع المضرى والاسلامى وأثرها على المحاسية والصراتب؛ رسالة 
دكتوز اه؛ تحارة الأزهر سيتميز 1185خ- 

4- ذ/ نصر قريد حأطوء مذتى النيار العصريق كلمة فى اقتتاح ندوة: 
التطييق المعاضصر لازكاةء ورئيس 'لخدى جلسات المؤتمر المتعقذ بالتاذرم 
فى حامعة الآزهر من 1-14 تيسمبر 1998م 

5 - جريدة الأهرام الفاهرية 3 ١113/5/11‏ فوائم متشورة لصنتوق الدلتا 
المتقار ؛ وصندوق بنك مصر الدولي للاستكثمار كما في 
مم 

- ذم سامى رمضدان؛ محاسبة الرّكاة ققهاوتطنيقا» نشر مكتبة تجارة 
الأزهره طيعة 1141م. 

- آبو حبيد بن سلام؛ الأموال؛ تحقيق محمد .خليل هراس» نشر ذار الكت 
العلمية بيروت: ,طبعة:سئة ٠37ام.‏ 

18- د/ محمد أحمد جادو؛ دزاسات مغاضترة فى محاسبة اازكاق تقر مكتية 
تجارة الأزهرء طبعة 1997م. 


: الراك ” 


مجلة مركز صالح غيك الله كامل للإقتسباذ الإسلامي بجانعة الأزهر العدد'السايع 


3- 3/ محمد أحمد جادو» محاسية المقشات الماليّة - الغصارف الاسلامية 
واليتوك التقليدية» نشّر مكتية تجاره الآزهرء طبعة 556 (م: 
»"؟ -3/ حسن كمالء دء سعيد عبد المتعمء دراسات قى المحاسبة الحريبية: 


نر متكتية جامعة عبن شمسء» طيحة 1152م 


92000- 


الأقمية الاقتصادية والاجتماعية الضدقات التطوعية 


0 ا 0 د/ زينتٍ صالح الاشوح 
الأهمية الاقتضاذية والاجتماعية 
للصدقات التطوعية 
3/ زيئب صالح الأشوح 


مفلهه : 

استحوذت (الزكاة ) على اهتمافات الغالبية العظمئ من الدراسات 
التى تهتم بدراسة الأوجد أو الأذوات الشرغية التى بمكن أن تكون لها أهمية 
اقتصادية أو اجتماغية قى رقع شأن المجتمع الإسلامى وأقراده - وذلك غلى 
أعتباز أن الزكاة فرض يتحتم على المسلم دقعها وفقا للأظر الشرعية اللحددة 
لها . يشكل دورق يضمن - إلى حد بعيد - ثياتها كمورد فالى وتمويلى 
عدى الال على المستوى الكلى 113050 + نعلى أقل تقذير ؛ لو قام كل 
قرد فسلم فى المجتمع يدفع ما تسححى عليه من ركاة وقت رجويها إلى 
ألفتات الاججماعية التى خدذغا الشرح : بدطا بالأقرب ( نسيا أو جيرة 
او-:)- فم' من شك أن ذلك يكَمن توفير مبالع إجمالية ححمة ١‏ تاتى من 
جسيع ذافعى الزكاة على مستوى المجتمع الإسلامى ) وتذهب إلى جسيع 
محدودى الذخل وغيرقم من السعحعين فى ذلك الججمع نا يساهم بشكل 
جدرئ فى حل المشاكل التمويلية الاجتماعية والاقتصادية للفئة الأخيرة , 
دون الإضرار بالمركز المالى لكل قرد قى الجموعة الأولى الماتحة للركاة : يل 
ودون المساين يممعتونات أو بكرامة كل من أفراد الفئتين . حيت أتها عثل 


(+) أستاذ مساعد اقتصاد - كلية التجارة ‏ جامعة الأزهر بئات" 


دعاك 


مجلة مركرٌ صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإستلامى بجامعة الأزهن السد الشايع 


(خقآ 00 ا لأقراة الفئة الخانية يلتزم يدقعه أفراد الفَة الأولى كشرط 
ضرورى لانتناتهم الى الدين الإسلامى الحنيف . 

أما الصدقات التطوعية ٠‏ فقد يكون:فناك غموض أو ضغوبة فى 
تقييم أهسيتها الاقتصادية والاجتساعية - خاصة على المستوى الكلى - 
تظرا لعلم ثباتها ولعدم ضمان استمرازيتها ولقيامها غلى عنصر 
(الآخحيار) - عير أن توجيه نظرة تحليلية أكثر تعمقا فئ ذلك المضمار قد 
ينجم عته تتائج مختلقة عند تقييم الأهية الاقتصادية - والاجماعية أيضًا 
- للصدقات المعنيه وذلك ما تتم فحاولة إنجازه فى الدراسة الحالية من 
خلال مرحلتين معتاليتين ؛ يبدء فى أولهما باستعراض الأتواع المخحلفة 
للصدقات التظوعية التى تعرض لها الشرع وتوضيح موعباتها أو العوامل 
لعتى تشجع على دفعها؛ والفنات التى توجه إليها . والآثار التى يمكن أن 
تعود على مانحها ومتلقيها , والضوايط التى يجب أو يفضل أن تنظيها 
وَدَلَكَ كما جاء فى الأصؤل الشرعية ‏ ويعقب ذلك محاولة لتقديم فا 
فى صورة اقتصادية تؤضيجية وتحليلية وإرشاديه للباحتين فى ذلك المجال 
وللمهتمين يشثونه , مع التعرض إلى الأبعاد الاجتماعية الحى تتداخل عاذة 
مغ التواحى الاقتصادية فى هذا الموضوع والغالبية العظمى من الموضوعآات 
الاقتصاديه الأخرى . 

الهدف من النراسة : محاولة تقييم الأهسية الاقتصادية للصدقات 
التطوعية على المستوى الكلى يوجه خاص . مع التركيز على الآثار المتيادلة 
ألتى مكن أن تنجم عن آلية عمل الميزانية العامة للدولة من ناحية وعن آلية 
عمل الصدقات المطرعية من تاحية أخرى _ 


أهمية الدراسة : محاولة التخفيف من خدة الغموض والتجاهل للدور 


14 


الاهمية الاقتضادية والاجتماعية الدددقات التطوعية 

1 كر 1 0 در ريب الح الألشوح 
الاقتصاى للصدقات التطوعية والتى يعَلب النظر إليها وتقييم أهسيتها من 
التاحية التغعبدية فقط وإبراز مدى أهميتها فى ظل الظروف الاقعصادية 
الراهتة التى قرريها مصر من إصلاخ اقتصاذى وخضخضة وسوق خر والتى 
يكن أن تصاحيها اثار خارة ل سكهان بها بالفئات الجفلة رمحدودة 
الدخل . 

متهج الدراسة : يتحتم قبل السعى نحو تحقيق الهدف المأكور من 
الذراسة ٠‏ ولنواعئ الدقة والاتخباط » أن تخرص صورة املة وتليلية 
وواضحة عن الصدقات التطوغية بأشكالها المختلفة ويتصنيقات معسيرة 
تساعذ على اعام التقييم الاقتصادى لها بطريقة متطقية مغ استعراض الآثار 
والنعائج المرتبطة بها بشكل عام وبكل صنق أو مجموعة منها يشكل خّاض 
بحيت مكن - فيما يعد - تناول تلك الصورة التفصيلية ٠‏ من فتظور 
اقتصادى من خلال اجراء مَقارئة تخليلية بين الضورة الشرعية للضدقات 
التطوعية ( الماعمة بالنصوص الشرعية ) من ناحية ٠‏ وبين الصورة 
الاقتصادية لها (مدعمة بالفاهيم وبالأدوات الاقتصاذية ). مع تقديم دراسة 
نظربة تطبيقية مقارنة عن العلاقة بين الصدقآت التطوعية واليراتية العامة 
للدولة قى مضر : 

حنود الدراسة : تهتم الدراسة الحالية بتقديم ضورتين ( عامتين ) 
للصدقات التطوعية . إحداهما تتكون من منظور شرعى ؛ والأخرى من 
متنظور اقتضادى ويقصد بالعمومية هنا هو تحديد الأطز والأبغاد والمتحمنات 
والآثار الرئيسية والمسيزة للصدقات التطوعية وذورها وملى تأثرها بوع 
الميزانية أو الموازنة العامة للدولة كذراسة تطبسقية نظرية مقارتة مع ملاحظة 
أن الدراسة الاقتصادية هنا تعضسن الأيعاد الاجتماعية على [عحيار أن 


-16ا- 


عجلة مركر صالع عيذ اللة كامل الاقتصاز الإسلامى يدامعة الأزهر العدد السابع 


الاقتصاد علم اجماعى بطبيعته ( د. رينت الأشوح 5 ص 3 

فكوئات الدراسة :. على ضوء ما سيق ١‏ تقوم التتراسة على ثلاثة 
فصول رئيسية ؛ يعرض فى أولها صورة توضيّحية للصدقات التطوعية من 
التاحية النترعية ؛ أنواعها , وأعم الفكآت الماتحة لها والستفيذة أو 
المستهدفة من منحها . والضوابط الشرعية لها والآثار والنتائج المرتقبة لها 
والمرتبظة بها - ويلئ ذلك عرض للوضع الراهن للاقتضاد المصرى ولبعض 
التخديات الهامة التى يواجهها فى الآونة الأخيرة وحالة الميزانية أو الموازنة 
العامة للدولة - فى اطار ما يتعلق ياهتمامات الدراسة الحالية . ثم يتم 
الانعقال إلى الفضل الثالت والأخير تعديم صورة اقعصادية للصدقات 
التطوغية وتوضيع الأهمية الاقتصادية لها على ضوء ما جاء بالفصلين 
السايقين , وتنحهى الدراسة بخاقة تضم ما سبق فى حرمة من النقاط 
اللختصرة اموضحة لا سبق عرضه ٠‏ والتوصيات التى يرجى تتبعها لتدعيم 
الذور الشرعى والاقتصاذى السحهدف للصدفات المسعهدفة خاصضة قيما 
نتعلق يدؤرها قئ الموازَنة العامة للدولة . 


والله ولى التوقيق 


و 


الآهمية الاقتصادية والاجتماعية إلضدقات التطوغية 
د/ زيتب صالع الاشتوح 


الفضل الأول 
الصدقات التطوعية من الوحهة الشرعية 

تغرف الصدقة بأنهنا " ما يغطى على وجه القربئ للهلا المكرعة “ 
ويقصذ بكلمة (تطوعية ) : اختمارية ولبست فرضا لله ( د- ابراقيم أتيس 
وآخرون ٠‏ #آلا. صفحقى 5١١‏ و .617 ) وذلك مضداقا لقوله تعالى : 
#قمن تطوع خَيراً فهو خير له 4 (البقرة »من آية غ18 ) - 

والصدقات فى الشرع إما مفروضة - وتعمثل أساسا قى الركاة - أو 
اخعيارية يحيتٌ يتاب مانحها -.بشروط معيتة , ولا يغاقب من ل" يقدفها 
إلا إذا كانت من فروض الكفاية وتم الامتناع غن أدانها- ولو أن ذلك يمكن 
أن يؤدى إلى آاثار سلبية معباينة الدرجة ..ووفقا لخدود الدراسة الحالية فإن 
الشرح والتفصمل سوجهان إلى مناقشة الصذقات الاختيازية أو التطوعية ٠‏ 
وذلك من خلال تحنيفها ٠‏ وتحديد الفئاث المانحة لها ..والمستفيدة مثها , 
والضوائط الشرعية لها ٠‏ والآثار المتوقعة من مثحها ‏ 
١- ١‏ الأتواع المختلفة للصدقات الغطوعية + 

على الرعم من أن الصذقات التقطوغية تقوم غلى عتصر الآخعياز 
ععامدك ‏ إلا أنه بالتعمق فى الأنظور الشرعى للصدقات المذكورة يتأكد أن 
ذلك العنصر لا يتحقق بكامل معتاه . قهو امأ( اختبار مقيد ) بضوايظط 
شرغية معيئة لصحة تحققها مُنهومها الفعلى أو لتحقق آثازها الختلقة 
الستهدفة ٠‏ أو أنه ( اختيار موجه ) حيت أن ماتع الصدقة عادة ها يقوم 
يتقذيها على آمل تحقق متفعة مأ تتجلى فى أسمى معانيها فى مرضاة الله 
سبحاته وتعالى واتقاء عقابه وذلك ما سوف يم توضيحة فى جرء تال بمزيد 


اا - 


مجلة مركرٌ صااج عيذ الله كامل الاقتصاد الإسلامى يجامعة الازهز السد السايع 


كفت وات لد الف > كر كن - جرخم الك بهرت 
الشرعية وأنواعهاً ويوجه عام فَأِنَ النضوص الشرعية من قران وسنة 
صحيحة تؤكد على أن الصدقات ليست كلها مادية ملمفوسة ٠‏ وإغا جزء له 
يستهان متها ذو طبيغة هعتوية وتعيدية غير قابلة للقياس المادى المألوف . 
ومن هنا يمكن أن تضتف الصدقات المغتمة هن خلال ثلآثة مجموعات : 
صذقات مادية . وصذقات معتوبة : وصدقات تعيذية ٠‏ وفيما يلى يعض 
الأمثلة على أنواع وأشكال الصدقات التى تضميا كل مجموعة كما جاء فى 
النصوص الشرعية الأصلية + - 
أولا: الصدقات المادية 2 دعنا الله سيحائه وتعالى عَباذه إلى إثقاق أموالهم 
فى سيله حيت أل ذلك يحذث فى أشكال منتوعة ومتداخلد كالمساهمة 
فى بناء المساجد والموسسات الصحية والتعليمية ؛ وذلك إلى جاتب 
الشكل المألوف لكل مسلم وغيره وهو الإنفاق على الققراء والمححاحين 
وفى ذلك الحث العام على الإتفاق فى الخير يقول تعالى : ا ومثل 
ألذين يثفقرن أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثييتا من أنفسيم ككل جنة 
بربوة أصايها وابل.قآنت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما 
تعسلون يصيتر ؟( البقرة 110 ) كما يقنول تعالى + « مُقل الذين 
ينفقون أسوالهم قى سبيل الله كمثل خية أنيتت سيع ستابل فى كل 
سنيلة مائة حبة والله يضاعف من يشاء والله وأسع عليم - # (اليقرة 
فيه 151 
والحاقا بالمال . فإن الصدقة يمكن أن تكون فى شكل سلعة غذاتية : 
ويصدق ذلك من الحذيت الشريف : "صدقة القطر صاع من قر أو ضاح من 
شعير أو مدان من حئطة ٠‏ عن كل صغير وكبير ؛ وحر وعبد " ( الذاز 


-198- 


الافعية الاقتصائية والاجتماعية الصدقات التطوعية 


د/ يتب صالع الأشوح 


القطتى ٠‏ عن عمر ..صحيع الجامع الصغير وزيادته . رقم 11/51 ؛ ص 
7٠"‏ ) . وإن كان هذا الحديث يتناول التوع الأول من الصدقات الى يرى 
البعض انها مقروضة:. إلا انه إذا كان هذا الشكل السلعى يتم منحه قى 
صدقات مفروضة - فان ذلك عكن أن يتحقى - بالتبعيه فى الصدذقات 
التطوعية التى تقع فى هرتية تالية فن الأهمية الشرعية بعد الصدقات 
المفروضة , (كتلك التى تدفع ككفارات). يبدو أن التمر حظى يذكره فى 
تصوص متعددة كشكل من أشكال الإنقاق. وقد يرجع ذلك إلى آن النخيل 
كان يمتل الشكل الرتيسئ للثروة لدى مسلمين فى عهد الرسول عَكه (د.زينب 
صالع الأشرج , /اة.. ص2" ) : فنجد فى حديت آخر - على سبيل اللمقال . 
عن عدى يقول الرسول تله * اتقوا النار ولو يشق قرة فإن لم تجدوا قيكلمة 
طبية ” ( مستد أحمذ بن حتبل ؛ البخارى ومسلم , صحيع الجامع الصغير 
وزيادته . رقم :1١0‏ ص14 ) والقروض تعهبر هن الوجهة الشرعية - من 
الصدقات الاذبة فقذ حاء فى حذيث شريفت, أن ؛” كل قرض صدقة" ( حسنة 
الطبراتى فى الأوسظ؛ والحلية لأبى,نعيم ؛ صتحيح الجامع الضغير وزيادجة ٠‏ 
5 0غ ,ص ه “8 ): زمنعا للتكرار - قسوف يعم عرض يُعبُوض |أخري 
كأمثلة إضنافية على ذلك التوع فن الضدقات من خلال عرض أقسام أخرى 
قى هذا الجزء. 
تايا # صدقات معنوية + والضدقات فى تللق الخالة لا تقوم بالمال أو يشى» 
هادى: وقد لا تكلف مانحها شيا البتة . ومع هذا تترك آثارا معنوية 
- يل وقد تكون هادية أيضًا - ذات أيعاد إيجابية ويتاء» على متلقيها 
والأمغلة على مثل هذه الضدقات عديدة وقد ورد فيها تصوضص 


شرعية واضحة - 


- وا - 


مجلة مركن صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى يجاجعة الازهر العدد السايع 


00 عاليه لم ب 1 
رضى الله عنه : قال رسول الله عله “كل سلامى من التاس عليه صذقة ٠‏ 
كل يوم تظلغ قيه الشسس تعدل يين الاثنين صكقة , وتعين الرجل قى دابعه 
فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعة صدقة ٠‏ والكلمة الطيبة صدقة ؛ 
ويكل خطوة عشيها إلى الضلاة صدكة ٠‏ وقيط الآذى غن الظريق صدقه” 
(متقق عليه ..رياض الصالحين 5/؟؟١‏ . ص,38. ) . ويتضح من هذا 
اللدرك جره أفكال اخرى 0 الصبكةالستوية معتل إعانه لفحم 
(بصرق النظر عن ديانته) على قيامه بممارسة شئون حياته المعتادة كركوب 
دابته » كما نلاحظ أيضا وجوذ أشكال أخرى من الحدقات التعبدية التتى 
تنعمى إلى المجموعة الثالمة من التصثيق الجارى وهى السير إلى مكان 
الصلاة بهدق إقامتها . وإلكاقا بالكلمة الطيبة ٠‏ فإن يشاشة الوجة قى وجد 
عَيره تعتير من قبيل الضدقات المعنوية ؛ فقد قال مَل - "كل معروق صدقة 
ومن المعروق أن تلقى أخاك بوجه طلى : وأن تفرع من دلوك فى إنائة." 
زرراء اعد والتريى د حعه «نقه الته احن شعا)1- 
كالما : صدقات تعيدية : وعلى الرعم من اغتيار الصدقات يجميع أنواعها 
تعبدية كغيرها من جميع الأعمال البشرية التى يعصد يها وجه الله 
تعالى وبرجاء التمتغ بتوابه سيحانه - أو اتقاء عقايه - غير أن هناك 
صدقات تععلق بعبادات مباشرة توجه إلى الله سبحانه وتعالى ولا 
غلاقة لها بالآخرين من اليشّر كالصلاة والسعى نحو مكان إقامتها - 
كما ورد عاليد كتثال - وكذلك مثل ذكر الله وتسييحه - فعن أبى 3 
رحى الله عند أن رسول الله لله قال : * يصبع على كل سلامى من 


داو#هؤة - 


الامعية الافتصادية والاحتماعرة للصدقات التطوعية 


د/ زيتب صمالح الأشوح 


أحدكم صدقة : فقكل تسبيحة ضدقة ..وكل تحميدة صدقنة , وكل 

تهليلة صدقة ٠‏ وكل تكبيرة ضدقة ٠‏ وأمر بالمغروف صدقة ٠‏ وتهى عن 

النكر صدقة ٠‏ ويجزى من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى " ( رواة 

مسلم . زيآض الصالحين . 1١6/7‏ .صلاة). 

ويعتتير الإمساك عن الشر .فى الشرع - يالمثل - صدقة كما قال 
زول الله اك لابى موسى, (حى الله عه سك عن" الشر ١‏ فإنها صضدفة * ( 
دن شرت فصن عليه رياص لماي 1121726 562 

كما أن غلية التوم عد قيام الليل الذى اعجاد الشخص على أدائه 
مِدكد : فَفِي الحديت الشتريق - "ما من امرى» يكون لم خلاه بِالْلِيل : 
فيغليه عليها النوم إلا كتب الله تعالى له أجر صلاة : وكان نوم ه عليه 
صدقة" ( سآن أبى داود وسان التسائى عن عائشة : صحيع الجامع الصغير 
وزيادته . رقم 255١‏ .ص 5917 ) : 

ومن الضدقأت التعبدية العنوية ؛ تلك التى يقوع بها الإنسان لاتقاء 
الخ ع لحار سكل العم ؟ الا كيك الملال اكوا الور 29 
جرعة الزتا مع أخرى فى الحرام . قعند مسلم . قالوا : يارسول الله أياتى 
أحدنا شهوته ؛ ويكون له فيها أجر ؟ قال : " أرآيتم لو وضعها فى حرام 
أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها فى الخلال كان له أجر * [ خقه 
السنة المجلد الأول . ضص 2915 ) : 

وتجذر سلاحظة أن التصنيف الثلاتى السابق هو تصنيف تحكمى أو 
تنظيمسى حيث أن هثاك تذاخلاً فى تلك التصنيقآت - إما فى المعنى كما 
لوحظ فى الحديت السابيق عرضه توا : أو فى الجمع بين الأضناف المذكورة قى 
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عجلة عركرّ صالع عيد الله كامل للاقتصآن الإسلامى بجامعة الآزفر السد السابع 


نص شرعى واحد كما مكن أن نين بالرجوع إلى سآ رواهأيو ؤر الغقارى 
رحى الله عنه عته حن قال :أن وسول الله قال :" على كل نقس فى كل يوم 
طلعت فيه الشمس صدفة مندا على تفسيه كلت : يا رسول اللوامن (دن 
اندي ١.‏ رلمسااتا الخرال ؟ مال اراس برا المدكة #التكد . 
وسيحان الله والحمد لله.ء ولا إله إلا اللدء واستعفر الله .. وتأمر بالمتروق 
زتنهي عن المتكر . وتعزل فى الشوك عن طريق الئاس «٠‏ والعظم ١‏ والخجر . 
ؤتهدى الأعمئ ١‏ وتسمع الأصم والأيكم ..حتى يققه ,+ وتدل المستدل على 
حاجه له قد علمت مكاتها ٠.‏ ؤتسغى بشدة ساقيك الى اللهفان المستعَيتٌ ؛ 
وترقع بشدة ذراعيك مع الضعيف ٠‏ كل ذلك من أبواب الصدقة منك على 
نقسك , ولك فى جماع زوجتك أجر " [ رواه أحمد واللفظ له ٠‏ ومعناه أيضاً 
قى مسلم , فقه الستة ؛ المجلد الأول .ص 519غ) . 

قفى الحديت ذكرت الصفات الثلاث للصدقات بدءا بالتساؤل الأول 
الذى يدل على أن الأموال هى الشكل الألوف الذى يتم التعامل به كصدقة » 
استطرادا الى الصدقات التعيدية مكل ذكر الله والأمر بالمعروف والتهى حن 
المتكر . وانتهاء بالضدقات المعتوية التى يستهدف بها مساعدة كل ذى 
حاجة وإسعاد الروجة ٠‏ 

وقد يبدو للمتأمل فى هذًا الحديك أن الصدقات المعتوية بمعناها المذكور 
عاليه تحتل المرتبة التالغة فى الأهمبة ؛ إلا أن ذلك ليس بصحيح ؛ وقد 
تكون هذه الفظة قد أدرجت في المرحلة القالثة على سييل التضنيف 
واستخدامالمعيار اليسر أو الآقرب إلى قلب الإتسان : قممأ بؤكد على 
الأهمية ( المتسيرة ) لمثل هذا التو من الصدقات المعنونة ما خاء بالحديث 
القدسى : " إن اللة عرّ وجل ٠‏ يقول يوم القيامة : يابن ادم : مرضت فلم 
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الافعية الاقتصادية والاجتماعية للصدقات التطوعية 
/ رين د اي 


تعذنى . قال 11 ”ص : آما علفت ؛ 
إن عبدى قلانا مرض فلم تعده ؟ أما لو عدته لوخدتتى عتتده : يابن آم : 
استطعمتك فلم تطعمتى. قال : يارب كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ 
52006 علمت أنه استطعمك عيدى فلان فلم تطعسهء أما غلمت أت لو 
اطعمجه لوجدت ذلك عتدى . يابن ادم : استسقيتك فلم تسقنى - قال : 
يارب كيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ قال : استسقاك عيدى فلان قلم 
تسقه , أها علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندى ” ( رؤاه مسلم عن أبى 
در زضى الله عنه: فقه الستة المجلد الأول .ص 297 ) . وذلك إلى جانت 
النصوص الشرعية الأخرى التى اتفردت بالتأكيد على أهمية مثل هذه 
الضدقات والتى ذكرنا يعضًا فتها فيما سبى . 

هذا ؛ ومن الأحاذيث الأخرى التى توضع الصدقة ثلاثية الأبعاد 
(مادية : معتوية. وتعيدية ) قوله عله : " لآ يغرس مسلم غرسا ولا يزرع 
رَرعنا فبأكل مه إنسان ول دابة ولا قَىء إلا كانت له صذقة " ( زواة 
البخارى ) , كن كان عجرد (١‏ عرس ) نيتة صدقة فإته مكن أن يَصلِف 
كضذقة معنوية لأنها - ظالما لم تتبع يبقية مراحل زراعة تلك النبعة من سقيا 
وغيرها - قهى غالبا ما تمثل مساعدة لمن قاموا ياقام عملية اسعزراع تلك 
النبجه» كما ان الغرس او الزرع طالما سينتج فته سلعة غذائية تؤكل فائها 
قثل - فى مراحلها التهائية - بعد الغرس والاستزراع - سلغة مادية - وإذا 
كان ذلك يؤدى يهذف اعمار الأرض التى اسعخلف قيها الإنسان ويهدنقف 
خذمة المسلمين وتقودتهم على العبادة وعلى الجهاد فإن ذلك يعتير عملا 


تعيديا - 


3-00 


مجلة مرك صالع عبد الله كامل الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزقر العدد السايع 


07 أهم الفئات الماتحة للصدقات والفئات القضات ميا 

من خلال الفرض السابق لأماف الصدقات التطوعية : جدانها 
ليست مادية فقط: وأتها لآ تمن فى حالة الاحتياج المادى ققط - ومن تم 
إن الفئات المسعفيدة من الصذقة يمكن أن تصع لتشمل كل من يحصل على 
أى كل من أشكال الصدقات التظوعية بعد أن تتحقق لها خرابطها 
السرعية .الا أننا نلاحظ - مغ ذلك - أن هناك نصوصا شرعية تحدد 
الفغات المذكورة فى نطاق أكثر دقة وبأولويات تنظم عملية منح الصدقات 
على المستوى الكلى . وكملاحظة ٠‏ عامة ٠‏ فقّد وجد أن تلك الأولويات تبدأ 
بالأقارب ( وفى مقدمتهم الوالدين ) ودائماً ما يليهم اليتامى ثم المساكين ٠‏ 
وبعد هذا تجد بعض القئات الختلقة الأخرى متِل اين السبيل والجار القريب 
والخادم ... ويتضح ذلك من قوله تغالى : # يستلونك مادا يثققون قل سما 
أنفقعم من خير قللوالدين والأقربين واليعامى والمساكين واين السييل - وما 
تفعلوا من خير قإن الله يه عليم 4 ( البقرة 6١؟)‏ كسا يقول تعالى فى 
أحقية ذات الفتات ( الرئيسبة ) المشار اليها عالية:ظ وبالوالدين إحسانا 
وبذى القريى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى © (التساء , من آية 
5) : وتحات فقات اخرى كالارامل فى المتايت السريف " أنا وكاقل 
اليتيم له أو لغيره فى الجنة . والساعى غلى الأرملة والمسكين . كالمجاهد 
فى سبيل الله ” ( الطيرائى فى الأؤسط : عن عائشة رحى اللدعتها صحيح 
الجامع الصغير ء ١485‏ -68.. صا" ) : والخدم فى الحديث الشريف:” 
سا كسب الرجل كسبا اطيب من عمل يذة ١‏ وما أنفى الرجل على نقسه . 
وأهله ؛ وولدة » وخادمة » فهو صدقة ” (سأن ابن ماجه , عن القدام : 
صحيع الجامع الصغير وزياذته , .655 -/18451 ص هاة ) ١‏ 
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الآهمنة الاقتصادية والاجتماعية الصدقات التطوعية 
د/ ذيتب صالح الأشوح 


ومن أَقَصَل القئات التى يستحب التصدق لها ما تضم ذوى الرخم 
خاضة المبغضين الأعذاء منهم ؛ قإن الصدقة تطفىء ثيرآن بغضهم وتخفقف 
من حدة عدواتهم . ولقد قال رسول الله يَبلهِ: * أفضل الصدقة ؛ الصدقة 
على ذى الرحم الكاشع” ( متفق عليه ..صحيع الجافع الصغير وزيادته , 
لا 

هذا : ويغتير الشرع آهل المعروف - ومنهم المتصذقين بطبيعة الخال - 
فى الدتيا هم أيضا أهل مغروف قى الآخرة وفى ولك يقول الرسول 5 د ” 
ضتائع المعروف تقى مصارع السوء ٠‏ والصدقة خَنيا تطقى» غضب الرب ٠‏ 
وصلة الرخم تزيذ فى الغمر . وكل شغروف صدقة , وأهل المعروقف فى الدنيا 
٠‏ هم أهل المعروف قي الآخرة , وأهل المتكر فى الدنيا .قم أهل المدكر قى 
الأخرء ١‏ واول فى تدخل اشع أهل ليروك“ (إزنا» الطيراسى قن الأوسطظا ؟ 
وسكت عليه المترى ٠‏ فقه السئنة . المجلد الأول ».ض 1581 ):. 

وكنا جاء فى فق د"السنة فاند لا يجوز التصرى على (اجتبى يحبا 
الخصدى قى حاجة إلى النفققة هو واهله وأقاريه فإن لهم الأولوية قى 
الصدقة: فعن جابر رضى اللاعند : أن رسول الله عله قال : ”إذا كان أحذكم 
ققيرا فليبدأ بتفسه . وإن كان فضل فعلى عياله؛ وان كان فصّل فعلى ذوى 
قرايته ٠‏ أو قال : ذوى رحمة ..وإن كان فضل قها هنا وها هنا * (رواه أحيد 
ومسل ٠.فقه‏ اللسنة .المجلذ الأول . ض 917غ)) كما قال رسول اللدعق: 
”تصدقوا ‏ قال رجل:: غندى ديثار . قال : تضدق بة غلى نفسك ٠‏ قال - 
عندى دينار آخر .كال + تصدق يه على رُوجِتَك + قال ::غندى ديناز آخر : 
قال تصدى به على ولدك. قال : عندى ديتار آخر . قال : تصدى به على 
خادمك . قال : عتدى ديتار آخر الات بد لرناة الرادارة 
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مخلة مزكز صالم عبد الله كامل للاقتصان الإسلاسى يجانعة الآزهر العدب السابع 


«التمسائى والحاكم ب د او كر 
عذؤع ). 

ولقد نهى الرسول يه يشكل قاطع غن همال النفقة على المسئولين 
منه فقال : "كقى بالمرء إتما آن يضيع من يقوت" ( روأه مسلم وأبو داود » 
حقّه السئة ؛ المجلد الأول» ص عةغ ) ؛ 


وما تحجدر الإشارة إليه أنه يجوز التصدق على الدمى والحربى وباب 
المسلم على ذلك:.. وقد ورة ذلك اللعنى فى العديذ من النصوص الشرعية 
كما جاء فى قوله تغالى : فإ[ ويطعمون الطعام على حيه مسكيثا ويتيما 
وأسيئرا # والأسير هنا حربى وهو فى الغالب عير مسلم ‏ وعن أسما ء بنت 
ابى بكر قالت : قدمت على امى وى مشركة فقلت : يا زسول الله .إن 
أمى قدمت على وهى راعية أفأصلها ؟ قال - " تعم صلى أمك" ( ققّه 
الستة؛ الجلد الأول .ص ل/اوغ ) 

وحى الحيوان يمكن أن ينآل من يرعاه بشكل طيب أحذ أجور التصدق 
وهئ المققرة. ويستدل على ذلك بالحديت المعروقف الدى رواة اليخارى ومسلم: 
أن وسول الله ع قال ” بينسا رجل عِشى يظريق اشحد عليه العطشش ؛ 
قوجد برا قتزل فيها قشرب تم خرج فإذا كلب يلهت الثرى من العطش ٠‏ 
فقال الرجل : لقند بلغ هذا الكلب من العطسش مقل الذى قد بلغ منى » فتزل 
اليئر قَمْلاً حَفِه ماء ١‏ ثم أمسكه بقمه حتى رقى فسقى الكلبٍ ؛ فشكر الله 
له ؛ قعفر له - قالوا < يا زسول آلِله إن لنآ فى البهاتم أجرا ؟ فقال - * فى 
كل دئ كبد رطبة اجر ”. 

وقن هذا الحديك الشريف هكن ان تسميل أبكا عل أن الصدفة 


5000 


الأفسية الاقتصادية والاجتماعية للضدعات التبطوعية 
در يتب صالح الاشوح 


الأجورة مكن أن تمنع لكل كائن حى إنسانا كان آم غيره . 

أما قيما يتعلق بالفئات التى خصها الشرع بوجوب مئع الضدقات 
التطوعية : فالواقع أنها تشسل - بوجه عام - كل مسلم - فكما أن ركاة 
الفطر ( المفروضّة ) تفرض على كل مسلم - فإن الصدقات العطوعية - 
التى عرفتا أنهنا لا تكون مالية بالضرورة - تحب على كل مسلم أيضاا- 
فعن أبى موسى رحى الله عنه عن النبى عل قال : * على كل مسلم صدقة 
" قال : ارايت إن لم يجد ؟ قال : * يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق " . 
قال : أرأيت إن لم يسعطع ؟ قال : " يعين ذا الحاجةالملهوف" . قال - 
أزآبت إن لم يسعطع ؟ قال " يآمر بالمعروف أو الخير" قال : أرأيت إن لم 
يفعل ؟ قال :." سنك عن الشر.. قإنها صدقة " ( متفق عليه ٠‏ رياض 
الصالحين + 321/98 ض "كا 

بل إن الشرع يوجب على كل عضو ... بل ومفصل فى الإنسان حدقة 
ولقد روى أكثر من حديت نبوى حول ذلك المعنى - ومن ذلك قول النيى 
يك: * كل سلامى من الناس عليه ضدقة , كل يوم تظلع فيه الشمس ٠‏ 
تعذل بين الآثندن صدقة ٠‏ وتعين الرجل فى دابعه فتحمله غليها أو ترفع له 
عليها مماعه صدقة » والكلمة الطببة صذقة ٠‏ ويكل خطوة قشيها إلى 
الضلاة صدقة : وقيط الأذى عن الطريق ضدقة:" ( معقى عليه . رياض 
ال 1 ل" 

وقئ الحديث القدسى يؤكذ الله سبحاته وتعالى على أقضلية المانع للصدقة 
على متلقيهنا بقؤله عز وجل - " يا ابن آدم إن تعط الفضل فهو خير لك وإن 
تسكه فهو شر لك ؛ وابدأ يمن تعول ‏ ولا يلوم الله.على الكقاف ؛ واليد العليا 
خير من اليد السفلى " (معجم الأحاذيث القدسية . 51 .مكرر 03 ص 7١‏ ) 


ا - 


مجلة مركر ضالع عيذ الله كامل للاقتصناد الإسلذمى يجافعة الأزهز العند السايع 

ولقد 0 حك عرق أعظم الصدقات 55 خلال رم 
طييعة ووضع مانخها ‏ قعن أبى قريرة رحى الله عنه قال : جاء رجل إلى 
النبى 82 .فقالها رسول الله أى الصدقة أعظم أجرا ؟ قال : " أن 
تصدق وأنت صحيح شحيح تحشى الققر وتأمل الغنى » ولا تمهل خعى إذا 
يلغت الحلقوم - قلت لفلان كذا ولفلان كنا . وقد كان لفلان" ( مق 
غليه ٠‏ زياض الضالحين .ص قغ ) 

هذا , ولقد آجِيز للغرأة التصدق من مال زوجها إذا رضى بذلك ولكن 
يحرم عليها فغل ذلك إذا لم يعلم يذلك أو كان غير راض عنه ( فقه الستة 
المجلد الأول .ص 256). 

قعن عائشة قالت - قال التبى عله : " إِذا أنفقت المرأة من طعام بيتها 
- غير مقسدة - كان لها آجرها يما أتفقت ٠‏ ولزوجها أجره يما كنسب وللخازن 
مل ذلك ؛ لا يتقتص بعضهم أجر بعض شيا " ( رواه البخارى ) 

وغن أبى أمامة قال + سبعت .رسول الله يله يقول فى خطبة عام حجة 
الوداع :”لا تتفق المرأة شَيمًا من بيت زوجها إلا بإدن زوجها ٠‏ قيل يا رسول 
الله ولا الطعاع ؟ قال: ذلك أقصضل أموالنا " ( رواة العرمذى وحسته ) غير 
أنه أشير فى ذات المرجع ( ققه السنة . ص دغ ) آنه يمكن استثناء النزر 
اليسير الذى جرى يه العرف حيت يجاز للزوجة أن تتصدق يه .يدون استئذان 
زوجها ‏ 

هذا ؛ وقند أجيز للمسلم التصدق بكل ماله شريظة أن يكون المتصدق 
قويآ مكتسيا صابرا غير مدين :ليس غتده من يجب الإنقاق غليه , ولكنه 
يكره أن يقوم بذلك فى حالة 1 أو كل هذه الشروط [ فقه السنة 1 
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الأفحدة الاقتصانة والاحتماعية للصدقات التطوعنة 
اك زيتب 0 1 


المجلد الآول.. ض :295 ) .. ققد قال عسر -" أمرئا رسول الله عله | 
نتصدق » فوافق ذلك مالاً عندى , فقلت اليوم أسبى آيا بكر إن سيقته يوماء 
لا ل ا ا 0 
فخله. وأتى أبو بكر بكل مالة ,فال رسول الله 8 : ما أيقيت الأهلك ؟ 
ققال: آيقيت لهم الله.ورسولة ٠‏ فقلت :لا أسابقك إلى تي أينا " [ رواه 
أبو داود : والترمذى وضححه ؛ ققه الستة ٠‏ المجلد الأول .ص 441 1 


وغلى الرغم عن الطبيغة ( التطوعية ) للصدقات الجارى دراسحها 
والتى تنطوى غلى غنصر الأختيار ؛ إلا أن الله توعد :تاركها إطلاقا واعتبرة 
من المجرمين هلو فى جنات يتسا ءلون غن المجرمين ؛ ما سلككم فى سقر » 
قالوا لم نك من المصلين ؛ ولم نك تطعم المسكين * ( المدثر ٠غ‏ - غ24 )ء 
ذلك الذى يوضح أن الصدقة التطوعية تقوم على الاختيار القيد فى أداتها 
وما يشير الأهتمام ويسحوجب العناية بعديرة أن الإتسان ليس فقط 
مطلوب منة ان يتصدق ٠‏ يل يجب عليه ايضا ان ( تشجع ) الغير على ذلك 
وإلا مكدتبا بتواب الله ويققابه كسا قال سيحائه ؛ 8 أرازت الذى يكذزت 
بالدين , فذلك الذى يدع اليحيم , ولا يحض على طغام المسكين ‏ 


. ) "١ (الماغون‎ 


: الضوايط الشرعية للصدقات والآثار المرتقبة لهآ‎ "- ١ 

من الاستعراض السابق . لأحظنا:تعدد النصوض الشرعية الى تناولت 
المدقات التطرعة وحقك علنها و رضحت أولريات النعات المجهيعة لها 
وجتى تكتتمل الصورة بمزيد من الذقة والانضباط ٠‏ يصبح لزاما أن نستحرض 
الأثار المرتقبة لمثل هذه الصدقات الى يمكن أن كثل الحافر الرتيسى لمنحها . 
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مجلة مركز صالع عيذ الله كائل للاقتصاذن الإسلامى يجامعة الأزهر الععد السايع 
غنير أننا قبل ذلك لا يد وأن تعر على الضوابط الشرعية لقبول هذه 
الصدقات ولضمان الصمتع بآثارها وتفاتجها المرجوة د 

أولا : الضوابط الشرعية تقبول الصدقات العطوعية : 

من أهم شروط قيول الصدقة هو أن تكون من كسب حلال طيب وفى 
ولك يقول الرسول #ل - + " من تصدق بعدل مرة من كسب طيب - ولا 
يقل الله إلا الطيب - قإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحيها 
كما يربى أحدكم قلوه حتى تكون مل الجبل ” (.رواه البخارى ٠‏ فقه السئة , 
المجلد الأول . ص 256 ) . ومن.هذا الحديت الشريف يتضح أن التصدق من 
كسب حلال لا يتقنيل بحيث يغاب ماتحها فى الآخرة ققط؛ وإمًا يتحصل 
التصدق يها على جرادتنوى قورى أيضا وهو زيآدة تلك الأموال الحلال 
التى تصدق يجزء متها . 

وعلى الرغم من أن الشرع يفضل متح الصدقة فى الخقاء: فإن 
الصدقة الحريجة تقل ايضا وما من حك أن لهنا اآثازها الطيية لتحفير الغير 
على الملحاكاة فى التصدق - وصدق الله تعالى حين قال :إن تدرا 
الصدقات فتعما هى وإن تحفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم 
سسناتكم والله ما تعملون خيير 4 ( البقرة - 71/1  )‏ غير أن المجافرة 
بالتصدق له - يدورة - ضوابط اما ممثل التصدق الخفى » وذلك بعدم 
الياهاة بذلك وعدم استخدامها فى إذلال المتصدق عليه أو أذيته معتويا 
بذلك يتذكيره الستمر نما دقعه له من:صدقات ‏ 


ومن 'النقناط الطريفة التى يجدر التتويه إليها : أن الإنفاق على يعض 
الوجوة إذا زاذ عن خد'مغان يععبر صدقة مأجورة : نيتسا إذا خدثت الزيادة 
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الأهمية الاقتضادية والاجتماغية للفيدقات التطوعية 
ذ/ يتن صبالع الأشوح 


فى الإثفاق على وجوه أخرى قانها تعتير من قبل الإنتراق المنهى عنه شرعا 
والذى لا يؤجر صاحبه علية . 

فيسا يتعلق بالحالة الأولى , تجد - كال - أن لصيف عليه ( حق ) 
ضيافة الضيف إدة ثلانة أيام » فإن استضافةالفترة أطول كان ذلك صدقنة 
تطوعية يعر عليها - فقد روى الشيحان عن أبى شتزيع الخزاعى رضى الله عته 
قآل - " سمعت رصول الله عله يقول من كان يؤمن يالله واليوم الآخر فليكرم 
خيقه حائزته قالؤا وما جائزته يارسول الله قال : يرم وليلة والضيافه ثلاثة 
أيام قسا كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ” ( رياضّ الصالحين . ص ”الأ » 
), 

أما الحالة الثانية فتتعلق - على سبيل الثال - يالبئيان - فمثله مثل 
كل أى شىء يجب غدم التبذير قى الإنقاق غليه - خيث يجب أن يوضع المال 
قى كل ها شوصالح وبشكل غير مبالع قيه . ومن ثم قن النفقة المدفوعة 
على اليتبان الضرورى للمأوى الخاصة أو لخزمة صالع المسلمين يؤجبر 
الشخص عليه غير أن المعالاة فى تزيين الينيان وتشييده كسا يحدث فى 
القصور والمبانى الحديتة - فإنها تشكل نفقة عقيمة مثل التراب لا نفع لها 
ولا أجر شرعى عليها : وقى ذلك أن عرقيس بن أبى حزم قال + " دخلنا على 
خباب تعودة وقد اكتوى سبع كيات ثقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم 
تنقصهم الدتيا واغا أصبنا مالا نجد له موضعا إلا التراب ٠‏ ون التبى عله 
تهانا أن ندعو يالوت لذغوت به تم أتيتاه مرة أخرى وهو يبتى حائطا له ققال 
١‏ أى خياب ) : " إن المسلم ليؤجر فى كل شىء ينققّه إلا نى شىء يجعله 
فى هذا العراب " ( اليخارى وصحيح ابن حيان ٠‏ وسآن ابن ماجه - فح 
اليارى » جزء ٠١‏ , ض 14 ) . وفئ رواية أخرى لخياب قال رسول 


اؤاد 


مجلة مركن صالع عبد الله كاعل للاقتصناد الإسلامى يجامعة الآرَفِر العدد السنايع 


الله له: " يؤجر الرجل قى تققعه كلها إلا قى العراب " ( سان الترمنى , 
صحيع جامع الضغين وزياذتة ‏ رقم 80037 - - 101 ,ص 1101107 : 

هذا ولا يجوز للنعصديق أن يعراجع فى صدقحه حيت يقول 
الرسول © د" مثل الذى يتصدق , ثم يرجع قى صدقته. , كمثل الكلب يقىء 
+ تم بعود فى قنيثه ١‏ فيأكله " ١‏ صحيح الإمام مسلم ٠‏ وسان التسائى ٠‏ 
وسان أبن ماجه ؛ عن أبن عباس . صجيح الجامع الضغير وزيادته ١‏ "المرة 
2ن 1121 

ويجب أن تكون الصدقة من أوسط مال المائح ٠‏ لا يشعرظ أن تكون 
من أطيية وولا يستحب أن تكون من شره - ققد جاء فى الحديت الشرف + " 
تلات من فعلهن ققد غلم طعم الايمان : من غبد الله وحده وأن لا إله الا 
الله: وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه . وافذة عليه كل غام :ولا يعطى 
لوقه . :له لدرية ,له اليه ]ات لي لك 1 كل 
أخرالكم , فان الله لم يسالك خرة : ولذايامرى سيره : وركن نفس" 
([ضجيخ سان أنى داوذ وضحيح الجامغ الصغير وزيادته رقم 1-41 - 
؟للاء ص مه عغمم ) . 

ولا تجوز صدقة المرآة من مال زوجها إلا بعلمه ويعد سواققته إلا فى 
التدر لسر كما سبق داررا مرا ف عد نانى ١‏ كداالا جر الحدن 
على أجتبى بيثما المنصدق - أو من يعول فى حاحة لنققعه كما أوضحتا 
سايق . 

ومثل غيره من الأمور ؛ فق نهى الشرع غن ( الإسراف | حتى فى 
التصدق وقد تكون الحكمة من ذلك عدم إفساد المتصدق علبه وتشجيعه 
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الافعية الاقتصادية والاجتفاعدة العدقات التطوعية 
4 زنب صالع دع 


ل العليل رس اشع إلى ستم عيف ل قر لقر فال سول اللة ع 
“كلو واكريوا انر وتصددرا . والإسر ف عر ارات ولا مخيلة : [ مسَيل 
أحمذ ين حنيل ٠‏ سان التسائى . سآن اين ماجه , والحاكم ٠‏ عن ابن عصرو . 
صحيح الجامع الصغير وزيادته درقم 6- 6غ .اص -"81): 

*وفى نفس الوقت فقد نهى المتصدق عن إحضاء ما ينفقه تطوعا قعن 
أسماء يبت آبى بكر أن رسول اللد عه قال - “انف ولا تخصى ١‏ قتخحصى 
الله عليك . ولا توعى قيوغى الله عليك ” ( مستّذ أحمذ ين حتبل والبخارى 
وفسلم . صحيح الجافع الصغير وزيادتة , 1617 . ض "١[/‏ ) . 

أما عن التدور التى يختلط عَلَى اليعضّ اعتبارها من بنود الصدقات, 
فلقذ فرقها الشرع غن الصدقات واغغيرها من أدوات حث ( البخلا- ) على 
انتزاع جزء من أموالهم لإنفاقها فى الخير : حيث أن التذر يكون تققة أو 
عمل خير ( مشروط ) بتحقق مصلحة ما يرجوها صاحب الثذر مقذما - 
فإذا لم تتحقق المصلحة يوفى الفرد ينذره - ولا يقغل ذلك إلا البخيل - 
ينما الصذقة هى نفقة - أو عمل خير يمتحها المدصدق - آملا - فى تحفيق 
تملح ةمجيية آء غافة كد تحقى وقد لأا تتحقق ومع هذا قهو يتح تلك 
الصدكة مقدما . ومن ثم فمن يؤدى الصدقات عادة فا لا يكون يحبلا - دما 
يؤكد غلى غلية حقة ( البخل ) على المتعاملين فى التذور أنه عن أبى هريرة 
عن النبى عله . قآل : لا يأتى ابن آدم النذر يشىء ٠‏ لم يكن قد قدرته ٠‏ 
ولكن يلقيه القدر .وقد قذرته له ء استخرج يه ؛ من البخيل " ( معجم 
الأحاديث القدسية . 57 : رقم ١68‏ دض 1517 ). 
ثانيا: الآثار والنتائج المرتبطة يالصدقات التطوعية والمشجعة لمنحها >- 


إذا ها تواقرت الضوابط والشروط الشبرعية ؛ لقبول الصدقة وعدم 


معزؤقات 


مجلة مركد تالح غيد الله كامل للاقتضاد الإسنلامى يجامعة الأزفر العدد السايع 


إبطالها قد وعد د آللةسيحاثه وتعالل التصلق ا وثوايات مخقلفة , 
كما أن بغض الصدقات التطوعية قد جعل الله - حانم 5ك مها آذاة 
إصلاحية أو استكمالية لسلوك بشرى معين ‏ 

ققد جعل الله منبحانه الصدقات التطوعية أحد رخص دخول الجئة حيت 
قال سبخاته: .طآ لن تتالوا البر حتى تنققوا تما تحبون وفا تنفقوا من شىء فإن 
الله به عليم # ( ال عبران ؟5 ) - 

وعلى الجائب المقايل فقد اععبرت الصدقة خاصة الخفية منها إحدى 
وسائل اتقاء ثار جهنم “ اتقوا النار ولو بشق قرة فإن لم تحدوا فبكلمة طيبة " 
( مستد أحسد ين خثيل : واليخارتى ؛ ومسلم عن عدى ٠‏ صحيح الجابع 
الصغير وزيادته ٠‏ ركم ١‏ .ضصط1 ) ٠‏ ولاتقاء غحب الله سيحائه 
وتعالى " صدقنة السر تظفىء عضب الرب ٠.وصلة‏ الرحم تزيد فى العسر . 
وفعل المعروف يقى مضارع السوء* ( شعب الإان للبيهقى عن أبى سغيد , 
رقم كلالا 6م١1‏ صحيح الجامع الضغير وزيادتة ..ض 1/١5‏ ) - 

وإذا كان ألميت يترك مالة قى الذنيا كما جاء قى الحديت الشريقه : " 
يعبع اميت ثلاثة - أعله . وعملة . وماله ٠‏ فيرجع اثنان . وبيقى واحد ؛ 
يرجع أهله وساله » ويبقى عمله " ( مسند أحمد بن حتيل , والبخارى ؛ 
ومسلم .وسان الغرمدى وستن النسائى حن اثئن ٠‏ رقم 8117 عضن 
1093 ) , فإن للميت نوعا معينا؛ ( مستقتى | من امال يكن أنايصاحية 
فى أخراه كعبل طيب له ثوايه: وهو فا تصدق به قى دنياه للغير للغير "أيكم مال 
وارثه أحب إلية من ماله ؟ فإن ماله ما قدم ٠.ومال‏ وارثه ما آخر " ( ضحيح 
الآمام البخَارى ؛ ؤسان. النسائى عن ابن مسعوذ . تريح مشكلة الققّر . 
صحيع الجامع الصغير وزيادته ؛ رقم 15957 --1108 دص 018 | - 


-غؤ1ا تت 


الأهمية الاتتساديه والاجتفاعيه بمصدعات إبنسويس. 
ود شق لد 

كما أن الإنفاق التطوعى يخلص التسدن من مشاعر الخزن ويتحد 
توعا من الأمان الريآنى خاصة مع أهوال يوم القيامة «إالذين يتفقون أموالهم 
قى سبيل الله تم لا يتيعون ما أتفقوا متا ولا أذى لهم أجرهم عند ريهم ولا 
حُوق عليهم ولا هم يحزتون 1# ( البقرة 71557 ) : 

ولقد وعد الله سيحاته وتعالى يآلا يؤدى الإتقاق التطوعى إلى تقص 
ها يمتلكه المتصدى عن مال “ ما نقصت صذقة من مال ؛ وما زاذ الله عيدا 
يعفر إلا عا : وما تواضع أحد لله إلا رقعه الله ” ( عن أبى غريرة ٠‏ مستد 
أحمد ين حثيل . صحيع الإمام مسلم » الترفذى :.صحيح الجامع الصغير 
وزيادته . رقم 66-5 .ص0 1-1١‏ ) ..بل إن الصدقة سعؤدى إلى زيادة 
مال المتصدى فى الدثيا والآخرة ميمح الله الربا ويربى الصدقات .,. * 
(البقرة آي 75؟) »هل مثل الدين يتفقون أموالهم فى سبيل الله كمتل حية 
أنيتت سيع سنابل فى كل سنيلة مائة حبة ٠‏ واللة يضاعف لمن يشا ء . والله 
واسع عليم © ( اليقرة 851 1" 

ولد اعتيرت بعض الضدقات ضرورة لاستكبال قصور فى بعض 
مناسك الحج :9 --قمن كان منكم مريضا أو به أذى من رآسه ففدية من صيام 
أوصدقة أو نسك :. © ١‏ اليقرة من آية 155 ) - كما أتها توظف أيضا 
ككفارات 8 .-. ولكن يؤاخذكم بما عقدت الإمان فكفارته إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطغمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة 4 (المائدة 
من آية 46 ) وفى تلك الحالة تعنير الصدقة تعيدية والزامية أيضاً 

وعكن أن تكون وسيلة للتداوى ” دأووا مرضاكم بالصدقة " ( حسن,؛ 
أبو الشيخ فى " الثواب:" عن أبى إفامة ٠‏ صحيع الجامع الصغير وزيادته » 
رقم #84" ) . وكذلك كن أن تؤدى إلى زيادة العمر وحسن العاقبة 


18ح 


عيلة موكز صمالح عبد الله كامل للاقتصان الإسلامى يجامعة الآزهر العدد السايع 


واكتساب حصال التواخع المجيوية * إن صدقة المسلم تزيد فى العمر وقنع 
ميمة السوء ويذهب الله بها الكبر والقخر " ( ققه السنة ؛ المجلد الأول ص 
1؟). 

ومن آتار الضدقة التطوعية دعاء الملائكة بالخير للمتصصدق واثقاء 
دعائهم عليه بالشر ” ما من يوم يصبح العياد فيه إلا وملكان يتزلان فيقول 
أحدهسا : اللهم اعط منفقا خلفا ٠‏ ويقول الآخر اللهم اعظ ممسكا ثلفا “ 
(روآة فسلم . فقه الستة . المخلد الأول ٠ض 28١‏ ) : 

والتصدق على الضعفاء أحذ وسائل زياد الرزق والقصرة " ابغونى فى 
الضعقاء . فِإمًا ترزقون وتنصرون بضعقائكم * (.فستد أحمد بن حتبل ؛ 
صحيح الإمام مسلم : ضحيح ابن حبان , الأدب المفرد للبيخارى . والحاكم 
عن أيى الذرذاء ؛ صبحيح الجامع الصغير وزيائته ؛ رقم اغ ٠‏ المجلد الأول , 
صق 

وأخيرا وليس بآخر فإنه إن كانت الصدقات التطوعية تنطوى على آثاز 
نمويه أو أخروية أو الاننن معا أى'أنها - يخترابظها الشرعية - مود 
على مائحها بآثار يمكن أن تكون جارية ( أى دائمة فى جِياة اللتصدق 
الذنيوية : وَبعِذ وفاتة) . برغم أنها عادة ما تنح فى حياة اللتصدق ققط ؛ 
ألا ان هناك صدقات تتصف فى حد ذاتها بالاستسرازية المخلدة فى حياة 
المتصدئ ويعد وقاته مثل الوقف الخيرى الذئ يخصصه الشخض - فى حياته 
- فى جهة من جهات الخير التى تعم فئة أو مجتمع ما - وصدق رسول الله 
حين قال < " إذا مات الانسان اتقطع عمله إلا من ثلات : صدقة جارية » أو 
علم ينتفع به ٠:‏ أو ولد صألح يدعو له ” ) رواه فسلم عن أبى هريرة ) : 
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الأفمية الاقتصادية والاجتماعية للصدقات التطوعية 
0 د زيتبٍ سالح الاشؤح 
الفصل الثانى 

يعض التحديات المعاصرة للاقتصاد أللصرى 

مع التركيز على حالة الموازنة العامة للدولة 
مند قيام ثورة 1561 » مرت مصر يأحذاث وتطورات كتيرة تداخلت 
مع تنوع السياسات الاقتصادية التى تم تطبيقها فى البلاد ؛ فإلى جاتب 
خحرب قتاة السويس . وخربة يوقيو /1 :.ويعدها حرب الاستنزاف ثم حرب 
اكتوير 191 ٠»‏ والنوجه يعد ذلك تحو اتفاقيات السلام ٠‏ كانت هتاك 
تطبيقات سياسية وافعصادية متعلقة من أبرزها التظبيق الاشتراكى فى 
الستيتيات ثم التحول إلى سياسة الانقتاح على العالم الخارجى بعد نصر 
أكتوير "15101 - مع الاحتفاظ بالدور الريادى للقطاع العام -.وها هى مصر 
فى الآوتة الأخيرة تجحه - شأنها فى ذلك شأن الغالبية العظمى من دول 
العالم - تحو تطبيق نسياسة السوق الحر ‏ 

وما من شك قى أن تلك التغييرات المقلاحقة وغيرها قذ تالت 
الاقتصاد المصرى بيغض الآضرار وأدت: الى أو ساهمت في وجود مشاكل 
اقتصادية واختلالات عيكلية فى معظم جوائبه , تلك التى يمكن أن نعبينها 
من الاستعراض ال موجز التالى لينعض جوانب الاقتصاة المصرى فى الأونة 
الآخيرة مع التركيز على الموازنة العامة للدولة التى تعتبر مؤشرا هاما لحالة 
المجتمع الذى عثله ٠‏ وسوف يتم العرض وفقا للقتضيات الدراسة الحاليه وفى 
حدود اطرها . 
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عجلة مركز صالئح عيذ الله كامل للاقتصنان الإسلامى يجامغة الأزهر. العدد السابع 


- 1 يعض المشاكل التى يواجهها الاقتصاد المضرى والسياسات المطبقة 
فيه فى القترة الأخيرة :ب 

من الظواهر الخطيرة التى أضيحت تشكل عيئا متزايدا على الاقعصاد 
المصرى الارتفاع المتزايد لعوسطات معدلات التضخم . وقذ أشارت إحدى 
النراسات ( د.. كرمة كريم 0٠‏ ض 1 ) إلى ان معدل التضحم بلغ تحو 
.مر ستويا قى المتوسط فى خلال السيعينات والثماتينات .. ولقد يلغ 
معدل التحخم قى مصر فى أغسطس 46 تحو .17 5/ تم شهد انحقاضات 
طفيقة فى الأشهر التالية حجى وصل إلى المتوسط الموضح فى دراسة 
الدكعورة كرعة كريم حيث هبط إلى فى دسعبر 48 ويتحح 
أرتقاع معدلاتالتضحم فى مصر إذا ها قورنت ينظيراتها قى مجموعة من 
الدول التقدمة ( الرلذيات المطة ركنا الجابان !الكانيا دفرييا) 
إيطاليا ‏ والملكة المتحذة:) حيبت أوضحت الجلة الاقتصادية لأخد اليتوك 
المضرية ( البتك المركزى الملصرئ: 51/35 .ص -6 8١ ١‏ ) أن المتوسط 
الذى تتراوح حوله معدلات القضهم فى هذه اليلاذ في مارس /اة حوالى 
9 فط . غير أن ذلك الاتخفاض فى العدلات المذكورة قد لا يتطوى على 
دلالة فيشرة : وذلك مثلما حذت فى إيطاليا التى أنخقض معدل التضخم 
قيها تتيجة لتَباطوٌ معدل النمو الاقتصادى - أما قرتسا وبزيطاتياً «كقذ 
كان لإنخفاض أسعار وارذات كل متهسا أثرة الجوهرى على تخفيصٌ مغذلات 
التضخم فيهما . وعلى الرعم من الارتفاع الطفيف فى سعدلات التضخم 
تنيجة لزياذة الطلب المحلى فى كل من كندا ( /١.1‏ فى مارس 45 ارتفع 
إلى :. ”/ قى مارس /51') والماتيا ( من /١,4‏ فى مارسن 45 إلى 
فى مارس الاك ا واليايان ( امنا + رز فى مارس اف إلى اق دار 
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الأقمية الاقتصانية والاحتعاعدة لاصدقات التطوعة 
١ 0‏ د/ ريت صالم الأشوح 
فى مارس 81 ) ٠‏ إلا أن المغدلات المذكورة ما زالت متحخفصّة فى إجمالها 
مقارئة بمعدلات التححم الساندة فى مضر ‏ 
كما واجهت الدولة تدهورا خظيرا قى البنية الأسابسيةالمادية 
والاجتماعية نتيجة الإهمال الماضى فى رعايتها وصيائعها وتجذيدها 
واستكمال صورتها المتاسبة للاحجياجات الفعلية لها ( مجلس الشورى 
5 نص 300 


ولقد قفر عدد السكان فى مضصر قى أول يناير يناير 41 إلى تحو 
1 فلن تسحة010/ ذكور وقو/ اناك ) بالأعاشة إل فر 
ل, ؟هليون سمة مصرى ستواجد بالخارج: : ومن ال ١١.4‏ مليون تسسة 
تقدر القوة العاملة بتجو 17.1 مليون نسمة (فقط |) , لا يعمل منها سوى 
4 مليون نسمة حيت يلغت نسبة البطالة حوالى 4 5/ عنام 517/8680 
ولقد استهدف أن تنخفض إلى /4,1/ فى غام 41/87 ( البتك الأغلى 
المضرى :53 .ض 858 ) . ولقد أدت تلك الزيادة السكانية الشخخمة 
بطبيعة الحال إلى زيادة الاستهلاك العائلى الى - ١١5:8‏ مليار جتيه 
مصرى عام 95/798 ثم إلى :"111,1 مليار حتيه مصرى فى عام 41/5 
مع زيادة الطلب أنيضا على الخدمات والسلع بوجه عام با لا ينلاءم مع 
الموارد المحلية المتاحة نما أدى إلى زيادة الواردات . (البنك الأهلى المصرى , 
02 

وترتب على ما سبق - ونهيجة لعوافل أخرى مساغذة تقع خارج نطاق 
الدراسة الحالية -'تقاقم المديونية الخازجية حتى أنها بلقت ١١,4‏ مليار 
دولار فى غام .199 ثم تضاغقت إلى أكثر من ١‏ مليار دولار فى يونيو 
1 ولو أنها تراجعت قليلا إلى نحو 78,4 مليار دولار فى مارس /اؤ ( 
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عجلة مركر صسالح عد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر. العند السايع 


5 5 كرية كريم ١‏ 7 اص 1 للك ارق للضي عاض ”017 1 

ونتيجة لتفاقم المديونية الخارجية والمحلية للدولة . أضيح هناك عجؤا 
متضخما وفزمنا قى الميزان التجارى وميزان المافوغات وال موازنة العامة 
للدولة التى يزداد اهتمام الدراسة الحالية بها . والتى يستهدف البرتامج 
الحالى للاصلاح الاتتصادى فى مصر أن يحقق تخفيضات جدرية قى جاتب 
الإنقاق الحكومى متها وزيادة جنانت الإيرآدآت الحكومية فى:محاولة 
للتحفيف من حدة العجز الواضع فقيها ( مريد من التفاضيل . إرجع إلى ذ . 
كرمة كريم.: 48 ء ص 17 ونا يعدها ) - وكما ذكرت المؤلفة فى دراشتها 
حول الأثر التوقخ من سياسات الأصلاح الاقتصادى غلى ميرّانية الدولة ؛ 
فإنه من المستهدق أن يتم تخفيض الإنفاق الحكومئ من خلال تخقيض كل 
سن بتدى الأجور ..والاسعتفسارات الحكومية ‏ وتحذر الكاتية من أن 
التخفيض المستهدف فى الأجور الحقيقية بمقذار /١8‏ فى عام 51"/47 يمكن 
أن يؤدى إلى تفاقم آخر فى مشكلة هيكلية بالاقتصاد القومى خيت يرتقع 
معدل التضخم إلى -4/ وهو ما تهدف الحكومة أضصلا إلى تخقيض فيحته 
الأصلية ‏ 


وقبل تقنديم مزيد من التتفاصيل عن الوازتة العامة للدولة فى مضر 
وضورتها الراهنة والمخططة ؛ يلزم التجويه إلى أنه نقيجة للاخغلالات 
الهيكلية النى أثقلت كاهل الاقتصاد المصرى - والتى سبق أن أشنير إلى 
يعض متها قيما سبق- . ومسايرة للاتجاة الغام للنظام العالمى الجديد الذى 
تقوده الولايات المتتخدة بأيد من حديد » أصيع لزاما على مصر أن تتحول 
إلى نظام التخصيضية واتباع نظام السوق الحر ‏ واستلزم ذلك كله اتباع 
برنامج مُعكامل للاضلاح الأقتصادئ يشرف على تنقيذة صندوق التقد 


5 


الأهعية الاقتصادية والاجتماعية للصدقات التطوعية 

..ذ/ يب صالغ الاشوح 
النولى :وان عن ع ماما نس زيش مم سار 
الضرى » إلا أنه أدى - مع هذا - إلى خُلق وزيادة أغباء إضافية على 
آلفتات محدودة الدخل خاصة مع ازدياد حذة فشكلة البطالة تتيجة 
الاستعناء عن جرّء من ( أوكل ) العمالة فى القطاع ,العام الذى تم- أو 
جارى او ممع تحويله إلى قطاع خاض وفققا للسياسات الاقتصاديه 
الستحدثة. وتزداد حدة هذه المشكلة الأخيرة تسيجة لما تنسم به طبيعة 
العسالة المذكورة من أنها تنظوى قى الواقع على خالة صارخة من البطالة 
المقتعة الذى يغانى بدوره من ارتفاع عدد العاملنن الذين سيتم الاستغتاء 
عنهم عند التحول الكامل إلى القطاع الخاص : وضعوية إيجاذ فرص غمل 
فعلية لغالبيتهم نما يتطلب تكاليف ضحّمة توجه فى ال موازثة العامة للدولة 
من أجل العكقل بإعاشة.هذه الفئات أو توقير دورات تذريبية لإكسابهم 
خيرات تتلاءه وشروط العمالة الستحدثة لعحسين فرض العمالة والتوظف 
لديهم .. إن وجد أصلا طلب عليهم !! ( لزيد من التقاصيل حول مثل هذه 

المشاكل ارجغ إلى : ايهاب الدسوقى 946 ,ص 0١‏ - 17/8 ) - 
ونظرا للأهمية الخاصة التى توليها الدراسة للموارنة العامة » فسوقف 
يتم الحديت عنها وغن بعض آثار السياسات الاقتصادية الستجدثة تطبيقها 


فى مصر خليها ».وذلك فى القسم الال , 
- الموازنة العامة للدولة فى ظل سياسة الإصلاح الاقتصادىي 
والتخصيصية 


على أععباز أن البعذ الاجنماعى فى خطط التتفية فو الأكثر ارتباطا 
بالصدقات العطوعية من حيث طبيعتها والهدٍف من منحها ٠‏ يجدر ينا أن 
نذاكر - يوَامة- إن خطظ العيسة الاخيرة ست رزيادةفى الامتعسارات 
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مجلة مركز صالح غيد الله كامل الاقتصاد الإسلاهى يجافعة الأزفر الغند السابع 


الوجبة للعدمات الأعساعية + قفى خلال الفقرة التى 2 تطبيق خطة العئفية 
الأولى قى عسام 8م - كان فين القطة المتنيه الأولى من 
الاستثمارات المعتية يقدر بنخو ١77‏ مليار جتيه ٠‏ تم راد تصيب الخطة 
الخمسية التانية متها إلى حوالى 77,6 ملبازجنيه : [ حنيتث شكلت تلك 
الاستثمارات قى جملتها نجو /1, 71 / من جملة الاستتمارات المنقذة فى 
خلال القترة المذكورة . 

هذا ٠‏ يينما رادت محخصصات آلخزبات الاجتماعية فى خطة التمية 
الخالغة (كة/8ة - 31/ا3) إلى حوالى 25.7 ملبار جنية ( 8, - 71 
من جملة الاستتمازات فى هذه الحظة ) .. ولقذ وجد الجزء الأكبر منها ( 
١8 8‏ ملياز جنيه ) إلى الاستثمار قى قطاع الإسكان ثم خص.قطاع المرافق 
بنجو , ١2‏ مليار جنيه وقطاع التعليم يتحو 8:8 فليار حئيه نيتما لم 
بحظ قطاع الخدمات الصحية - برغم أهميتها البالغة > إلا يحوالى 4,غ 
مليار خَنيه فقط ولم يحبى إلا نحو :2 مليار جنيه لعمويل الخدمات 
الاجتناعية الأخرى _ 

وقد يرجع الارتفاع فى مخصصات الخدمات الاججماعية قى الخطة 
الجديذة إلى زيادة تكاليف إنعاج مثل هذه الخذمات إلا أن ذلك لآ يمنع من 
كونه مؤشرا على زيادة اهتماء الدولة بمثل هذه الخدمات ( مجلس الشورى : 
01351 

وكاتجاه عام بلاحظ ازذياد آثر الأبعاد الاجتماعيه غلى سياسة الاثقاق 
العام فى الموازنة العامة للدولة من زيادة الاععسادأت المخضصة - فى 
المؤازنة - للذعم المباشر للسلع والخدمات : وقطاعات الخدمات الآجتماعية 
ياتواعها المختلقة ( من تعليم ويحوث وشباب ؛ وخدمات صحية واجتساعية 


عت ) ,ا 


الآمنية الاقتصازية والاجتماعية للصدقات التطوعية 
اك 0 0 «/زيق صالح الأشوح 

وديتية : وخدمات تقافة وإعلام : وتأمينات اججماعية للعاملت بالجهاز 
الإدارى والمحليات والهيئات الخدمية , والمعاشات المختلقة التى تتحمن تلك 
التى تقررت قبل صدور قراتئن التافيتات الآججساعية وضعاش الساذات 
ومعآشات الشمان الاجتماعى وباقى السآعدآت الاجتماغبة الأخرى مثل 
تلك التى تقدم قى حالات الكوارث . 

ومن الأمثلة على الدعم المدرج فى الموازئة العامة . ما تتحمله الموازنة 
من تكاليف العمالة الزائدة , والأعفاءات الجسركية على السلغ الضرورية 
تهدف حخفض تقفات العيشة؛ و تكاليف الفرق بين أبعار صرف العملات 
الأجتبية التى تقوم بها الواردات والأسعار الحقيقية للعملة الوطنية .: وعلى 
أبة خال فنجاح ترشيذ الدعم يتوقف على تحديد ما هو ( ضرورى ) ومن هو 
( محدود الدخل ) . : 

وفيما يتغلق بالخدمات التعليسية . تشير دراسة مجلس الشورى 
(غ9: ض ؟١3؟)‏ إلى أن الاعتمادات المخصصة لها قى الموازنة العامة للدولة 
ما زالت غير كاقية للنهوض الكافى يلك الخدسات خاصة وآن الأجور 
والانقاق الجارى يستوعب نحو 17/ من الاعتسمادات المخصصة للتعليم فى 
الموازتة ‏ 

وفيسا يتغلق بالخدمات الصحية فمن الواضع أن الخصص لها فى 
الموازتة بالغ الاتخفقاض خاصة إذا ما قورن بارتقاع تكلقة العلاج والدواء 
(انظرغلى سييل المثال ما جاء بدراسة مجلس الشورى ١‏ 152 ض 15 
-0آ1 . وآلى جانب تردى مستوى جودة وصيائة الأجهزة الطبية الستحدمة 
خاضة فى المستشفيات والوحذات الصجية العامة . فهناك أيضنا مشكلة 
التدتى الخطير فى هرتبات الغاملين بالقطاع الضحى خاضة الأطياء الذين لآ 


ا 


مولة مركز صالح عيد اللة كامل للاقتصداد الإسلامى يجانعة الأزفر العدد السايع 
10 المرتب الشهرى للطبيب الحديت أو خبرة خمس ستوات منهم 
مائة جنية ققط ( لمزيد.من التفاضيل عن هده الأوضاع المتدهورة ؛ انظر ذ. 
زيتب صالح الأشوج )98٠.‏ - 

ولقد زاد اهتعام الدولة برقع المعاناة عن أضحاب المعاشات 
والمستحقين حيت أن أغلبهم فن محدودى الدخل نسبيا ومن ثم فقد رفعت 
قيم المعاشات المستوحة لهم إلى جانب زياذة عدد اللستحقين لها والتوسع قى 
عتاقكد توزيع تلك المعاشات على منستحقيها قى سائر اتحاء الجمهورية 
(فجلس الشورئ ٠‏ 84 ..ض /ا؟ لم ؟ ) . وما من شك أن ذلك تطلب 
مبالغ] باهظة لا.تعتامب والخصصات المتراشغة الى خصصت فى الموازنة 
العامة للدولة والتى تقل عن + مليار حنيه كما سبى توضيحه [صغ؟) : 

وعلى أي حال ؛فإن ا مشكلة ليست فتقط فى لزوم أو حقسية زيادة 
المخصضات للخدمات المختلفة ونا ايضَا فى كيفية تدبير المصادر الثمويلية 
التى كن أن تغطى تلك الزياذة ؛ بل والتى يمكن أن تغطى ما تعاتيه 
الموازته لعامة من عجر تتيجة اتحفاض الإيرادات عن الثفقات | وحتى يتضح 
ححم ما تعانيه الموازتة العامة للدولة من عجر وتطور ذلك الوضع فى العقد 
الماضى ؛ يمكن تأمل ما يتضعنه الجدول التالى من أرقام . 


حا 


الأهدية الاقتضادة والاجتماعية الصدقات التطوغية 
0 0 0 
جدول )١(‏ 
تطور وضع الميزانية العامة للدولة فى الفترة 46/44 - 55//!؟ (بالليون جنيه) 


)( 11( 


البان ةفخ 8للك8 كطثلام عدريد كحللكة كرل؟ .كترلؤة رذني 


الإتتاق العام الالآمآ 6م؟ع؟ بطامعكى ‏ لحضمر لل كع" ودام عدوم 
الإيراد العام 1141/0 كتاعم!] قمعم اروز 117351 4م315 ولط نوع 


عجر الموائتة --.عة حكوللة فى عقر عمد - كزلءل رسييو بلوزة 


انرس 11/8 كخ/رة؟ذ مفكخرذة حجثلاة 


غ11" 655مه --ه57#ة -ءعكامل 
1 إالاؤة -.5غ5 ..1ند 


يعوو ملك زوم ميم 


(1) ١٠(؟)‏ + المصذرد البتك الأهلى المصرى ٠‏ النشرة الاقخصادية , 1855 ,العنة الكألك . المجلد أغ , 


القاهرة . ص81 . 


(") يليو - ديسمير 55 : المصدر + البنك الآهلى المصرى . النشرة الاقتصادية ,/431؟ ٠العدد‏ الثالت » 
المجلد ١ه‏ ؛ القاهرة . ض 78. 


ويتضح مَن الجدول السابق أن عجز الموازنة الذى نجم عن زيادة الإنفاق العام 
عن الإيراد العام كأن قى عام 60/818 يقدر بنحو - 01٠‏ مليون جنيه واقترب من 


ع هء لاا عت 


مجلة مركؤ صالح عبد الله كامل للاهتصاد الإسلامى بجامعة الازفن السد السانع 


العف فى العام المالى التالى وغلى الرغم من استقرارة على ذات الوضّع 
مع اتخقاض طقيف قى حجم العجز فى عام 617/4 إلا أنه عاد وقفرّ إلى 
أعلى قيمة له التى يلقت نحو ١5844:‏ مليون جتيه على الرغم من 
الإنحفاض النسبى المتقق على الخدفات الأجتماعية قى تلك الفعرة . وعلى 
الرغم من زيادة مخصصات الخدمات المذكورة فى خطة التنسية 4/47 
59/85 - كما أوضحتا سابقا - إلا أثنا تشاهد هبوطا واضحا فى حجم 
العجر الحادث حتى أنه تحول فى العافين الماليين الأخيرين إلى فائض كدر 
بتحو - +25 مليون جنيه فى عام 355/58 وآقل قليلا ( 184-٠١‏ مليون 
جنيه) فى عام 91/95 

وغالبا ما نقسر ذلك الفائض فى الموازنة العامة والاتخفاضات السابنة 
لحدوثه قى عجوزاتها كنتيجة لتطييق سياسات مالية إنكماشية تقرش 
حتسية تخفيض الانقاى الحكومى إلى حانب محاولة زياده إيراداتها من خلال 
توسيع وتدعيم التشاط الاسحسارى الدى يمكن أن يدر عائذا فى جميع 
المجالات مفعضمنا مجالات الخدمات التعليسية والصحية وغيرها التى تم 
زيادة مخصصات الإنفاق عليها - أى أن تلك الزيادة قى الإنقاق لم تكن 
ققّظ بيغرض أمداد المساعذة المادية - وإنما ايا لكى تعمكن المشروعات 
الاستثمارية المعنية من تحسان مسعوى أدائها ومن الحضول على عوائد تقطلى 
ما تحخصل علية من موارة ماليه . كما قد يكون قى تطوير مشروعات القطاع 
العام ويبع بعضها مكسبا أضيق إلى جاتب الإيرادات العامة إما من دخِل 
البيع لبعصّ وحدات القطاح العام: أو من العوائد المعرّايدة من ممارسة 
الأنشطة الأكثر تطورا فى البعض الآخر نتيجة الاهتمام بإصلاح تواحى الخلل 
فيه كخطوة قهيدية لبيعه بربح أو يأقل خسارة تمكنة وفقآ للخطة الموضوعة 


يا 


الأهعية الاقتصادية والاجتماعية الصدقات التطرعية 
/ رنَلتِ صالع الأشوحٍ 


انه ا اد دن زآل يبجرىع 
تطبيقها بشكل تدريجى على هراحل مخططة وعدروسة - 

ويؤكد على صحة بعض ما ذكر عاليه عا جاء يدراسة ( د كرية كزيم 
6 ص 17١‏ -11 ) من أن برنامج الإضلاع الاقتصادى قى مصر 
يستهدف تحفيض الإنفاق الحكومى ومن الأوجه المستهدقة لتحفيق ذلك أن 
يتم تخفيض معدلات قو الأجور الحقيقية. وعلى الرم من تحقق ذلك الهدف 
بنجاح فى الفجرة الأخيرة . تحذر الدراسة من أن ذلك قد يأتى بمشكلة 

ويغير الدخول فى مزيد من التقاصيل التى تحرج بنا غن تطاق الدراسة 
الحالية - قإن الموازتة العامة للدولة المصاحبة لفترة تطبيق سياسة الإصلاح 
الاقتصادى: وسياسة التخصيضبة تقوم على عذة مخاور رئيسيه تستهدق 
هن المصادر المحلية وعدم اللجوء إلى الاقتراض الخارجى إلا فى الصرورات 
القصضوى التى لا يتواجد مها بديل توبلئ محلى ,. وؤذلك تجنبا للوقوع قى 
فضيدة العجز التمويلى للموازنة مرة أخرى 

وتتلخض أهم اللحاور التى تقوم عليها الموازنة العامة للدولة للعام 
آمالى /58/51 فيما يلى :- 

- ضبط وترشيد الإثفاق الغام الحكومى بالتخلض من الإنفاق التلهرى 

؟ - زيادة الناتج المحلى الإجمالى للتمكن من زيادة الذخل القومى ورفع 
مسعويات مغيشة آفراد المجتمع . 


الام - 


محلة مركز صالح عبد آلله كامل للاقتضاد الإنتلامى يجانعة الأزهز العدد السايع 
٠‏ - الالتزام بسذاد كافة متطليات خدمة الدين العام المحلى والخارجى . 
- العمل على تحسين النظام الضريبى وتحقيف الأعباء الضريبية على 
الواطتين 
6 - الاستهراز فى تنفيد السيئاسات المالية التى :تساهم فى خخفض عجر 
الموازنة العامة للدولة نما لا يتجاوز ؟, ١‏ / من النآتج المحلى الإجمالى ‏ 
5- توفير الاععياذات اللازمة لتحقيق متطلبات التئسة الاقتحادية 
والاجتماعية . 
وهن أهم مصادر مويل الموازتة الجارية الضراتب العامة على المبيعات 
والخدمات الى جانب الأشكال الأخرى من الشراتب والجسارك ١‏ والإيرادات 
من مبيغات بترولية وفائض"قتاة السويس وفائض وأرياح هيئات وشركات 
القطاع العام وفائض البنك المركرى ولقد قدر آن تحقق الموازتة العامة للدولة 
17 تقائضا يقدر يتحو © مليار جتيه بزيادة 77,48 / مما حدث من 
فائض فى العام الماضى - 
والسرّال الذى يطرح نقسه تعد هذا العرض الْوجر للموارنة العامة 
للدولة فى الماضى والخاضر والمستقبل القريب ٠‏ وكذلك بعد استعراض يعض 
المشاكل والأوضاع الاقعضادية الى تعتبر تحديات عى الاقعصاذ المصرى أن 
يواخهها ونتغلب عليها ... اين دور الصدقات التطوعية بين كل ما مسردتاة ؟ 
ولمزيد من التحديد والدقة .. ما هو الدور الذى يمكن أن تلعبه الصدقات 
التطوعية كمصدر تَويلى يمكن أن بساهم فى تينب حدوت عجر والاحتقاظ 
يوجود فائضداتم فى الموازتة العامة للدولة ؟ وكيف وبآى شكل مكن أن 
يقوم عليه هذا الدور ؟ ذلك ما سوف تحاول التعرف على إجابات تقريبية او 
تصريرية له. هن خلال الفصل التالى والأخير من الدراسة الجارية . 


0 


الآهسية الاقتصيانية والاجتماعبة لاصدقات التطوعية 

77 د/رزنتب حمالم الأشوح 

القصل الثالث 
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للصدقات لتطوعية 

تو فى الصفحات السابقة فن الدراسة عرض عام وموجز للشقين 
الأساسيين اللذين تقوم عليهما وهمنا الصدقات التطوعية ٠‏ والموازتة العامة 
فى الآونة الأخيرة . ويتبقى لكى يكتمل الهذف من الدراسة . تقديم ضوزة 
تخليلية مقارنة بزن هذِين الشقين فى محاولة لاستنياط الأهمية الاقتصادية 
للضدقات الحطوعية ومدى وجود دوز تيادلى -|و مقرة بن التيعكل 
الضدقات التطوعية - كما تم تعريفها سابقا - وبين آليةعمل الموارّنة 
العامة للدؤلة كما تم التوضيح فى الفصل السابى ‏ غير أن الصورة لا يمكن 
أن تستقيم قبل تقديم صورة تمهيدية لما تنطوى عليه الصدقات التطوعية - 
كما وصقها الشرع وحددها - من أبعاد اقتصادية واجشماعية .ومكن أن 
يكون لها ذور إيجابى قى مواجهة التحديات الاقتصاذية العاصرة لصر - 
لذي دولة إسلاميه ا 5 
٠“‏ -1 نظرة تحليلية للأبغاد الاقتصادية والأجعماعية للصدقات التطوعية 
الشرعية 

من التعريق اللغوى والشرعقى للصدكةه ١‏ صنء من الدراسه 2 يضح 
أن تحققها يرتبط بشرط ضرورى وهو الملكية الخاصة لأ يتم التصدق منه 
ولكن مع ذلك قإن هذا الشرط الصضرورى ليس كاقيا لمنح الصدقة طاما لم 
تتوائر الرعبة والإرادة اللصادقة والحرة فى متحها ؛ خاصة إذا لم يكن الوازجع 


50 


مجلة مركز صااع عبد الله كامل للاقتصاذ الإسلامى بجامعة الأزقن العند السأيع 


الك امك كن اسح انك الذى لمم بساك الدس ب والدقة 
الجمة الى يمكن أن تعود ليه من منح هذه الصدقة : حتى وإن كانت لن 
تكلفه شيا ماديا أو معتوية كما أزشتحنا فى أصنافها من قبل + 

وعلى افتراض توافر التسرطين الضروزى والكافى لمتح الصدقة ( وهم 
الملكية الخخاصة لما يعم التصدق به والرغية والإرادة الضادقة والحرة قى 
مينحها) , فإن الفوائد التى يمكن أن.تغم الملتصدى والمصدى عليه بلعة 
الاقتصاد كن أن تتمثل فى العديد من الأشكال تذكر منها ما يلى : 3 

- إن الصدقات التطوعية تنطوى حتما على منقعة مشتركة تياذلية 
ين الأطراف المتغاملة يها > فإن كانت فى شكل منحة مالبة خالصة للحتاج 
قهى تشكل مصدرا إضاقيا للدخل لدى هذا اللحماج ٠‏ وقكنه من زيادة 
استهلاكه ء التى يؤدى - على السجوى الكلى - إلى زيآادة الطلب الكلى 
الففتال ووفهًا لنطريع كدو + فإن ذلك سرك يؤفى يدون إلى تتقسييل 
الاستعمار والتوسع فى اسعغلال المواود التاحة ( ومنها ستكون الممتلكات 
الخاصة للمتصدقين إما بشكل مياشر فى صورة إنتَاج بء: يخصهم أو يشكل غير 
مباشر قى حالة استتمار مدخراتهم المودعة بالبتوك أو التوسع فى الاسعتمار 
بالشركات التى لهم أسهما فيها .. الخ ) ؛ وذلك الذى سوف يؤدى بدوره 
إلى خاق قرص جديذة للعسالة والتوظف والاتتاج الذى يمكن أن يعود بالنفع 
المزدوج على اللتصدق - كمنتج أو كتغامل - والعقصدق غليه الى قد 
يساعده ما يحضل عليه من صدقات مادية ايضا علي تنقيذ مشروع تجارى 
او إنتتاجى أو حرفى صغير قى حذوذ ما قد يتجمع لذية من موارد فالية 
محدودة ( ويقصذ يمالية هنأ معتاها الواسع الذى يشمل النقود والسلغ وما 
شآبههما كما أوضحتا فى القعبل الأول ) ٠‏ وذلك الذى قد يساهم فى رقع 


530000 


الاهمية الاتتصادية والاجتداعية للصدقات التطوية 
00 0 د/ يتب صال الأشوح 
المستوي المعيشى للفرد المتصدى عليه - على المستوى الجرتى - تو يعم 
أسرته النووية : ثم اسرته المسدة أو أقاريه أو غيره من أقراد المجتمع إِذَا ما 
أحسن استخدام فا حضل عليه من صدقات منتجمعة متضمنة ( حقه) 
الشرعى فى الزكاة المفروضة على القادرين . ومن ذلك النمودج البسط يمكن 
تصور كيف أن الله سبحاتة وتعالى يضاغق الصلقة وبتميها كحبة القمع ٠‏ 
وكتيف أن المال لا ينقص من صذقه تذقع مته ولو أن الشرظ الضرورئ 
لتحقق النماء الذتبوى للصدقة - بلغة الاقعصاد - هو ترشيد استقلال 
الصدقات الممنوجة وتوجيهها إلى.مستحتيها الفعليين , 
والمستحق للصدقة الذى يتوقع هته تحقق الآثار الاقعصادية الإيجابية 
من منحها له ليس بشرط أن يكون معدوما بحيث يعطى فا يكفيه قوت 
يومه . إنا يمكن أنْ تل شخصبة اقنضادية تتمتع بالحدود الدنيا من العنشة 
التى تكقل له ظروفا مواتية ليكون قردأ متتجا ومستهلكا رشيدا قى 
المجتمع بشكل بسهم فى يتائه وفى دفعه قذماً . وغلى اعتبار أن القرض 
صذقة - كما أوضحنا سابقا - ؛ فإن المعنى المعروض توا يتأكد يكتاب عمر 
بين عبد العزيز الذى أرسله إلى ولأته بالأقاليم + أن اقضواً عن الغارمين » 
أى أذوا غنهم ذيونهم من بيت المال , قكتب يعضهم إليه : إنا نجد الرجل له 
المسكن والخادم وله الفرس ٠‏ وله الأثاث:قى ببحه !! يعنى « ايجوز ان 
تقضى عنه ؟ فكتب عمر : لايد للرجل من المسلمين من مسكن يأوى إليه 
رأسه ٠‏ وخادم يكفيه مهتضه ٠‏ وفرس يجاهد عليه عدرة .وأتات فى سمعف» 
ومع ذلك قنهو غارم . قاقضوا عنه ما غليه من الذين.. (د. يوسف 
الترضاوى :35 .ص "لم" - 384 ) , 


هذا :. ولقذ ظهر اتحجاأه فكرى اقتحاتى جديا ( قى منقصف 
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عجلة مركز الح عيد الله كامل للاقتصاد الاسلامى يدامعة الآزهر |اعدد السابع 


الستعييات ) 0 “القع على اللقر» و" الحاجات الأناسنية” 
كثاههلة عزكد8: ومحاولة ديد الخاجات [( الأساسية | الحى لا تكقل فقط 
للإتسان أن يعيش ١‏ ولكن أيضا أن بحيا خباة بشرية طييعية - ولقد اقترخ 
استخدام استراتيجيتى " الهجوم على الفقر'" 

و "الخاجات الأساسبة " كآساليب يذيلة لعمليات التنمية بعذ أن ثيت 
قشل عمليات العتمية التقليدية التي اتيعتها الدول النامية سابقا وكان تمن 
تبنوا هذه الأساليب الجديدةة منظمة العمل الدولي ( 11:0):( لمزيد من 
التقاضيل . ازجع إلى د. زيتب ضالع الأشوح ؛ /اقص 1١6‏ 01-42 
لقد أعديرت تلك اتجاهات حذيتة للعنمية مع آن الإسلام جا .بها حين شجع 
بنصوصه المختلفة على الصدقات المفروضة والتطوعية ومأ شايههما كما سبق 
وأوضختا فى الفصل الأول . ويكلمات أكثر دكة : قإن الصدتات التطوعية 
- بكل أتواعها و ضوابطها ووققا للفثات المسحهدقةه التى عركتاها سابقا - 
تعهير أداة اقتتصادية اجتماعية فعالة فى تطبيق استراتيجية القضاء على 
الفقر وتوقير الحاجات الأساسية لكل مواطن التى لا تعسثل فقظ فى خد 
الكفاف " إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ قيها ولا تضحى - ( 
طذ 1١8‏ 119 ) ولكن أيضا فى خد الكفاية كما سيق توضيحه غاليه ‏ 

والأولونات المرتبطة يمن يمنح الصدقة تقوم على النظرة الجرئية وى آانا 
أولا حبث يجب أن توجه الصدقة إلى صاحب المال تفسه ثم والديه اللذين 
يلآ أصل وجوده ثم من يفول ثم خادمه إن وجد .- [ ارجع ص )٠١‏ ثم 
تنتهى إلي تعسيمها على المستونى الكلى 115055 حيث يجب أن تتعفم على 
كل مخلوق نافع علي وجه الأرض كما ورد فى قصة سقيا الكلبٍ كمثال 
(صض١١‏ ) .ولذلك يعد اقتصادى اجتماعى لا يخفى على فظن - قإن تحسين 


لللاد 


الأفمية الاقتصادية والاجتماعغة للصنقات التطوعية 
د/ يتب صالح الأشرح 


الوضع المادى للفرد يساعد على خلق شخُصية اقتصادية قوية وإيجابية 
وقادرة على العطاء " المؤمن القوى خير وأحب عتد الله من المؤمن الضعيق 
وفى كل خير "٠.‏ ( مسنند احمد ين خنبل ‏ صسيع الإقام مَسَِم : سان ابن 
ماجه : عن ابى هريرة «صبحيع الجامع الضغير وزيادته د الرشضة 
ص 5ؤا١).‏ 


ويزيد من أهمية ذلك أن يكون الفرد راعيا لأسرة ومن تم فيجب أن 
تتوافر فيه سمات القوة والقياذة التى تكنه من توجيهها بسلاسة إلى جائب 
مستوليته على رعايتها الماذية والأديبة " كلكم باع وكلكم مستول عن 
رعيته - ", وطالا أن المسير داخل الآسرة الوأحدة مشترك هن الناحية 
الاقتصاذية » فإن التصدى على أنراد الأسرة ».ومن يكول لا شك سعزة 
على الجميع بارتفاع المستوى العيشى للأسرة .. وإن تحققٌ ذلك على 
المستوى القردى ٠‏ ثم العائلى .ثم على مسعوى البيئة المحيطة .:فإنَ ذلك 
سوف يؤدى تلقائيا إلى الارتفاع الكلى لمستويات معيشة جميع أفراد 
المجتمع - ليس بيد (١‏ خفية ) كما ذكر آدم سميت من قبل ٠‏ وإما كنيجة 
منطقية لتنظيم الجهود المرئية والملموسة فى القضاء على الفقر والسألة داخل 
كل دائرة'صغيرة يواسطة القادرين ماديا الذين يقعون فى ذات الذائرة . ولآن 
المجتمع يتكون من دوائر متعذدة ومتداخلة » قسوف يسرى الانتعاش الكلى 
تلقائيا من خلال تسرب النعائج الإيجابية انع الضدقات على السعويات 
الجزئية آولا ..ولاً تقل الصدقات العنوبة والتفيدية أهمية ختى من الناحية 
الأقعصادية عما أوضحنا مقالا لها فى العدقات الماذية : فإذا كان 
الاقتضاد الوضعى قد اهتم يعقذيم نظرية عن [ المشاعر ) و ( الإشباع ) 
(انظر مزيد من التفأصيل عن ذلك فى ذ.زيتب صالع الأشوح . 51 ) ٠‏ فإن 


1و 


حجلة ركز صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامئ يجامعة الأزهر . العدد السابع 


الإسلام ( متبع كل العلوم الدنيوية والدينية حتى قيل طهور الإسلام كرتالة 
محمدية ): غتى بالمشاعر الآنساتية واععير الصحيح متها بمثابة عتاصر 
إيجابية دافعة للاقتصاديات وللأفراد قدما: تنطوى الشاعر المتحرفة على 
اتجاهات مدمرة تساهم فى هدم كل تقذم من,خلال صور متعذدذة تراها الآن 
واضحة فى شكل الجرائم الاقتصادية وأدوات التحفى من العقاب الدئيو: 
منها مثلما تحد قى ظاهرة غسيل الأموال القذرة كمخال صارحخ على هده 
ل 


وحتى يصيح كل قرد فى البشرية إنجابيا ؤعضوا ناقعا فى ا مجتمع ٠‏ 
فقد متح قرصته لكى يصبع متصدقا قى اخدود ما مثلك:من مرارة أو قدرات 
٠»‏ فقد تكون فى شَكل إماطة الأذى عن الطريق ١‏ والعى تعتضمن ابعاذا 
اقحصادية خطيرة تتعلق بالمساهمة فى علاج التلوث البيئى الذى أصبح عثل 
ظافرة غالمية خطيرة ) : وقد تنم فى شكل كلمة طبية (والتى ثيت أثرها 
الاقتصادى الإيجابى بذليل أن كقير من رجأل الأعمال والعلماء وعسرهم 
يقومِونَ يأعمال يثاءة ئيس يهدف مادى وإتما بهدق الشهرة أو التمتع 
يكلمات المديح والثناء . غير أن المديح فى حالة الصذقة لا ينطوى على 
الجاتب الهدام فى النوع الذارج لأنه يشرط - لقبوله شرعا - أن يخلو من 
التاق زائر يا ,االخلحة الشحخحية , أن يكون هد جااف محله ردان 
يكون مؤديا حتما إلى منقعة دنيوية أو أخروية فعلية . ولا يؤدى إلى 
الاضرار بقائله أو بمستمعة «إما يلفظ من قول إلا لديه ركيب عتيد 4 (ق» 
)١4‏ . والتيسم فى وجه الآخرين مثله مثل الكلمة الطيبة يمكن أن يقلل بن 
إفراز عزمون الادرينالين فى جسم معلقى مثل هذه الصدقات المعتوية ما 
ساعد على التخلض من أية فنشاعر احباط أو اكجتاب ٠‏ قيساعد: ذلك 
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الائمية الاقتصادية والاجتماعية للصندقات التطوعية 
نيت منالع الاشوح 


بدوره على الإنتعاش والعظاء الاتتاجى البناء فى دائرة تشاطه . وذلك يذورة 
يتعكس على المتصدق خاضة حإن يرى أثر الطيب 1ا فعله: قيجعاحه شعور 
بالسلام ويالرضا مما يساغده هو الآخر على الإقبال على عيله بحيوية 
وتشاآط. 

والعدالة بِنَ الاتنين العى أشير فى الحديث الشريف أنها صدقة | ارجع 
إلى ص ) إذا ما طبقت قى مجال الإنعاج والنشاط الاقخصادى لحفقزت 
الهمم وآدت حتما إلى رفع معدلات الانتاجية » حبث يضمن الجاد قى.عمله 
أن هناك من يقدر ذلك - ولو بالكلمة الطيية - فيعطى المزيذ والمزيد حجى 
يستغل كل طاقاته » بينما يدرك المقصر فى عمله أن تكاسله أو تواكله أو 
عدم جديته فى أداء عهله سعنتهى به إلى الصقرف الخلفية بين قرناته . 
قيعوه - إن آجلا أو عاجلا - إلى الجدية والإتقان مدقوعا بلسعات المضار 
التى 'تلحقه من جراء سوء شلوكباته الغملية - ويلاحظ إذّن -" أن الغنالة 
البناءة المقصودة فئ الإسلام لا تقوم على المساواة الطلقة . وإنا تقرم على 
الأختلاق والعفاوت فى العظاء والغاملة بين 'التاس كل على قدر عملة 
وإخلاصه واتقائه فى أدائه : وصدق الله تعالى حين أوضح لثا ذلك الميداً 
الشرغى العام وتعاتجه الإيجابية فى كلمات مختصرة شاملة ذلك فى قوله 
تعالى 8٠١‏ ولولا دقع الله الثاس بعضهم ببعض لفسذت الآرض ولكن الله ذو 
فضل على العالمين © ( البقرة : من آية 18١‏ ) وبظييعة الحال : لن يحذت 
ذلك الدفع والتناقس بين البشر يشكله الصحى الإيجابى إلا بالعدل فى 
التعامل مع الغير وفقا لما ذكرناه توا - 

ومن الأشكال المعنوية الأخرى للصدقة - على سبيل المتال مساعدة 
الشخص على ركوب راخلته أو مركيعه - باللغة الستحدثة وفقا للتغيرات 


-ؤ؟ - 


مجلة مركرٌ صنالع عبد الآه كامل الاقتصاد الإسلامى يجاسحة الأزهر العدد السابع 


اا ]عاق 2 لكخاعه وذلك أيضًا 0 
غوامل رقع أذاء الإنتاج والنشاط الاقتصادى حيث أن محل تلك المساعدات 
وغيرهاً ٠‏ تخفض من ( الوقت ) المستغرى والطاقة المبذوله فى ادائها . 
ويالتالى يمكن أن تتيح للشخص العامل دورات استتمارية أكتر عندا وكفاءة 
عما اذا كان سيقوم بكل أغعماله وحدة بدون؛مساعدة الآخرين لأنه فى الحالة 
الآخيرة سيستخدم أعضاء؛ وحده بيتما فى الخالة الأولى سعكون هناك أعداد 
أكتر من ذات الأعضاء البشرية التى تقو بالعمل الانتاجى هما يمكن أن تغتى 
أيضًا عن الآلات والأجهزة ( الراقعة متلا ) التى قد لا يستطيع العابل 
متحدود الدخل على الاستعانة يها عند الحاجة . 

وقيول الإسلام لذات الصدقات الممتوحة لغير المسلم لآ ينطوى على 
سماحة وتقاء فقط ٠‏ إنا أيا على حكمة ويضيرة ثاقبة » فحتى لو تحدئثا 
غن المجتمع المسلم : قإئة حسما سيحم غير مسلمين ٠‏ وإن قدمت لهم ات 
الضدقات ساد جو وذى يساهم فى القضاء على (تكلقة الفرصة البديلة ) 
التى يمكن أن تنمفل فى الضغاتن والعدوات والإتقسامات تتيجة للتعصب 
الذيتى من جفيع الأطراق . 

+ تلك 'العى إن حثت كن - يدورها - أن تئر على آلية التشاط 
الاقعصادى والاجعماعى للمججمع وأن تؤدى إلى حدؤث اخَملالات فى 
صغوف القائمين عليه وإلى اختلالات فى الآلية الكلية للإنتاج . مما يعرقل - 
بالتالى - غملية تقدم المجتمع ككل وتنميته : 

وحتى الصدقات الععيدية التتى قد يظن البغض خلوها من الأبعاذ 
الاقتصادية نجده غير ذلك ٠‏ فإن كان (ذكر الله ) صدقة تعبدية - على 
سبيل المخال - فَإن قيام الشخص بذلك حتى أثناء العمل أو ممازسة النشاط 


5000 


الأفمية الاقتصادرة والاجتماعية للعندقات التطوصة 
د/ إزيني ها الأشوح 


الاقتصادى 0 ذائما بربة ويشوابة ويعقابه قيحرض .على اتقان عمله " إن 
الله يحب إدا عمل أحدكم عملا أن يتقنه” وهو فى تلك الحالة لا يتطلب 
الرقابة والإشراق الإداريين لأنه يقعرض أن ذكره لله بلسانه أو فى قليه يذكره 
بالرقابة الإلهية فيجعله دائما فى الموضع السلوكى والأدائى الصحيع للغمل 
والإنتاج ٠‏ وكذلك فإن الإمساك عن الشر الذّى يغتبر نوعا آخْر من الصدقات 
العنوية يتطوى على يعد اقتصادى , حيث أن الآجر الذى تح للممسك عن 
الشر يكون مقايل (تكلفة ) الضرر الذى كان مكنه أن يحدث فى حالة القيام 
يذلك الشر والذى كان يمكن أن يناله وحدة أو يتال الآخرين وحدهم أو غالبا 
أنه كان سينال الجميع بالأذى الذى يمكن أن يؤثر سلييا على مستوى الآذاء 
والانتناج لولا أن المتتصدق أمسنك غنه ‏ كما آن الامسآك عن الشر يعوافق 
وهدف ( إعسار الأرض ) الذى بعت الإنسان إلى الأرض ليقوم بتحقيقه. 
بينما القيام يالشر يعتير عائقا لإعمار الأرض لأن لك يتم بإيعاز من 
الشيطان الذى توعد الاتسان بحثه على فعله حتى ندمر نفوذة ومكانته 
لأثبرة التى من اجلهنا اختاره الله سبحاته دتعالى - دون العلوقات الأخيرة 
كخليقة لله فى الأرض وفى إعمارها . 
واعتيار غلبة النوم عند قيام الليل صدقة يمكن أن يد يشَتق منه معمارا 
اقتصاديا يساغد على تقييم الأداء والإنتاجية والأجر 50 فاذًا كان 
الشخص يستغل كل إمكانياته ومواهبه ويوظفها فى عمله ؛ فإن توقفه عن 
العمل ليرهة ( بأجازة مؤّكعة مثلا). لا يعنى توقق الأجر الى يحصل عليه 
فى حالة أدائه لعمله لأته ما زال فى حالة عسل .: قتوققه المؤقت هذا يحذث 
لأسياب خَارجة عن إرادته وليست تتيجة لإهمال متعمد من تاحيته . 


ونظرا للمحدودية المطلوبة فى حجم الذزاسة لطبيعتها كبحت منقرد ٠‏ 
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عجلة مركز صالع عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى يجامعة الأزفز العدد السايع 
فمسوف يكم التوقف عد هذا امد عن اسحعراض الأيعاد والإيجابيات 
الاقتتصادية للصدقات التطوعية ونتتقل للجزء الأخير فن الدراسة الذى 
نتناول دور هذه الصدقات فى اللموازتة العامة للدولة . 
8-8 دور الصدقات التطوعية فى تدعيم الموازنة العامة للدولة 

فن الاستعراض السابق للموازنة الغامة يلاحظ أهاً تشيه ( بيت المآل) 
ولكن فى شكل يختلف نوعا عسا كان عليه وقت الدولة الإسلامية القدة - 
فللرائية العافة يا يجار عديد كيل دلبل دير لجحعهات مخطفة/, 
وللمحادر التمويلية التى يكن الاستعانة بها التفظية هذه المخصصات على 
السعوى الكلى ١‏ أما بيت المآل . فهو وغاء ( فعلى ) لوارد تمويلية من 
مصادر مختلفة + ويسقهدق إتفاقها على مصارف تتحدد وفقنا لضوابط 
ترجه معنة منها شقالة وإ خاله عن لا غائل لذ كبا جاء فى الحديث 
الشريف» " من ترك مالا فلورئته . ومن ترك كلا فإلى الله ورسوله وآنا 
ذارت كن لا دارث له ١‏ اعهل غنة رارثه : والخال وارت من لأوارت لا 
يعقل عته ويرته” ( مسند أحمد بن ختيل . وسان ابن ماجه , ضحيح الجافع 
الصغير وزيادته ) ء كما قال تعنالى قى مسئولية اغتياء المجتمع تجاة 
فقراتهم © وفى أموالهم حق.للسائل والمحروم 4 ( الذاريات 15 ) . 

وإذا كاتت الضرائب والقروض والقواتض المتخققة فى القطاع العام 
مثل الدعامات الرئيسية لجاتب الإيراذات فى الموازنة العامة للدولة قى 
العصر الحديت ٠‏ فإن الموارة التمويلية للدولة الإسلامية الأولى كانت تصتف 
فى .فتمان رئيسيتين : موارد دورية قثل الدعامة الرتيسية للسوارد التمويلية 
فى بيت مال المسلمين وتعكون من الزكاة والخراح والجزية والعشور ؛ وموازد 
عير دوزية وليست سنوية ومن أهم أنواعها مس الغنائم والفىء والتركة 


ايخ1؟فب- 


الأفغية الاقتصانية والتجتداعية للسدقات. التطوعية 
ذ/ زيئن 0 الأشوع 


التى لا يوجد ورثة لها 0 
علده بيت للالرمن فروهى ف ريوية ( كزين من العقاصيل 1 (نظن »5 ] عوك 
محمد الكتراوىء لاة . ص ”7 -6ق ) : 


وإلى جائب المؤاره السابقة يوجد مورد إضاقى غاما يتمثل فى 
الصدقات التطوغية والتى يؤكد الدكتور عوق الكفرارى ( لآة ص 46 | 
ما بذكرتاة من قبل من أنها الزافية:الأداء ولكنها اختيارية قى حضحها 
القتطعة من مال التصدق بها - ويوضع الدكتور عوف أن القادرين إذا 
قذمرا صدقات ( أو حصضا تظوعية ) لآ تفى بمطالب المجتمع :كان لولى 
الآمر أن يحدد الميلغ الؤاجب تحصيله على ضوء ما تليه الحاجات الضرورية 
للمجتمغ ثم يتولى تحصيله من الأفراد القادرين كل حسب مقدرته الالنة , 
ويضيف المؤلف أن لولى الأمر حق فرض الحبرائب لتغطية الاحتياجات التى 
لم تف بها الموارد التمويلية الفرضية وأهمها الزكاة . وهو على حق قيما قال 
بدليل أنه قد روى عن رسول الله عل أنه قال : “ إن فى المال حقا سوى 
الزكاة " تم تلا قوله تعالى : "ليس البر أن تولوا.,وجوفكم قيل الشرق 
وا مغرب ولكن الير من امن بالله واليوم الآخر واللائكة والكتاب والنييين 
وآتى المآل على حبه ذوى القربى واليتافى والمساكين واين السبيل والسائليت 
وقى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الركاة " «البقرت 1987). وكما أشير قى ذات 
الدراسة للدكتور عوف الكقراوى ( لاة . ص 81 ) إلى ما قاله له الشاطبى 
قى المواققات + (إذا خلا بيث ا مال وارتقعت حاجات الجند إلى مال يكفيهم » 
فللامام إذا كان عادلا أن يوظف على الأغنياء بما يراه كاقيا لهم فى الخال 
إلى أن يظهر مال فى بيت المال) : 

وبالإضافة إلى الضوابط الشرغية للصدقات السابق عرضها فى 


وود 


مجلة مركز صالح غيد الله كاذل للاقتصاد الإسلامى يجامعة الآرّفز العند السأبع 


القصل الأول . فإن هئاك قيدا اما يجب آن يراعى فى خالة الاستعانة 
بالخدقات فى بيت المآل وهو عدم الإسراف فى أجور العاملين عليها مع 
الحرص على تدئية تكاليف تحضيلها وتوزيعها إلى أقل قدر مكن, . وقى 
ذلك يقول أبو يوسق الخراج للخليقة هارون الرقيد : ” فإن وليقها 
(الصدقة) رجلا ووجه من يوثق بدينه وأمانته ٠‏ أجريت علبهم من الررّق بقدر 
مآ ترى : ولا تجر عليهم ما يستقرق أكثر الصدقة " (.د. عوق |الكفراوى ٠‏ 
9 : ص 85 -+5 ) وَنِجَثٍ أن يكون جاتب الإتفاى من مورة:الصدقات 
التطوعبة قائما على الحق والعذل فى تورّيعه على الأوجه المسعحقة حيث أكد 
على ذلك المعتى قول رسول الله يك : ” العامل على الصدقة بالحق كالغازى 
فى سبيل الله حتتى يرجع * ( أبى عبَيد > الأفوال - فى :د يوق محصوه 
الكقرارى ٠‏ /91: ص غ١٠‏ ) -. ويمكن أن تنجلى أهمية هين القيدين فى 
الحرص على تعظيم الجزء الممنوح بالقعل إلى الفئات والجهات المستهدقة 
أصلا من تقديم الضدقات العنية , 

والواقع أن الصدقات التطوعبة يتلك الضوايط الموضحة عاليه نمكن أن 
تيرج كسورد من موارد تمويل الموازتة العامة وكتأخد ينود إنقاقهنا 
مخصضصضابيها ابيضا. وإ جا ند تكاليف التعامل بها رالتخلاض 
والعمل فى توزيعهها مع أَحَدَ رغبات اللتصدقين فى كيفية تخصيص ما 
يقدمونةه فى الاغتبار كثوجيهها إلى تمويل الخدمات الضحية او الثقاقية 
الذيتية مقلا - فإته يجدر أبضا أن نستكمل الصورة المثالية فى التعامل 
بأنواع أخرى من الصدقات المعنوية والتعيدية كأن يتم أختيار العاملين على 
تخصيلها وتوزيعها من أصحاب الوجوة البشوشة والهمم المخلضة قى العمل. 
وبحيث يتوى العامل عليها أن يكون ذلك لوجه الله تعالى ويسعى إلى 
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الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للصنقات التطوعية 
1 ذ/ر رسب صالم الأشوح 


تخصيصها فى أوجه استثمارية تنفق وققا للأحكام الشرعية الغراء : 
ويقضل أن توجه - بدرجة أولى - إلى التنسية البشرية وخنماتها ( مثل 
الخدمات الاجتماعية من صخية وتعليمية وديتية .: الخ , حيث يعتبر ذلك 
هو الشق الأساسى من التنمية التتاملة للمجتمع ٠‏ ولو أن ذلك لا يقلل بن 
أهمية المخصصات التتموية غير اليشّزية - خاصة [13 ما كانت توجه للائفاق 
على المراقق ولصالح تخدم جماعات المسلمين مثل إغذاد حِيسن إسلامى قرى 
وأعنوا لهم منا استطعتم من قوّة ومن زياط الخيل ترهيون به عدر الله 
وعدوكم وآخريّن من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شى"فى 
سبيل الله يوق إليكم وأتتم لا تظلسون 4 ١‏ الأنقال » 55 1 

وتحقيقا للضوابط الشرغية المذكورة : .يجب أن تكون القروض العى 
يتم الحصول غليها كموره قويلى فى ال موازنة الغامة روصا بدون قوائد حتى 
يمكن اعخيارها (صدقات) كمأ جاء فى الحذيت الوارد ( صفحة 6 ) وذلك ها 
يساهم قى التخلص من تكاليق خدمة الدين العام أو التحفيف عته : 

ولقد ذكوذ: عوك مكمرد الكقرايق: 7 اق صل 1185-3131 ) أن 
نفققات خدمة الدين العام لم تكن موجودة فى الدولة الإسلامية الأولى حيت 
كاتت هناك مصادر قويلية كافية وتستتخدم يشكل كف يتبح تكوين فوائض 
فى بيت المال .وفى يعض الحالات التى يحدث فيها عجر قويلى استخداع 
أسلوب ( تعجيل ) دفع الزكاة ( أى تحصيل فريضة الزكاة من بعض القارين 
قيل ميعاد استحقاقها ) . واذا تظرنا إلى الصدقات التطوعية ( وشيه 
التطوعية كالكتنارات ) على المستوى الكلى : فإنه يمكن اغتبارها مضدرا 
آخرا رئيسيا لتدعيم الزكاة أو مآ عجل .متها فى تغطية القصور التمويلى تَى 
الموازتة العامة المقدرة وفيما يتم إنجازه بالفغل ثما خطط بالوازنة العتية 
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عجلة خوكرّ الع عبد الله كافل للاقتصاد الإسلامى يجامعة الأزهر العدد السايع 


كبديل أولى للقروض خَاصةَ الأجنيية متها . 

غير أن خسان وجرد حجم قعال من حصيلة الضدقات التطوعية يمكن 
أن يتأتر سلبا أو إيجابا - ببعض بتود الميزاتية - مثل الصرائب ( حيت آنه 
كلما ارتفعت الضرائب الفروضة على المواطنين كلما أدى ذلك الى اتخفاض 
فرص خدوت فوائض كافية لتقديم صدقات بأحجام تكفى لأداء أدور قعلية 
وإنجابية فى الساهمة فى قويل ال موازتة العنامة وتدعيمهئاً ) . ويكلنات 
أخرى ؛ مكن تصور وجود علافة تبادلية 76© 1506 بين الصرائب من ناحية 
وبين الصدقات التطوعية من تاحية أخرى غير أن القارق الجوهرئ بين هذين 
المصدرين أن الأولى تدفع يشكل منظم ومعدلات يتم تحددها من قبل الدولة 
ويشرف على ذفعها متخصصون معيتون ثما يجعلها مصذرا أكتر ضماناً 
وأكير حجما وقيمة من الصدقات - حيت أن الصدقات لا يوجذ رقيب على 
داقعها ولا حافر إلا الخافز الديتى والأخلاقى الذى يجب أن يكون متقلغلا 
داحل الإنسان لحغه على دفعها . 

ومن تاحبة أخَرى فإن اتخفاض بمتوسط الدخول الحقيقية يقلل من 
فرصة وجود فوائض نقدية يمكن التصدق بها للغير . خاصة إذا لم تكن هذه 
الدخول غير كافية لتحقيق حد ( الكفاية ) الذى يكفل مسعوى مدعيتى 
لائق مركزه الاجتماغى + 

وإن كان ارتقاع الضرائب وانخفاض الأجور يمكن أن يؤثر سلبيا على 
حَجم الصدقات العطوعية التى يمكن أن تنضمنها الموازنة العامة للدولة ٠‏ 
فإن هناك عناملا آخر أكثر أهسية مكن أن يصل تأثيره السلبى على حجم 
الصدقات. فى الموازئة العامة إلى أن صل بها إلى الصفر وهو عدم وجود يتد 
[ أصلا ) فى الوازئة العامة التقديرية أو الفعلية يخص الصدقات التطوعية 
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الاهدية الاقتصادية والاجتماعية الصنرغات التطوعية 
0 0 0 1 در ريني صبالح الأشوح 
سواء كان ذلك قى جاتب الاستخداضات أو فى جاتب الإيرادات : (١‏ أنظر 
على سبيل'المثال - البنك الأهلى المصرى . ل/اة ‏ ض 4# - 81 , والينك 
المركزى المصرى ٠-55//اة‏ .ص 8:59 وه. عوق محمود الكقراوى ؛ 
ا ” 
والواقع أن الصدقات التطوعية يمكن أن يكون لها وضع مزذوج فى 
الموازنة العامة للدولة - أحد شقيها يكون مسجلا فى جانب الاستخدامات 
فى بند يتعلق بالخدمات الخيرية وبالأعمآل التطوعية شاملة ذورات تدريبية 
للعاملين غليها وأحور ومهايا الحترفين منهم وكذلك الكاليف الأخرى 
المرتبظة يتقديم مقل هذه الخدمات والأعسال , ويدرج الآخر فى جاتب 
الإيرادات فى بند يتغلق يالصدقات التطوعية المالية أو القيسة المالية 
للخدمات التطوعية التى يمكن أن تقوم - أو قدمت - مجانا مقوسة عمتوسقل 
أسغارها وأجورها فى أسواقها الملخصصة ( مغل العلاج الجانى فى 
التخصصات المختلفة؛ وتخضيص حرّء هن وقت بغض الأفراد للاستماع الى 
التسكاوى والمساهمة فى إيجاد حلول لأصحابها ٠‏ وأعمال المجاماة والتدريس 
الإبرادات التطوعية بمختلف أنواعها ٠‏ أو بترخيل كل نوع .متها إلى البتد 
الرئيسى المتعلق به ولكن فى جزء منفصل متفرع منه ؛ كإلحاق القيمة المالية 
للتدريس المجاتى ليند قرعى للصرائب التحصلة فن قطاع التعليم ؛ وإلحاق 
القيمَة المالية للعلاح المجاتى ببند قرعى للضرائب المتحصلة من قطاع الصحة 
وخاصة الغيادات الخاصة والستشفيات الاستنمارية :. وفكبا 
والواقع أننا إذا نظرنا - بعأمل - إلى مصادر مويل الاستتمارات 
المختلفة التى تشمل القطاع المختلفة ( زراعة , صناعة ٠‏ بترول ١‏ كهرياء » 


رورمل 


هيلة مركو ضالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامئ يجامعة الارَهر العدد السايع 


عقي «اإتقاع ملم ١‏ عل واتضالاخد بكناة السريس قيار هال , 
تأمين .» مطاعم وفنادق , خدمات إنتاجية؛ ملكية عقارية ٠‏ رافق عامة ٠‏ 
تأفيتآت اجحماغية : خذمات حكومية ١‏ حذمات شخصية واحتماعية ) ند 
أنها تتركز فى أريعة مصادر أساسية ‏ - 

التمويل الذاتى ٠‏ وبتك الاسجتمار القومى , وقروض أجنبية ؛ وفنع 
ومعونات أجنبية . ( لزيد من التفاخيل ١‏ نظن الى ة السيد عبد المولى. » 
يلير كقت ص 5417 56ل ) . 

ويوحى العرض السابق إجمالا بتسال يبحت عن إجاية من الدراسات 
اللتخصصة : لماذا يوجد بند ( متح ومعوثات أجنبية ).ولا يوجذ بند ( متح 
ومغوتات تطوعية ) ٠‏ فإذا قال قاثل لأن الموارذ التمويلية المحلية لا تكقى 
يدليل اللجوء الى الاستعانة بالبند السابق تعتير الإجاية قآصرة لآن متاك 
العديد من المواطنين العاملن فى الخارج ( عمالة ذائمة أو مؤقعة ) يتمتعون 
بدخول فى تطاق المسيتويآت العالمية المرتفعة للدخول ٠‏ كما يتطيق ذآت الحكم 
على طيقة زجال الأعمال الأترباء التى ظهرت فى الآونة الأخيرة يشكل 
0105 

وبالأضانة إلى ذلك » فقد كيين مما سيق أن الصدقة العطوعية تنظوى 
على صدقات ( شيه. مفروضة مثل الكقارات ومن ثم فإن ( إجمالى ) 
الصدفات فى ظل تلك الأمور مكن أن تكون بتذا مستقنلا تحت السمى 
اللقجرج - وَيريذ هن قابلة جدية تنفية ذلك أن تخصص جهة رسمية 
ممخصصة فى قبول الصدقات'التطوعية بأشكالها المختلفة وحصر 
الاستخدامات وأوجه الإنفاق العتموية الاجتساعية التي يمكن أن توجه إليها 
واكيفية توزيعها داخل الموازنة العامة للذولة ٠‏ ويزيد من أهمية الاقتراح 
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الآحدية الاقتصانية والاجتماعية للصدقات التطرعية 
د/ يتب صالح الأشوح 


الذكرن أن تحصل الصدكات على مراخل : أولها داخل فؤسسات ذيتية 
منفردة مساجد وكنائس مغلا ,ثم ترخل الصدقات المنوحة فن أضحاب 
الدياثات المخعلفة,لغصب فى فؤسسة: موخدة توجه استخداماتها للنئات 
وللجهات المستحقة بأولويّات تتفق ورغبات مستحقيها ولكن بشرط أن يظل 
تنقيدّغا فى إطار الخطة التتموية والاجتماعية للذولة . 


- ةلوت 


عجلة مركرٌ ضالح عيد اللة كامل للاقتصاد الإنتعلانى يجامعة الأرّفر العدد السابع 


خاقة وتوصيات 

تبين عمااسيق ٠‏ أن الصدقات العطوعية هئ صدقات'( اخضارية مقيذة) 
قإن كان يبذو أن المسلم مخير قى متحها ؛ فإنه موجه فى الواقع توجيها 
إلهيا بأن يتصدى يأشكال مختلقة مدفوعا بأسباب متتوعة . كما أن 
الضدقات التطوعية لها ضوابط وحدود شرعية لا بد من تحققها لكى توّتى 
تحارها الرجوة دنيويا وأخرويا كأن تكون من وجهة حلال ولوجه الله . 

وتعتير الصدقات التطوعية تثلاتية الأبعاد , قد يتحقق جميعها قى 
يعض أصتاقها أو,يعحقق أحدها أو اثنين منهما فى بعضها الآخر - واليعد 
الأول المألوف للجميغ وهو اليعد المادى الذى يقاس غادة بالمأل : وتمقل 
التانى فى البعد المعتوى الذى ينطوى على عتصر المشاعر والسلوكيات غير 
المادية » أما البعد الثالت قيمكن أن يطلق عليه البعذ التعبدى الذى يتمغل 
فى غياذات مياشرة لله سبحانه وتعالى مثل الصلاة والتسبيح ‏ 

اعدو مح الدرانة وجرة انسار يد جم اللي |0 
التطوعية - بأصتاقها الثلاثة المذكورة عاليه - فالصدقات المآلية يمكن أن 
تلعب دورا مثيلا لما يلعبه أى مورد. مالى مثل زيادة دخل المتصدق عليه 
وزيادة الاستهلاك الفردى الذى يسهم فى إجماله إلى زيادة الطلب الكلى 
الفعال فيوّدى بدوره إلى تنشيط الاستتمار وزيادة الإنتاج مما يحلق مزيد من 
الظلب على العسالة إلى آخيره ثما يتضح من آثار مضاعف الدخل أو 
الاستعمار . وفن أوضح الأمثلة على خطورة عنصر ( المعنوية ) المخروب 
المعتوية أو الباردة التى تحدت بين الدول الكبرى ذات القوى العسكرية 
والاقتصادية المتكافئة والتى يمكن أن تقلب موازين القوى ييتها متلا حدث 
فع الاتحاد السوقيتى الذى انهار محرا . نتيجة لإنهرامه فى الحرب المعنوية 


لطقادة 


الآفمية الاقتصادية والاجتماعية الصنقات التطوعية 
7 زبتب صالع الأشوح 


بينه وبين الغرب ‏ 

وإن كان هناك ها يسمى بعلم التقس الإدارى الذى يتصمن فى يعض 
أهدافة كيقية إعداد القائد أو الإذارى أو رجل الأعمال الناجع من خلال 
معالجة غلمية معينة لسيكولوجية إدارية مستهدفة : قإن الصدقات المعتوية 
والتعبدية يمكن أن تقوم بدور أقوى قى توجيه السلوك الإنتاجى والإدارى 
توجيها رشيدا بشكل يمن استمرارية ضلة الغبد يربه بما يضمن مجديد 
حيوته وتشاطه يحيث يسغطيع الاستمرار في عمله باتقان وبدون كلل 

والتعلب دائما على صراعات العمل وغقباته المختلفة - 

ولقد اتضح أن الضدقات التطوعية ليس لها يتذا خاصا فى الوازنة 
العامة للذولة مع آن الأخيرة تتشابه كثيرا فى شكله الإجمالى الغام مع بيت 
المال فى الدولة الإسلامبة الأولى . وفنى ذلك الوقت , كان الإسلام يجمز 
استعمال حصيلة الزكاة مقدما فى بعض حالآت الحاجات التمويلية لبيت المال 
إذا لم تكفى موارده القعلية التغطية الحسويلية لها - لذا .فاته يقحرح 
إعغطاء مزيد من الأهتمام بتحصيل الصدقات التطوعية وإدراجها فنى الموازنة 
العامة . ومن أغم التوصيات المقترحة لتعسيق الدور الإيجابى للصدقات 

التطوعية فى الموازنة ب- 

١‏ - إدراج بتد مسردوج للحدفات التظوعسيتة قى جساني 
(الاستخدامات)كمخصصات فوجهة للإتقاق على العلاج وغيرة. وجاتب 
(الإيراذات ) كمصادر قويلية فى شكل نقدى؛ أو قى شكل خدمات أو 
سلع مجاتية تقوم نقذا وفقا لمتوسطات الأسعار الجازية للخدمات أو 
السلع المثبلة قى السوق وذلك مثل تقديم خدمات صحية مجائية لعدد 
مغين من الخالات فى العيادات الخاصة ‏ 


حيلف - 


مجلة مركز الح عيق الله كامل للاقتضاذ الإسلامى يجافعة الآزهر الغدد السأيع 


2-7 ع 2 سات المي لك ركان 
الديانات اللختلقة وحث المصريين العاملين بالخارج أو أصحاب ذوى 
الذخول المرتفعة على ذفع صدقات دوريه فى هقابل منح امحيازات 
دينية مشجعة مثل التحقيظ المجانى للقرآن أو إشراك المتتصدق فى 
تخصض المدنات ين الاستحدافات الدينية الختلفة على السكرى 
القومى . 

- اقتذاء بالإغقاءات الحريبية المرتيطة بإتشاء مسجد يالمبتى السكنى ١‏ 
يقترح أيصًا متح بعض الإعفاءات الحريبية لن يقدم صدقات فى خدود 
معبتة للجهة الرسمية المقترحة. 

+ - تتصيص ]اورجه إثفاقيه واسعكحارتة مدررسة وفجددة للصدقات 
التطوعية يتواقر قيها الشرعية ٠‏ وتتميز بالثماء » مثل إنشاء وحدات 
علاجية زهيدة العائد تكقل للعاملين قيها أجورا تيسر لهم خياة 
معيشية كرعة إلى جائب تيسير العلاج الكفء لمحدردى الدخل , 
وتقديم تشرة دورية بأوجه التمويل الفعلية من تلك الصدقات بحيت 
يتاح لداقعيها التعرف على مذى خدية استغلال .ما قدموا من صدقات 
الذى يؤثر على عنصر (الثقة ) إيجايا فيشجعهم على تقديم مزيد من 
الصدقات - أو قد يكون سلبا قيقل حجم الصدقات تما يتبه المستولي 
على تعديل خططهم وأنشطتهم أملا فى استعادة تلك الثقة . 

6:-- وأولا وقبل كل شئ يجب بت الوعى الدينى في تفوس وعقول أقراد 
المجتمع من خلال التعليم الرسمى وغير الرسببى وآيصًا من خلال الجهار 
الإعلامى : والاهتمام بالترغيب فى عمل الخيز والتيضير يأيعاذه 
الاقتصادية والعلمية التى تتماشى مع المناخ المذى السائد . 
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الآهدية الاقتصادية والاجتماعية الصدقات التطوعية 

ْ دثر زيتب صنالح الأشوح 

- الافتمام برقع دخول العاملين قى المواقع الحيوية مثْل الوحدات الصحية 

والتعليمية الخاصة حتى يتمكنوا بدورهم من تقديم جزء مجانى من 

خدماتهم بماا يساهم فى تخفيض الإتفاق العام غلى مثل هذه الخدمات ‏ 

١‏ - تدريس العمل التطوعى وأيعادم وآثاره وكنيفية القيام بدفى جميع 

المراحل التعليضية: بل إدخاله مع مقررات فحو الأفية يخيت يساهم 

ذلك فى خلق شخصية (كرعة ) تعرف كيف تعطى الآخَرين وليس ققط 
ما اعد 57 


/- إعداد وتشر كتيب دورى قومى بآهم الأعمال الخيرية القومية العى تحت 
والتتى يستهذق القيام بها والموارد التمويلية اللازمة لتغطيتها والفنات 
المستفيدة منها ٠‏ ويغتاوين الجهات الرسمية التى يمكن إنداع الصدقات 
التطوعية فيها كدليل إرشادى للراغبين فى التصدى . 

9 - مراعاة ( جغرافية ) تخصيص إنفاق الصدقات وققا لمواقع تحصيلها ؛ 
قذّلك يزيذ من حافز المتصدقين لخدمة الأماكن التَى يقيمزن فيها على 
أمل أن يرتذ إليهم ذلك قى صورة خدمات أو فوائد قومية مثل ازدياد 
فرض التعليم الدينى والعلاج متخفض العكاليق 
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لاس 


الأضمية الاقتصادية والاجتماعية الصدقات التطوعية 
ذ/ زنتب ضالع الأشوح 
قائمة المراجع 

١‏ حرد.. ابراهيم أتيس ؛ د. عبد الحليم منتصر ؛ عطية الصوالحى محمد 
خلف الله أحمد ٠‏ 1155ه/ 1919 ١‏ المسجم الوسيط . الطيعة 
الثاتية , القاهرة 

؟ -الإمام أبى اسن تور الدين على ين سلظان القارق . 12117 
ع/7ةؤام. معجم الأحاديث القنسية الضحيحخة ٠‏ المكتب العلمى 
للنشر والتوزيع . الأهرام : القاهرة. 

٠‏ - د إيهاب الدسوقى ..15480 , التخصيصية والاصلاح الاقتصادى فى 
الدول النامية مع دراسة التجربة المصرية . دار التضهة العربية . ١96‏ 
٠‏ القاهرة : 

- البتك الأهلى المصرى ؛ 55 . الغشرة الاقتصادية ؛ الغدد العالت ؛ 
المجلد التاسع والأريعون ٠‏ القاهرة ‏ 

م - البنك الأهلى اللصري . !4 , النشرة الاقتصادية , العذد الناتى : 
المحلد الخسيرن ؛ القاهرة_ 

5 - البنك المركرى المصرى . 517/35 :المجلة الاقتصادية , العدد الغالت ٠‏ 
المجلد السابع والثلاتون . 

لاق زيب صالع الأشوح ٠‏ غ4 : الاقتصاد التطبيقى بين المجالات 
الغلمية المختلفة ؛ دار النهضة العربية ٠‏ القاهرة . 

4 دء رَينب صالح الأشوح ٠‏ 1556م ," تقسِيم اقتصادى لوحدات تنظيم 
الأسرة قى فصر " المجلة العلسية للاقتصاد والتجارة . العدد الأول , 
كلية التجارة ٠‏ جامغة عإن شمس ١‏ القاهرة . 

9 - د: رَينِبِ صالع الأشوح :1551 : الاقتضاد الوضعى والاقتصاد 
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عجلة مركز صالح عبد الله كافل للاقتصاك الإسلامى بجامعة الآزفر الغدد السابع 


الأملامى «انظزة تاريحيية - مقارنة ؛ عن الذراسات والبشرك 

الانسائية والاجتساعية : القاهرة . ٠١‏ - 5: السيد عبد المولى ؛ 

يوليو 1955 . " الأفداق الأساسية لخطة التنسية الاقنتصادية 

والأجعماعية الرابعه لأة/رمة - 92/9::1١‏ :7" : مصر المغاصرة . 

العدد 28# ٠‏ السنة السايعة والثمائون , القاهرة . 

11 -د. عوف.محسذد الكفراوى . 1581 ٠‏ السياسة المالية والتقدية فى 
ظل الاقتصاد الإسلامى ٠‏ الطيعة الأولى ١‏ مكتبة الإشعاع للطباعة 
والتشر والتوزيع , الآسكتدرية: 

١‏ د. كرفة كريم 51/61 ,” الآثار الاقتصادية والاجتماعية لسياسات 
الأصلاح الاقتصادى ( 481/41 ) فى مضر " مور التحديات امعاصرة 
لللاتعضاد الضرى من المنظور الإسلامى ؛ فى الفترة من ؟ - " يوئيو 
١ 6‏ قسم الاقتصاد , كلية التجارة؛ جامعة الأزهر ٠‏ القاهرة 

١8‏ - محصد ناصر الدين الألبائى . 1:8١ه/1388ء‏ . صحيعح الجامع 

الصعمير وزياذته, الفتح الكيير ٠.‏ الطبعة المجددة والمؤيدة والمتنقحة . 

إشراق زهير الشاويش : المجلذين الأول وألناتى : المكتب الإسلامى : 


بيروت - دمشق 5 
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١8‏ - الإمام محى الدين أبى زكريا يحيى بن شرف النووى ٠‏ رياض 
الصالحين من كلام سيد المرسلين . الكتبة القيمه للظباعة والتشر 
والتوزيع ؛ القاهرة . 

6 - مجلس الشورى ٠ ١1358:‏ العقرير المبذتى للجثة الشثون المالية 
والاقتصادية عن موضوع :. اليعد الاجنماعى فى فلسفة الحكم 
وسياسات الدولة . دور الانعقاد العادى الرايع عشر ؛ القاهرة . 

- د: يوسف القرضاوى , ١8١١5‏ ه/ 1555م ؛ دور القيم والأخلاق فى 
الاقتضاد الإسلامى ؛ مكتية وهية ٠‏ القاهرة . 


2-- 


التأجير التمويلى من فعظور إصلامي 
دكور] محمد عبد الحليم عمر 


التأجير التمويلى من منظوز إسلامي 
دكتور/ محمد عبد الحليم عمر"» 


0-0 


يحم؟ 

يعقد المركز دوزيا كل أسبوعين. حلقة تقاشية قى صورة مجلس علح 
يسارك فيه مجموكة من العلماء والياحثين امنقشة إحدى القضاياً الاقتصلذية 
من منظور إسلامي وذلك بغرضن تيائل الاآزاء حولها والتتقيف الذاتى 
للمشاركين ثم إلقاء الضوء على القضية في جميع جواتبها ومحاولة الخروج 
ينتائج تساعد قي توضيح موقق الإسلام منهاء وعادة ما يكم إختيار قضايا 
العناقشة من القضايا الخلافية والمستحدتة. 

وقضدية اليوم تدور حول أسلوب جذيد من أساليب التمؤيل والمعاملات 
وهو (التأجير التمويلى)؛ وهى قضية جديرة بالمناقشة للاتى: 

- أن التاحير التمويلى .هن الأنشطة التى تخلت إلى كثير من البلاد 
الإسلامية ومنها مضر التى در يها القانون زقم 58 لسنة 1995 في شان 
التأحيز التعويلى» ولاتحتة التتفينية. 

- أن يعض البتؤك الإسلامية تستخدم التأجيز الثنويلى كإحدى صنيع 
التمويل والاستتمار 


(“) أستاة السحاسية مدير مركر صالح كامل للاقتصاد الاسلامي جامعة الأزهر 
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سسب 


- أنه وعم العمل,نصيغة التأجير التمويلى في البلاد والبقوك الإسلامية 
إلآ آنه يوجد خلاف ققهى كبير حول مدى جواز .هذه الصيعة شَرعا: 

- أن هناك خلطا في العفاهيم الأساهية لصيغة التأجيز التمويلى 
وجوانبها التطبيقية مما يؤدى إلى عام وضوح حقيقة. المقصجود متها وبالتالى 
يصندر الحكم عليها صواء بن الناحية الشرعية آو. التطبيقية من حيت المزايا 
والعيوب يشكل غير سلدم. 

وحسب الفتيع قي الحلقات النقاشية فإنه تعد وزقة عمل أؤلية خول 
الفضية المطروحة تتناول تجلية جميع الجوائب الخاصة بها لتسيهل إجراء 
النقاش حولها والخروج بنتائج تفيذ المهتصين يها 

زوقى اضوء ها سيق تعد هذه الورقة التى نتناول فيها أمرين رتيسيين 
هما- 

الآمر الأول: التعرق على صيغة التأجير التمويلى بتناول المصطلحات 
(النتافي الأدافية لها متها حيتي 

الآخر. الشانى: الجواني: الققهية يتناول مدى تواقر القواعد والأحكقاة 
الشرعية فيها ثم ذكر أهع الفثاوى والتوصيات القدهية التى سيق صدورها عبن 
هذه الصيعة. 


والله ولى التوقيق 


مت 


الاجم التمويلى من منظوز إسلامي 
دكتوز/ محمد عيد الحليم عمر 


1- التعرف علو صبغة التأجير التمؤ يلو 


بناء غلى تص الةاعدة الفقهية التى تقول «الحكم على الشيىع فرع عن 
تصور»» سوف نتناول في هذا القسع من الوزقة التعرف على ضيغة التاجير 
التمويلى بشكل يمكن. من ادراك حقيقتها وحتى يمكن بيآن موقف الشريحة 
الإسلامية منها ؤذلك في الفكرات التالية: 

1/؛ خافية تاريحية مقارنة: 

١/؟:‏ المضبطلحات والمفاهيم المتصئلة بالتاجير التمويلى. 


1: خصاتصن التأخير التعويلى وحفيتته. 


01١‏ خلقية تاريغنية مقارنة: 

تصتقف صيغة التأجيز التمويلى ضمن صبيغ التمويل بالاثتمان!') وللتى 
أصبحت ,من ماخر الاقتصاد. المعاضرء والتمويل بالأنتمان قد يرتبط بعمايات 
حقيقية كما فِي البيع بالأجل والايجار» وقد يتفصل عنهبا كما في القروض؛ 
وصيغة التاجير التمويلى من الصور التى يرتيط قيها التمويل بعمليات حفيقية 
هى الايجار والبيع معاء ولأ قإنها تاريخيا تمثل إمتدادا وتطوير أ لهذه الصمور» 
وتبين ذلك في تطيل مبسط. بأن البيع بالآجل يتضمن انتمانا يستحه البنائع 
للعميل في صورة:تأجيل الثمن وسدأده.بعد مدة ما نفعة واحدة أو على تقساط 


(1) التمويل هو نقل القدرة التمويلية من جهات. القائض إلى جهات الغجزء وهو قد 
يكون بالمشاركةافي اتج الامتخدام أو يكون ديعا في ذمة.جهات العجو ذيما 
تجارياً ديم سلعة أو عين: أو ديياً تقدياً بتقديم ميلغ من الفال. 


اك 
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ذورية يحسب قذزة العميل العاليةء وبما أن أى عملية انثمان تنطوى على 
مخاطر تتمثل جملة في احتمال عدم إمكائية الباتع تحصيل الثمن المؤجل أو 
الباقى عند وتظرا لأن ملكية السلعة تكون قد انتقلت للمشترى فانه يصنعب 
عَلى البائع اللجوع إلى استرداذ السلعة المباعة لاستيفاء حقف وعلاحا لذلك 
وحد قي القاتون ما يعرف «بالشرط الواقق أو الغاتع» والذّئى يعنى يه 
الاشتر اط قي عند البيع على عذع تصرف المشتررى في السلعة حتى سداد 
كادل التمن لابائع آو تعليق انتفال ملكية السلعة حتى ثمام سداد الثمن ؤفي 
لجز[ لكر يي ل كلك لجرك سكن للقانين بقاء السام الباعة ملركة 
للبائع حتى يسدد المشترى كامل التمن فيما يعرف «بالبيع بالتفسيط مع حقفظ 
ال 

وَرَعَم اتساع نطاق العمل بهذا الأشلوب. إلا أنه لم يمكن عن مواجهة 
مخاطر عدم السداد من تاحية فضلا على متافاته لحقيقة البيع الذى يعرق يأنه 
تقل ملكية المبيع المشترى والثمن للبائعء وبالتالى ام تأخد به كتير من قواتين 
دول العالم 

هذا ولمعا كان الإيجار يمتل إحدى صيغ التمويل عن طريق تذيع المؤجر 
عينا أو أصلا للمستاجر لينتفع يه.مع بقاع ملكية العين. للمؤجر حقيقة وقانوتا 
وشرعاء اذلك جمع بين صديغة التأجير والبيع بأن يتم التعاقد على تآجِير العيين 
لمدة معينة يأجرة تزيد على أحرة المثل لتغطية تمن السلع وفي نهاية المدة 
تتتقل ملكيتها للمستاجر» وظهر بذلك عقد التاجير البيعى والذى يتم بين باتع 
السطلعة (وبصفته مؤحرا) وبين مشئريها (وبصفقته مستآجرا)؛ قم تطور الأمر 
بوجود. طرف ثالث دخل العملية يضفته ممولا يتولى شراء الساعة من البائع 


اا 


التاجير التمويلى من متظور إسلافي 
دكتور/ مجم عيد الحليم عمر 


ويدقع ثمنها له ينام على ظلب المستاجرء ويهوم هذا المسول بالتعاقد مع 
المستاجر بتاجير السلعة له وهو مأ يعرف بالتأجير التمويلى الذى ظعر مِند 
الخمسينات من هذا الفرن. 

واكك التامل يهذه الضيعة اعلى تطناق واسع عاقيا نخاصة بلتسية 
اكحالاك الكتائرك والعاميات الالكترويية والألات والمع دك الست 
وغيرهاء ثم .بدأ التعامل بهذه الصيغة يتناقض في السنوات الأخيرة وظهرٍ سا 
يسمى بالتأجير شبه التعويلى(", 

أما في مصير ذرعع صدور قانون التاجير التمويلى رقم 15 لسنة 46 
منذ تلاك سنوات فإنه .لم يلاحظ وجود عمليات تأجير تمويلى في السوق 
المصرية؛ وبالنسبة للبتوك الإسلامي فإن قليلا منها يطبق هذه الصيعة ولكن 
بأسلوب. آخر اسمه «التأجير العتتهى بالتعليك» وهو في حقيقته يختلف قليلا 
عن التأجير التمويكى ,كما سيرد قي الفقرة -للتالية: 


المفاهيخ النتعلقة بالتأجير التغويلى: 
عن الناحية القانونية والشبرعية فإنَ هذه الصيعة مركبة من عدة عمليات 
(تأجير - بيع - تمويل) ومن آجل ذلك وجدت عدة مصطلحات عند تناؤلهآ 


(1) د. .محمد اليد أبر الغر "البعالجة المحاسبية لعقوذ الإيجار" فيئة العحاسية 
للمؤمات المالية الإصلامية بالبحرين 1957 
المستقار محمود قهنى د. مبير شالم: 3: عبند الله سالم - الاجر التمويلى > 
]ا ص ١8/‏ - :1ب 
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ورغم أن كلا واحد منها له مقهوم مختلف وإجراءات تطبيقية والترامات 
قاتوئية محثلفة؛ فإن كتير ا من الكتاب. يخلطون بيتها مما يتطلب معه الأمر 
توضيح هذه المصطاحات والمفاهيم لنتمكن من الوصول إلى حقيقة صيعة 
التاجير التمويلى من نيتهاء ونيداً أولا يبان المفاهيم المينية عليهاء آو المقاهيم 
الأساسية. 
1 المفاهيم الأساسية: (الإيجار - البيغ - التعويل) 

الايجان: وهو غتذ: «تمليك منفعة مد معلومة يعوطن معلوم)!: 

بي البيع: ومن تعريفة: «عقد معاوضة طألية تقيد ملك عين أو متقعة 
على التأبيد لا غلى وجة التريه»!). 

ويذلك يتضح أن, الفرق .بين البيغ والإيجاز1 أن البيع يقع على العين 
ومتافعها تيع والإيجاز يقتضى ملكية المناقع.ذون!العين التى تظل مقأ 


0 
كما أن الإيحاز يقيد ملكية المنفعة مدهٌ معلومة أمآ .البيع قينتكل الملكية 
على وحه التأبيد أى ليس مؤقتاً. 


ج- أما: التمويل يمعناه العام فهو تنبير الأسوال أو الموارد اللازّمة 
للتشاط الاقتصادى سواء كان من 'الموارذ الذاتية للشخض أو من غيره؛ 
والتمويل من الغير يسعى أنتمانا ويقوم على نقل القدرة التموياية عن قنات 
القائضن إلى الفئات التى تحتاجه لاستخدامه في التشاط: وكل من هذه العقود 


وق المسوط للسرحسى ١/4/ا؛‏ الأم للشاضفى: "9 ه“اء المغتى لابن قدافة ومعة 
الشرح الكبير: 7/5 
3 الموسوعة الفقهية - وزارة الأوقاف والشنتون الإسلامية بالكويت 5/8 


داج الا بس 


التاجير التمويلى من عنظور إسلامي 
دكتور/ فجمد عبد الحليم غمر 


التلاثة يمكن أن تتم منقصدة: كما يمكن أن تتم مجتمعة؛ وصيغة التأجير 
التمويلى تمثل صورة لإجتماع العقود الثلاثة محاء 

ونظرا لآن الشكل القاتوتى لهذه الصورة ترك على التأجيز لذلك يدا 
مسماها يلقظ التاجيز غير آنه لاجتماع العقود الثلاتة قيها أؤجد مسميات 
ومصطلحات أخرى كثيرا ما يتم الخلط بينها رعم أن لكل منها مفهوما مقايزا 
للآخر وإجراءات مالية وقانوتية مختلفة. 

وسوف نحاول قي الفكرة الثالية تحرير هذه المصطلحات والفقاهيم: 

1 المصطلحات والعقاهيم المتعلقة بالتأجير: 

وفي هذا المجال يمكن التقرقة بين توعين رئيسين من التاجير هما: 

١‏ التأجير التشغيلئى: وهو.عقد الإيجاز العادى والمتعازق: 
عليه إذ لا يتضمن سوى انتفاع المستأجر بالعين النؤجرة مقابل أجرة يتفق 
عليها ولمدة معيئة ونظرا لآن هذا التوع يطبق بشكل متسع وفي جنيع 
المخالات ومنذ أزمان بعيدة لذلك فان كثيرا من التحريفات التى ترد له تَأتَى 
على مقهوم المخالقة للأتواع الأخرى الثى تتضمن (التأجيز - التمويل - 
البيع). 

ومن تعريفاتة !2 «التأجير. التشغيلى هو ما يكون عادة امذة تقل عن 
العمز. الإنتاجى للعرن المؤجرة ولا يتضمن حقا للمستأدر بتدراء العين عتد 
تهاية العقذء كما أن الموجز لا يلقى فيه غيهء التأمين والصيانة والمسنوليات 


(1) د نتذر قحف "سندات. الإجارة والاعيات المؤجرة" المعهد الإبلامي البحوث 
والتذدريب بحدة - 818 ]؟ دص ه15 


1 


مجلة عركز صالح عبذ الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجايمة' الأزهر العدذ السايع 


سب 


الأخرى المتعلثة بالعين المملوكة على المستاجر » وهناك قيد آخر يحب ذكره 
وهو أن آقساط الآجرة تكون لمقابلة الانتقاع يالغين قفط دون امدترذاد جزء 
من تكلفة العين المؤجرمة- 

1/2/1 التآجير المقترن يعقود أخرى (بيع - تسويل) وتوجد تحته 
غدة أنواع ومصطلحات اطى: 

أ.- التاجير :البيعى+: وهو تاجير عين,معبئة لمدة من الزمن على أن 
تتتقل ملكية العين للمستأحر في تهاية مدة الإيجار وهذا النوع يمائل تماسا في 
طريقة احتساب القسط والإجر اءات المالية والمحاسيية عَقّد البيع بالتقسيظ مع 
حقظ حق الملكية مع اختلاق القتسمية إلى تأجير بدلا من بيعء وهو ما اكذه 
الفقترع المصري قي المادة 19١‏ من القانون المذتى العصرى الصادر عنام 
ححيت حاء ما تصصه؛ «الذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبانع أن يسترط 
أن يكون نقل الملكية إلى المشترى موقوفاً على استيفاء الثمن كلف .ولو تخ 
تسليم المبيع, قاذا عا وقيت الأقساط جميعاء فإن انتقال الملكية إلى المشترى 
يعتير مستتذا إلى وفثت البيع» ويسرى تلك ولو سمى المتعاقدات الييع ابجارا 

ويطلق شراح القاتون على هذا النوع «الإيجار الساتر للبيع لذا قانهم 
يرون أنه زعم تسميته بالتأجير قإن حقيقته بيعا محكنا»(!). 

وتلاحظ أن من أهم خصائصصن هذا العقد آنه يراعى في تحديد أقساط 
الإيجار استرداك المؤجر: تكلقة العين المؤجزرة اضناقة إلى هامش زيح وعائد أو 


7غ ذف عبد الرازق الستهورى "الوسيط في شرح القانوت المدنى* داز 
الجافعات المصرية: 11/1/14 -18109. 


رطعرة- 


الأجبر التمويلى من منظور إسلامي 
دكوز/ فحنفد عيد الحليم عمر 


كائدة على الرصيد المتبقى بعذ سداد كل قسطء وبالتالى فقسط الإيجار هذا يزيدِ 
عن 'قسط الإيجاز التشغيلى انفسالعين المستآجرة. هذا مع مزاعاة آن هذا 
العقد يطلق عليه من وجهة نظر الفستاجر #بالتأجير الشرائى؛ أو التدراء 
التأجيرى» وهو عادة يتم بين منتج أو منالك الساعة والمستاجر دون وجود 
طرف ثالث ممول: 

ويعرف التأجير اليعى» أنه ب«عتد يتملك قيه. المستاجر العين المؤجرة 
عد ذيارة من السارء كما من التكد دون اثمن»('! الآن المستادر سٍنده 
ممثّلاً فى آقساط الإيجار التى دقعها خلال مذة قد الأجارة مع ملاحظة أن 
تملك الفستاجر العين في نهاية الفذة يتم بموجب عقذ التاجير البيعى دون 
حاجة إلى إيرام عقد حديد, 

ب - الإيجار المنتهى بالتمليك؛ أو الإجارة مع الاققاء؛ وهبئى 
اصطلاحات ظهرت فع دخول البنوك الإسلامية هذا المجال» ومحاولة العلماء 
ايحاد تخريج شرعي للتآجير التمويلى رغم أن هذه الصورة (الايحار المنتهى 
بالتمليك) أقرب إلى التأجير البيعى من التأجير التمويلى كما سيتضح بعدء 
حيت تقوم هذه الصورة على عكذ تأجير العين مدة معينة ثم يقترن يهأ كشرط 
قي القدء أو فني صورة عق مستقل أو مواعدة ببيع أو هية العين في نهاية 
هدة الإيجار المستآجر. 

وبالجملة قإن الإيجار المنتهى بالتملك يستهذق تمليك العين المستاجر 
في لهاية مدة الإيجار أو خلالها تدريجياً سواء يمن رمزى آو حقيقى أو هية 


[١ع .<١‏ فنذر محف مرجع سابق ص 18. 
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سجانا )١(‏ وبالتالى قهو يقترق يذلك عَنَ الايجار التشغيلى»: كما أن تقل الملكية 
يتم يعقد حذية: وهو ما يفترق يه عن التأجير البيعى. 

ح- التاجين التمويلى: إن هذه الصبيعغة رعمم أنها تفحل حمن توع 
الإيجار المقترن بالبيع متل الصورثين السابقتين: إلا آنها تريد عنها قي أنه قى 
أتعادة يؤحد فيها تلات أطر اف فمئتج أو بائع للعين» ومستآجر يرعب قي 
تآجيرها ولكن المتتج أو البائع يريد الثمن الآن وليس معه؛ وسمول يشَترى 
العين التى يزقيها المستاجر من منتجها ويؤجرها للمستاجر: وهنا درى أن 
دور المؤجر هو دور تمويلى بالدرجة الآولى: وبالتالى تسب العقد إليه وسمى 
تاجيرا تفؤيتياء وتذا فإن ما يتخذ من إجراءات وشروط أخرى لتفية العكد 
تركز على الحانب التمويلى» كما سترى يما بغد. 

ويعرق يأن التاجير التمويلى(©: يآنه ما يكون لمدة تشمل كل العمر 
الاتتقاعى - الإتتاجى -- للعين العؤجرة ولا يعطى المستاجز الحق يقسخه كيل 
تيايته و لا يعدرء كما يتضمن في العادة حقا للمستاجر .شراء العين المؤحيرة 
في تهاية العقد يسعز محدد فى العقد نفسه؛ ويتضكمن فى العادة تلاثة أطراف 
ممول يشترى الّعين التى يرغيها المستاجر من منتجهاء ومستاجر آمر 
بالشسزاء؛ ويائغ وإن كان هذا التغريف قد وكز على خصائض التتأحيز 
التمويلىء كإنه يوحد تعريف آخر يركز على حقيقة هذه الصيعة وهو «عق3 
1ع هجلد معابير المحاسية والمراجعة للمؤسسات المالية الإملامية الصادر عن هيغة 

المعايير لها بالبحرين 1331 ص 5-811 وملا 
(1) 3 منذر مقحق -: مرجع سابق ص 98: د. مسير سالم وآخرين ترجع مابق صن 

ا 
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التأجير التمويلى من منطور إسلاعي 
دذكور] فحمد غيل الحليم عمر 


ايجار تعويلى وهو عقد إيجار ينقل تكريبا جميع أخطار ملكية موجوة ما 
(العين المستاجرة) ومتاقعها سواء انتقات ملكية الموجود في النهاية أم ذه ًا) 

وهكذا يتضح أن التآحير التدويلى وإن كان هن مجموعة عقود الكأحير 
المقترن.بالبيع والتمويل فى مقادل عقد الإيجار التشغيلى؛ الا أنه يدئلفا عن, 
صدور مجموعة هذه العتوذء كما يتضح قي الفقرة التالية: 
امع خصائص وحقيقة التأجير التمويلى 

١‏ ..خصائص التأجير التمويلئ: أن هده 00 التاجير 
التمويلى بصوزة:رئيسية عن التآجير التشغيلى» كمنا أن يعضّها يميرزة عن 
000 بالتمليكء وهده الخصائتص يقار إليها غير مصتقة في 
القانون كما ترد مصنفة لدى شزاح القانون ومعايير المحاسية التى تنظم تحديد 
حقوق وواحبات كل طرف وفيما يلى أهم هذه الخصائص* 

١/١/1‏ أن تنتقل ملكية الغي المؤجرة في تهاية مدة الاجارة الى 
المشترى اما الزاما ينص عقد الايجار!') وإما باعطاء الفشترى حق الخيار 
بالشزاء(): زيراعى في تحديد تمن الشدراء ما سبق آنَ آداه المستأجر من 


1) هعابير المحاسية الدولية العنادرة عن الاتحاد الدولى للمحاميين المعار زقم 11 
ند ؟. 

(5) معاير المحاسبة الدولية - المعياز رقم 117 - ملحق البعيار بتد (1): التوصية رقم 
)١ 7‏ الضادرة مجلس غعابير المحاسبة الأمريكي 8513 بند رقم (1). 

[1) المراجع السايقةق المادة (هع من قانوق التأجير العمويلى المصرى رقم زةة) لسمة 
م9 المحتاز محموذ قهمئى وآخرين» مرجع سايق عن 13. 


نغ لاات 


مجلة مركر صائح عيذ اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجافعة الأزهر العدد السابع 


د 


آقساط الآجرة عن العدء السايقة(١)‏ على أنه اذا لم يتم الشراع قاته يعاد النظر 
فى الأجرة برجوع الفستاجر على المؤجر والمطالبة يقزق الآحرء على أساس 
آقه قسط الأجارة في التأحير التمويلى يكون أكبر من قسط الاجارة 
التشغيليةل"). 

5/1/1 تغطى مذة العقد القسْم الآعظح :من العمر الإنتاجي أو 
الاتتفاعى للعين المؤجرة!'!» وبعضهم حندها يما يحادل 15/ فأكتر من هذا 
العمر !*) ويرتبط بذلك خاصية أخرى وهى أن لا يككون العقذ قابلا للإلغاء!/ 
حتى يحنمن المؤجر استرداذ قيمة العيين المؤجرة:ء وأتهبإذا فسخ العقد قيل 
إنتهاء مدة الاجارة يواسطة المستاجز كان عليه أن يدقع ياقى. الأقشاط وعادة 
ها يتم التأمين ضند الغاء العقد يما يكفل له الحصلو على القيمة الإيجازية عن 
تاقى ندة التقد.والثمن الفحدد به 09), 


أالفاذة وه) من 'قاتوت التأجير التمويلى 

(ا) معيار الأجارة والأجازة الفحهية بالتمليك رقم (8) الصادر عن هعة البحاسبة 
والمراجعة للمؤهضات المالية الاسلامية, 

8غ ععاير المحاسية الدولية -. المعيار رفو ١‏ - ملحى الحغيار بعد (#ا)..د. عتلير 
قجق مرجع سابق ص ١8‏ 

(4ع الترصية رقم (11) بعد ر"ا)» 

هغ معايير الفخاسية الدولية - معياز (/11) يند (ه» المستشاز محمود قهمى وآخرين 
مرجع شابق صن .١١‏ 

51 همغيار الفحاسية الدولية معار رقي ر/١).‏ قانون التأجير التمويكى النصرى المادة 
زنذيى 


- 


التأجير السؤيلى هن منظور إسلامي 
ذكتور] مجمد غيد الخليم عمر 


5/١‏ أن تحدد كيمة أقساظ الأيجاز خلال افترة التعاقد بعا يخطى 
ويضمن للمستاجن .اسبترداد رأسماله - الأموال المدقوعة للحصول على العين 
- وعائد على الآموال المستثمرة قيه يتمثل في هاش ربح وقؤانذ على 
الرصيد المتتاقض المتيتى قى ذمة المستاجر [)؛ 

ويعبر هن هذه الخاصية يتعبير مالى: يأن تكون القيمة الحالية لأقساط 
الايجار عند يدء عفد الايجاز آكبر من أو مساوية لقيمة الموجود المؤجر 
العادلة!'): وبعض الجهات حددتها ب :723 أو أكثر من القيمة السوقية؟"). 

9 تقل مناقع ومخاطر ملكية العين الموؤجرة إلى المستاحر‎ : ١/5١ 
والمتافع معروقة وهى التشغيل أو الاستخدام المربح طوال مدة الايجار بدو‎ 
توكقفء وبالريج المتوقع من التحسن قي القيمة المتبفية التى يشتريهًا المستاجر‎ 
فى تهاية المذة: أما المخاطر فتشمل امكانيات الخسائر من طاقة غير مشنظظلة‎ 
أو من التقاذم التكتولوجى أو من تغيرات في المردود ناتجة عن أوضاع‎ 
اقتصادية متخبرة». إضاقة إلى ما يصيب العيين الفؤجرة من تلفه أو حساتر‎ 
تحتاج معه إلى صيانة وإصلاح حيت أن مصروقات الصيانة والتامين تكو‎ 
على عاتق المستاجر ()؛ و أنه ماتزم فى حسيع الأحوال بسداد أقساط الآأجرة‎ 
حتى نهاية العقد دون نظر إلى أية ظروف.‎ 


(39) مماتير المحاسية الدولية - معار رقم (لإ1) عدر زه)) المسخار فحموم فهمى 
وآخرين - مرجع سابق:ص 13 

م شامق بعد زق) من معيار الفحاسية الدولية رقم ,١1/‏ 

ز) التوصية رقم (17) يبد 8 

(غ) المعيار رقم (/11) من معاير السحاسية الدولية بعد (18)» (14), 

رمع المادة 5) هن قانوك التأجير التمويلى السضرى؛ 
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و ذا كانت هذه الخصائض هئ ما تميز عقد التاجير التمويلى غن عقذ 
التأجير التشعيلى؛ وأنها توجد في عقود التاجير البيعى والمنتهي بالتمليك» فاته 
يلاحظ أن التأجير التمويلى يفترق غن. الأخيرة فني.أن ملكية العين تنتقل. في 
التأجير البيعى بمؤحب العقد الآول وبعد سنداد كامل الأقساط دون حاحة إلى 
تعاقد جديذء كما أن التأجير المنتهى بالتمكيك وان كان تقل الملكية قيها لأبد فيه 
من عقن -جديد بعد إنتهاء مذة الايجارء الآ انه كوعد قي عقد الايجار يجب 
الالتزام به وبحيت إذا لم تتتهى العملية بالتمليك: يعاذ التظر في أقساط الأجرة 
وترد للفستاحر ما كان قد.دقعة فنها على ذمة التعليك»: آما الكتأجير التمويلى 
ققد يتصسن كيد على بيع الأضل للمستاحر في تهاية المدة كما قد يترك ذلك 
كحق المشترى ينقده أو ل يتفتءء هذا فخلا على آنه كما سيق القول عادة 
وغاليا مآ يكون أطر افه عمد التأجير التمويلى ثلاثة (ياتع -.ممول ومؤجر - 
مستاجر) كما جاء قي المواد ١٠ء‏ لاء ى ١11‏ 37؟) سن قانون التآخِير التفويلى 
المصرى. والبتد ١؟‏ في المعيار (/ا١)‏ من معايير المحاسية الدولية 

وطلك يتضّح أل عقد الايجار التمؤيلى له خصائص مميزة عما يتشايه 
سه من عقود الايجار الآخرى؛ حيث آنه عقذ يجمع بين (التاجير - التمويل 
- البيع) ورغم أن القانون وكثير من الكتاب يجنتقتوته من عقود الايجارة 
قهل هو قي الحقنقة ايجارا أم غير ذلك؟ هذا ما سنتعزف عليه في الققرة 
التالية. 

١1/١‏ حقيقة التأجير التمؤيلى؛ وهذه الحقيقية تستجليهاً من طبيعة 
الالتزّامات والحقوق المترثية على العقد. لكل ظرف من الأطراف (المؤجر 
والمستاجر) كما يتضح معا يلى: 


-971- 


التأجير التمويلى من هنظور إسلامي 
| ذكور/ محمد عيد الخليع عسر 


١/1/317١‏ : إن قيمة الآخرة واقساط الاخارة تبعا تحدد قى عفد التاجيز 
التمويلى كما سيق الثول بحيت تغطى تكلفة الأصل و هامش ريح وعانئد على 
الأموال المستثمرة فيه» بمعتى آنه لو كانت تكلقة الأصل 1.٠ ٠‏ ؤكيمت» 
السوقية غنذ يدع الايجاز ١٠15٠٠1».‏ وأن معتل الفائدة 2١١‏ ستويا ومندة 
الايخار ستوات وهى الغمز الإنتاجي للآصلء» قإن قسط الايجار يحدذ 
كالات- 


القيمة السوقية 


ألقيمة الحالية لدفعة مقدمة لعدة ثلات ستوات بقائدة 71١‏ (تسكتخرح من 
حذول الفاتدة المركية) 
12-6 


لات 0 د ارا 
فض 


وبالتالى تكون جملة آقسماط الايجان .521159 578 ٠١11/11/-‏ 
تكلقة الأصل. ربح كَائدهٌ 
وتكون قيمة الأيجار موزعة كالتالى ت د ععبر ( + عدي 1 + 151/0100 
117 

وبالثالى فإن العملية عملية بيغ وليست ايجارزاء لأنة قي الايجار التشغيلى 
(العادى) لا ينظلن: إلى تكلفة الأصل وعائد استثمازء. 

8/1 ؟/١:‏ إن كون العقد ينكل سقاطر العين المؤجرة إلى المستآجر 
والمخاطر من تبعات الملكية ليدل على أن الغملية بيع حيت أنه إذا كان 
تعريف التأجير التمويك - كما سبق ذكره - أنه عقذ ينقل. تقرياً جميع أخطار 

49ب 


فجلة مركز الح عبد الله كائل للإقتصاذ الأصلامي يجامعة الأزهر العدد السايح 


مُلكية موجود ما ومتاقعها إلى المسنتاخر!')؛ فإن هذا هو حكيقة البيع الذى كسا 
يقول الفتهاء بأنه يتقل غلة (متاقع) وضمان (أى مخاطر) المبيع للمشتررى!" 

::/1//١‏ مما يؤكد حقيقة العقد على أنها بسع وايس إيجاراء؛ أن 
المعالجة المحاسيبة لهذء المعاملة تؤكد ذلك. كما يظهر قي معايير المحاسية 
الدولية!"! التى تتصن على أن يظهر الأصل المؤجر فى الميزانية العموهية 
للمستاجر كأحد ممتلكاته مقايل اظهار ياقى أقساظ الايخار كالتزامآات في 
جانب المطلويات: آما المؤجر فلا يظهر العين المؤجرة في جائب الأصول 
كأحد مستلكائف ولكته يمجرد عقد الفتحان يظهن بدلا متها أقشابل الايجان كنين 
على المستآجرء يل واكتر من ذلك قإن المستاجز يحسب الاستيلاك الدورى 
كي دقاتره ياعتبار أن الأصل مملوك لاء بالإضافة الى أن المؤجر يعالج 
أقساط الايحار باعتيار جرّع .متها ايراذا أو دخلا يظهره في قائمة النحّل وهو 
القوائد وهامش الريح» وجزء! منها يخفضن يه ديون . المستاجر قي الميزانية: 
بيتما فى التاجير العادى أو التشعيلى يظهر كامل قسط الايحاز كاير اد في 
كايبة الكل 

1 رغم أن قالون التأجير التمويلئ الفصمرى رقم 15 لستة 
١| 2‏ سمى العقذ كآجيرا؛ إلا أنه يفهم من العذيذ من النصوص أنه عملية بيع 
لا تأجيز ومن هذه القضوص سا يلى: 


5 المعيار المحاسيى الدولى ركى (/93) يتد 5 
2_7 المعى لابن قدافة اننم لاله 
(1) المعار رقم زلاا) جد رقم رك وبعد ر6١).‏ 


ص 2 


اتاجير التمويلى فن منظور إسلاميا 
دكور/ محند عيد البحليى عمر 


- المادة (5) وه تتتاول حى المستآجر قي شراء العال المؤجر كتى 
تهاية المد أشازت الى آنه يزاعى فى تحديد تمن الشزاء ميإلغ الآجزة التى 
أذاها المستآجر » هما يعتى أن مأ ذقعة المستآحر من أحرة سايقة ليست مقايل 
الانتقاع يالعين وَإثما جز ءا متها كان لمقايلة بَمِنَ العين المؤجز5. 

ب - المادة (4) آشارت إلى الثزام المستآجر باستعمال وضيانة واصملاح 
الأموال المؤجرة وفي ذلك ملحظ للملكية لأن كَوَانِينَ الايجار العاذى تج 
هذه الصيانة على المالك. 

جح المادة (11) في :تقريرها للأعفاءات الخضرالب والرسوع الجمركية 
نظرت الى المستاجر وليس إلى المؤجر فاذا كانت المعاملة المقورة قانوتا 
إغفاء المستاجر من هذه الطير ائب فإن المؤجر يعقى متها حتى ولع كانت 
المعاملة المقررة قانونا له عدم الاعفاء» كما انه قي حالة سخ العقد أو إيطاله 
أو انتهاء منته دون أن يشترى المستاجر العين .قسقط هذا الإعناء وتستحق 
الخيربائب والزسوم, 

د - يما أن المؤجر ويصكته ممولا يقوع بشراء العين من الغيرء قإنه فى 
تحديذ. قسط الأجرة:يراعى كما سيق استرداد تمن الشَرَاء والعائد على المال 
المستثمر بما يعنى آن العملية بيع؛ وهذا ما يفهم من المادة (15) التى تصت 
على أنه إذا ضدر حكم ياتقاض تمن البيع - أى الثمن.ياع الغورد العين يه 
لأمؤخر الممول - لأى سبب من الأسباب نعين تتفيض أقساط الأجرة والثمن 
المتفق عليه في هذا العقد يذات النسبة التى حفص يها الثمن. 


-5860 يب 


مجلة مركز صالح غبد الله كافل للاقتصاد الإسلافتي يجامعة الأزهر العدد السايع 


وهكذا نخلض إلى أن حتيقة التأجير التمويلى هو أنه عملية بيغ وإن كان 
الشكل القانونى له أنه إيجار!!) 


عتنالاممععاتنا ,ناءاكمعلتمل2” 1 وعلزوة© ‏ “© لتاعميك/ال1 4 صحن|اء» (() 
.1016 .م ,1989 .عم متك]ة .12 لمنطء نك بترمتتسمعن م3 

د. فحمد على القرى - العقود المجمعة والمركبة - بحث مقلم إلى مجمع الققه 

الإسلامية يجلدة /151317م: 


حا نوخت 


التاجير التمويلى من منظور إسلامي 
دكتور/ محمد عبد الحليم عمر 


1-الجوانب الققمية للتأجير التمويلى 


ذا كنا توسعنا في عرض الجرّع الأول من الؤركة قإنما كان ذلك من 
أجل توفير المعلومات الكاقية امناقشة القضية من منظور اسلامي؛ أماا فى هذا 
الحِرّء من الوركة:فان الأمر سيقتصر على غرصن الجوائب الفقهية للتاجر 
التمويلي عن.طريق بيآن القواعد والأحكام الفقهية المنظمة المعاملات بشكل 
عام وتلك الى ينطوى عليها التاجير التمويلى باسلوب عقازن حتى يمك 
للسادة المشاركين ببيان مدى توافق التأحير التمويلى ع هذه القواعد 
والأحكام؛ كما ستتناول في عرض موجتز لآهم الفتأوى والتوصيات التى 
صدرت سانقاً يقصوص هذه الصيعة: وسوف يكون تناولنا للمعلومات في هذا 
الجرّء يصوررة حيادية دون أن نتطرق إلى ترحيح بعطن الآراء على البعض 
الآحر قذلك متروك للمدادة أعضاء الخلقة النقاشية: 


مدى موافقة عقد التأجير التمويلى للقواعد والآحكام الشرعية: 

وسوف نتناول ذلك قي ثلاث تقاط فرعية هىج 

5 عقذ التأجير التمويلى والقواعد الشرعية العامة المنظمة 
للمعاملات المالية: لقد نظمت الشريعة الاسلامية المعاملات المالية إنطلاقا من 
مقصؤذ الشريعة وهو تحقيق مصالح الناس الذى يعنى به تحصيل المتاقع 
ودر» المفاسدء واذلك بينت العقود في الشريعة الإسلتمية على قواعد عامة 
مستقاه من ذلك تستعرضتها قبما يلى بالتطبيق على عقد التأجير التمويلى< 

7م : تحقيق المناقغ لطرقى المعاملة؛ كما سبق القول إن عقد 
التاجير التمويلى يمقكل تطورا لأساليب وصور الاثثمان المقثرن يعنايات: 


- مه - 


غجلة فركر صالح عبد اللّه كافل الاقتصاد الاسلافي يجادعة الأزهر العدد السابع 


حقيقية] ويالنظر قي الحاجة التى أدت إلى هذا التحلور والتى يلبيها هذا الحقد 
وتمثل. مناقع له نجدها تتمثل فيما يلى< 

أ - الحد من مخاطر الاتتمآن بعلم إمكانية تحصيل الأتساطء ذلك أته 
في البيع بالأجل والذى تتتقل.قيه الملكية المشترى يصعب على .اليائع استرداذ 
السلعة أو وجؤد <ق له عليها عند الإقلاس. أما اقتران البيع بصيغة التأجير» 
قإئه قانوناً وتبرعا تظل ملكية العين. الفستأجرة في يد المؤجرء ويالت الى إِذا 
توقف الحعميل عن السداذ أو أفلن يسترد المؤجر العين» ومن حانب آخر فَن 
قرط عدم إلعاء العقد والتآمين صّعد الإلغاء يضمن للموجز تحضيل جنيع 
أقساط الأجرة حتى تهاية العكد: 

ب - المزايا الضريبية التى يحققها هذا التوع من التعامل للمؤجر ثفي 
الولايات المتحذة الأمريكية يسمح للمؤجر بعصم /٠١‏ من قيمة الأصول 
المؤجزة من الضريبة المستحقة عليه وقى مصر يُموحب قاتون التأجير 
التمويلى تعقى آرياج الفؤجر مِنَ عمليات الكأجير من الخبراتب لمدة خمس 
ستوات قضلا على الاعفاء الجمركى على الأعيان المستورذة برضن التأجير- 

ج- بالنسبة للمستاجر » .فإن هذه الصيغة توقر له الحصول على الأصول 
اللازمة لنشاطه يطريقة سهلة وبدون دفع مقدم كما في البيع بالتقسيط ويالتالى 
تمتحه اتتمانا ينسية ؟ 21١‏ من كيفة الأصل ويسنده هن اير اذات استتخداء 
الأصبل 

ومع ذلك قإنه لين تحقيق المناقع فقط هو العامل الحاكم فى قيول هذا 
الحقد شرعاء إِد قد تكون له مضار وهفاسد تفوق 'المنافع» وبذلك يقسترط أن لا 
يحدق العقد مقاسد والتى منها الغرر والربا. 


اع ولا عم 


التأجير التمويلى من منظور إسلامي 
دكتور/ محمد عي الخليم عمر 


1/5 عدم وجود غرر أو جهالة أو ريا: إن عقد التأجير التمويلى 
تتحّق قيه المعلومية اكل من عناصره فأقساط الأجرة معلومةء والمذة معلوصة, 
و ألعين الموجرة فعلومة وإلى هذا الحد لا يوجد فيه غرر» ولكن نظرا إلى“ أت 
حِرَء| من قسط الايجار يحسب بصفته فاتئدة على باقى الأقساط قي دمة 
المستاجر ء وأن منعر الفائذة يختلف .من وقث الى آخره فإنه ترجد صورة 
التأجير التمويلى متتقف: ةينص فيهنا على تحني القسط طَبِقَا لسعر القائدة 
السارى وقت احتسايه؛ ومن هنا يكون قسط الايجار غير معلوم إذ آنة يتظر 
قي تحديده نوريا في ضوء سعر الفائدة السارى مما يتجّل قيه العرز:؛ هذا 
فضلاً غلى احتعناب فانذة ربوية كدرّء: من قسط الايحار - 

21/1/١5‏ تحقق الأراضى الكامل دين ظرقى المغاملة وما يقتصية ذلك 
من عذم , تضمين العقذ شروطا تتقص من الإرادة الحرة المتعاقدين؛ ومن 
المعروف ان عقد التاجير التمويلى يتمضن شروطا عدةء سوف نتعرق»عليها 
في الفهرة التالية- 


خصائص التأجير التعويلى وحقيقته ومدى توافقها مع القواعد 
الشرعية: 

لقد سيق القول أن عقد التأخير التمويلئ يصتف قانوتا على أنه عقد 
إيجار عم وحود البيع والتمويل فيه وأنه يتميز عبن كل من الايجار والبيع 
العادئ يعذه خصائص» فيل تتوافق هذه. لاخصائض - كشبروط في العقذ - 
مغ أحكام وشروظ عقد الايجار؟ 

هنذا ما ستتعرف غليه فيما يلى: 


وح - 


مجلة مركر صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العديد السايع 


1 خاصيية أو شرط أن تَعَطِى عدة العقد. القسم الأكبر من العمر 
الإنتاجى للعيين المؤحرة: وهذا شرط جائز شرعا لأن من شروط الإيجار 
تحديد مده الإيجاز وليس هناك حدود لطول المدة ظالما أن المعقود عليه .وهو 
المتقجة معكنة التحكبيل- 

خاصية أو شزط عدم إلعاع العكد طؤال مدة الإيجار: فَإدًا 
ألخاه المستاجر يجب أن يتحمل 'ياقى أقساط الأحرة من مخة العقدء وبعص 
التظم ترى أن يطبق هذا الشرط سواء الغى العقد يعذر أو يدون عذرء 
وبالنظر في هذا الشرط قنها نحد أن عقد الايحار عفد لازع بمعتى أنه لا يحق 
لظرف واحد فتهما متفردا فسخ العقد(')» أما إذا وحد موجب للفسخ قينظر قإن 
كان الموجب للفسخ يتعاق بذهاب محل استيفاء المتقعة» قإن الاحارة تفسخ 
دون أيه الترامات على المستأجير بإجماع الفقهاء(" آنا إذا وجود عذر يتمثل 
قى مخاطر حدم انتفاع المستأجر بالعين لظروف ما متل "من آستأجر دكانا في 
السوق ليتجر فيه قذهب ماله" فإن جمهور الفقهاء على أن ذلك ليس سن 
فوحبات الفسخ والإلغاء وخالفهم الحنفية في هذه المسالة وكالوا بجواز ‏ فسخها 
لعدر "! ويناءء على ذلك فانه طيقا لرأى جمهور الفقهاء يجوز اشتراط عدم 
الإلخاع وطيقا لرأى الحنفية لا يجوز ذلك لعذر في غير المعقود عليه 19 


9 ٠/5 المغى لابن قدامة‎ ١ 

(؟) ابن رشد "بداية المجتهد ونهاية المقتصد": ٠١‏ 7171//9. 

(“) تنائج الأفكار لقاضى زاده: 1417/4 

(2) «. عبد الوهاب أبو سليمان: عقاء الأجارة - المعهد الإسلامي لليحوث والتدريب 
يجدة - بحث رقم 15 - 1159-1 


ا 


التآجير التمويلى هن متظور إسلامي 
ذكوو/ محمد غيذ الحليم عبر 


حاصية أو سَرط أن تَعَطى القيمة الايجارية عن الفدة القيمة 
الحالية العين المؤجرة إضافة إلى عائد على استتمار الميلع الذى يفثل قيعه 
ألعين: وتحديد القيمة الايجازية فقها يدخل في نابه التراصى بين العاكنين: 
ويالتالئ ظألما تخ تحديد قيمة الايجار بالتراضى قلا شيىء قية شبرعاء 

5 النص في.صلب عقد الأيجار علي اتثقال ملكية العين الى 
المستاجر قي نهاية الاجارة اازاماء أو إعطاء المستاجر دق الشرلىء وفقها فإن 
ذلك يدخل قي باب 'صفقتين في صفقة واحده" المنهى عنها بنصص الحديثت 
الشريف» و أما إذا كان ذلك على سبيل المواعدة ثم يتم أجراء عفد جديد للبيع 
يعد انتماء مدة الأجارة: فهو جائز لدى بعض الفقهاء اذا كان الوعد غير صلزح 
فقط والبعض. الآخر يرى جوازه سواء كان الوعد ملرها أو غير مازم؛ هذا 
مع مزاعاة أنه من التاحية العملية قإن رضا المستاجر يدقع قسط ايجار أعلى 
كتير من قسط الايجار العادى؛ فإنه دحل العقد على أنه يدفع مغ كل قسط 
ايجار هقايل الانتفاع يالعين جزءا من تمن العين» وبالتالى قإن الخيار الوحيد 
أمامه فى تهاية العدة سوف يكون الشراء: .يما يعنى أن قصد الشراء وليس 
الأجارة إلرّاعاً؛ 

1/1/5/؟ خاصية أو شرط تحمل الفستأجز مخاطر العين منها الاين 
عليها والصيانق قإن التأمين يمثل تكلفة تبعة الهلاك: ولو هلك الأصل. بدون 
تقصير عن المستأجر فإنه لا تحمل ية: مما يعتى أن تحميل المستاجر قى عفد 
التأجين .التمويلى مخالف شرعا لأنه يدخل قي يأب تصمين المستاجر العين؛ 


انم ت 


عجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتضماد الإسلاني يجامعة الآزهر العدد السايع 


وذلك يقسد العقد(') كما آن مصاريف الصيانة يفزق قيها نين الصيانة الدورية 
(كالتزييت - والتظاقة ..) فهذه على المستاجر .امأ الصيائة عير العانية 
(الإصلاح) قهى على الموجز: وشَرزطها على المستاجر غير جائز شرعا!", 

هذا ما يتعلق يمدى مؤافقة خصائصن اأعقد للقواعد والأحكام الشرعية 
والتى ظهر ميدثيا أن يعصنها يتقق سع. هذه القواعد وتعضها لا يتفق» الأمر 
الذى جعل اليعض يرى في هذا العقد محاتير شرعية توجزها في القفرة 
التالية 


01 المفحاذير الشرعية في عقد التأجير التمويلى : ومن أسمها ها يلى 

1/5/"؟/ : أن الساعدة الققهية تقول 'الغبرة في الْعَقِودُ بالمقصوة 
والمعاتى؛ لا بالألفاظ والميانى" أى أنه ينظر إلى فقصود العقد ومبناه وليس 
إلى تسميته ولفظه عند الحكم علية صَرعاء وبالنظر قي عفد التأجير التمويى 
سنواء من حيت نشاته أو المقصود مته وإجراءاته تجد أن الفقصصوذ مته البيع 
والتاجير ستانا أو حيلة كما سبق القول. 

١ "15‏ إن .هذا العقد يشكله المتضمن. تأجير وبيعاً هن العقؤد المذنيى 
عنها شرعا لآنه مر ياب بيعتين في بيعه أو صفتئين في صققة أو تاحيز 
وَشوط عير ملائم لمقتضى العقدء حيت أنه إذا كان الشرط قي العقد أن يتملك 
المستاجر العين قي تهاية مدة الأيجار مقابل ‏ الأقساط فهو عقكين على نقس 


7 شرح فنتهى الازاذات للبهرتئ- 10/9م‎ .)١( 
44 ذواهب الجليل للحطاب: ه/؛‎ ٠"... شرح الدر المععاار للحصفكى: ؟/‎ )19( 
نهانة المجاج للرهلى: 4/5.؟. .شرح متهى الأرادات للبهوتى: لال باثلء‎ 


ع بأرو اس 


التأجير التمويلى عن منطوز إسلامي 
دكور| محمد ختّد الحليم عدر 


العين أحدهما اجازة الثاتى بيغ خاصة اذا علمن! أن المستاجر يتملك عملا 
الحين تدريجيا كلما سدد كسطاء خاصة إذا تم تقل الماكية بموجي العقد دون 
تحزير عقد جديد في تهاية المدة. 

وأنه إذَا كآن يؤجل. البيع ألى نهاية المده ويعقد جذيد فهو بيع معلق؛ 
وهذا آمر يكاديكون مجمعا على مئعه لدى النقهاء!' وإن كان الأمر وعذاء 
فهو اما ملم ويآخذ حكم الشرط المازم وإن كان. غير ملزم فإن الواقع يؤكد 
أن المستآحر لا يكون أمامه سوى خيار الشراء كما سيق القول؛ بمأ يعنى أن 
الوعد يؤول. إلى الالزامء هذا بالإضافة إلى أن هذا العقد ينطوى على عدة 
وعود وعقودء فيبداً بطلب المستأجر ,من الممول شراء العين من صاتعها أو 
تاجرها مع وغده باستنجارهاء تم ينرم معه عفد ايخار ووعد يالشراء ثم عقد 
سَرَاء في نهاية العدة. 

اانه لو تعدر على المستأجن الاستفادة من العين المؤجرة لأسياب 
تعلق تكساد السوق مكلا كإنه تحميل الإيجار حت نهاية المدة وَانَا أراد الست 
فإنه ينفع للمؤجز ناقى الأقساط: وقي ذلك ظلم بين إذا آنه من باب آكل أموال 
الفان بالداظل: 

5 يتطوى التحامل بهذا العقد على القوائد لأزيوية الثى تحسبه 
عن ياقى الأقساط ويصرح بها قي دقائر الموجز والمستآجر: والقاتذة محرمة 


ترا 


وغ .د أتحمد ريان "ققد الببوع الصهى ضيها" - المعهاء الإملافى للبحوث واتترب 
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ويدلك نأتى على أهمية الجوانب الققهنة اعقد التأجير التمويلى ومآ 
اوردتاة يحتاج ألى المناقشة وهو ما تطرحة على السادة أعضاء الحلفة الكرلى 
ولزيادم الععلومية تنؤرد في القرة التالية بعض الفتاوئ التى صدزرت حول هذا 
العقذ. 


بعض الفتاوى التى صدرت بخصوص هذا النوع من التآجير: 

قيل ذكر هذه الفتاوى تجر الاشازء إلى أن التركيز فيها كان على التأجير 
المنتهى بالتمليك وهو وإن كان يتفق كثيرا مع التآخير التمويلى إل أنه يختلف 
عنه في بحض الحصائص كما سبق ذكره؛ ولذا استخدم الققهاء يدلامن 
الثآجير البيعى آو التأجير التمويلى التاجير المنتهى بالتمايك أو الاجارة تم 
الاقتتاغ؛ ليتم الخروج من محذور صنفقتين في صتقة غير أن ذلك لا يمتع أن 
حقيقة العقد هى بيع لآن قسط الأجرة يراعى فيه ذلك وعلى كل فسوف تورد 
عض الفثاورئ في الآتى دون التعليق عليها وترك ذلك لأعضاء الحلقة. 


5 فتوى صادرة عن المستشار الشرعى للبفك الإسلامى 
الأردتى["): 

الحالة الأولى: كيام لينف يشراء محدات بمزلغ مليون ديتار وتاجيرها لمدة 
أزبع ستوات يأجرة إجمالية ١١"‏ مليون ذينار وقشط تسنئوى "٠٠١‏ ألف دينار 


عل أن تؤول ملكية هذه المعدات الى المستاجر في نهاية مدة الابجان 


[1). اللقتاوى الشرعية ٠#‏ 1ه الجرء الأول ص لره-78. 


حا - 


التاخير التمويلى من عتظور إنلامي 
د كور محماء عبد الحليم حدم 


القتوى: هذه الحالة يصورتها الموضحة لا سجور شرعاء لآن عفد 
الأجار: تمليك العتافع ولا يحون أن ينتج عنه تمليك العين لاختلاف طييعة 
العقدين ونتانجهما. 

- غير آن هذا لا يمتع البنك من أن يتفق مع الفريق الآخز على بنعه 
تلك الاعيان في تهابة مدة الاجارة بمبلع معين يتفقان علاية. 

- أو أن يعد البنك الغريق الآخر بن يبيعه تلك المعدات في نهاية العذة 
يميلغ معين وهذا يكون دن باب الوعد الملزم قضاء حسبما سار عاية القأون 
الأردتى 

الحالة الثآنية: هل يجور الاتفاق من النذاية على قيام المستاجر يشراء 
هذه المعدات من الينك في نهاية أية ستة من ستوات عقد الايحاز 

الفتوج: هده الحالة يصبوزتها المتكورة لا تجوز شزعا لأنها تتصمن 
غررا قي العكد لعذم تعيين مدة العقد (الآجارة) بالتحديد وعدم تحذيد يدع عفد 
البيح, 

ولكن هذا لا يمنع من أن يتفق الطرقان على أن يكون الطرف الثاتى 
حق الخيار قي نهاية أى سنة (تحدد) تم يفسخ العقد ويشترى العين: 

1/3 توصبية فقهية صادرة عن النذوة التقهية الآرلى لببت التمريلى 
الكويتى (1019 ١ه‏ - 1331م): 

ومفادها: البند سانسا بشأن التآخير المنتهى بالتمليك 

كلما وقع التعاقد بين مالك وبين مستأجر على أن ينتقع المستاجر بحل 
العقد باجرة محددة ياقساك موزعة على مدد سعلومة: على أن ينتهى هذا العقد 
يملك النستاحر للمجل قهذا العقد يصح إذا روعى فيه مأ يأتى: 


- 0 - 
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“0 “كاي 0ك 


1- ضبط مذة اللاجارة وتطبيق أحكاميا طبلة تلك المدة: 

ي- تحديد سبلخ كل قسط من أقساط الأجرة. 

ج- تقل. الملكية إلى المستاجر في تهاية المدة يواسظة هنتها إليه يدا 
اوعد سأبق يذلك بين اتمالك والمستاجر: 

راز صبادر من مجمع الفقه الاسلامي التابع امتظمة المؤتمر 
الإننلامي في دورته الكامسة (3٠5١ه)‏ حول التأجير المنتهى بااتمليك هذا 


تيد 


أولا: الاكتقاء عن صور الايجان المنتهى بالتمليك يبذاتل أخرى منهأ 
اليديلئن التاليان: 

الآول: البيع بالتقسيط مع الحضبول. علي الضدهأنات الكافية: 

الثانى: عقد أجارة مع اعطاء المالك الخيار للمستاجر بعد الانتهماء من 
وفاء حميع الاقساط الايجارية المستحقة خلال المدةقي واحذ من الأمور 


التالية: 
0 انهاء علد الاحارة وراد العيت المأجورة الى صاحيها. 
- شراء الغين الماجورة يسعر السوق عند إتتهاء هده الاجارة. 


تانياء هناك صور. مختافة للايجار المنتهى بالتمليك ترز تاجيل الذة 
0 تلط ره 
فعا الى دذوره قادمة, 


وببجانده هده الفتاوى توجذ:يغكّن الدزاسات الفقهية احتلق معدوها حول 
مدى شرعية التأجير التمويل.. 


تدعو الله حر وجل التوقيق والسداد والحمد لله ألا وأخيراً. 


7 ب- 


غرض زسالة دكتوزاد: الفنهج الإسلاني لتسليل الجوائب السلوكية للرقابة بالموازنات 


للاحث/ مالم سعياء باعحاحة 


عوض رسالة دكتوراة يعنوان 
المنهج الإسلامو لتحليل الجواتب السلوكية 
للرقابة بالمؤازنات التخطيط مع دراسة ميدائية 
عرص/ على شيخون”" 
قال يها الياحت درحة:دكتوراه الفاسقة قى المحاسية من كلنة التجارة 
جامحة الأزهر 
وقد قسم الباخت دراسته إلى ثلاتة آبواب 
الباب. الآول: البعد السلوكى للرقابة بالموازتات التخطيطيّة فى الفكر 


ا 
الباب التانى: البعد السلوكى لارقابة بالموازتات التخطيظية قبى ضوع 
المتهج الابذلام 


للياب الثالت» دراسة ميداتية 
وقذ عركّل الباحث الياب الأول من خلال ثلاثة فضول 


القصل الأول: الاتجاهات السلوكية فى الفكر المحاسبى المعاصر 

ويختض هذا الفسل بإلقاء الضوء على العلوم اللسلوكية وأهمية البح 
الساوكى للرقائة بالموازنات التخطيطية والحزكة (اسلوكية قى الفكر المحاسبى 
السام كلك عن لخادل تله 7 


و“ معيد بمركز صالئح كامل للاقتصاد الأملامي جابعة الأزهر 
0 


مجلة مركز صالح عبد الله كائل للاقتصات الإسلابي بجافعة الأزهر العذذ السايع 


- الميحث الأول: العلوم السلوكية 

وقد تعرخن الياحث فيه لفروع العلوع السلوكية والتى تتكون من علم 
النقس وعلم الاجماع وغلم. دراسة الأحجتاس (الانثروبولوجيا) وعلم التربية 
وتعريف كل منهاء 
- الميحت الثانى: اليعد السلوكى للرقابة بالموازتات التخطيظية 
وقد تاقتن. قيه الياآحث الجوآنب الثالية: 

- أهمية البعد النلوكى قى التتمليظ والرقانة 

- آهمية انيعد السلوكئ فى تطابق الأفداك 

- آهمية البعد. الستوكى هن الفنظور الأكاديمى 

- أهمية البعد السلوكى مخ المتظور المهتى 

وذلك من خلال أقوال بيعص الناحثين وخلص الباحثا إلى أن المخاسيين 
أدخلوا بعذا ساوكيا في بحتهم للمشاكل المحاسيية: 
- المبحت الثالت: حركة اليحث السلوكى فى الفكر المحاسبى المعاضر 

حيت عرض الباحث [هم الدر اسات السلوكية فى المحاسية وخلص إلى 
أن, هده الدراسات تحتاقف قيما.بيتها من عذة عحاوز كما أتهاتوصح معنى 
فو د الماهنة الحزكة الساوكية فى البكت المكلسبى إلا انها خرز أكمية فر امه 
الحو آنب السلوكية قى العملية المحاسبية. 
الفصل الثائى: العلاقة بين الجوائب. السلوكية والرقاية بالموارّنات التخطيطية 

ويهدق. هذا الفصل إلى دراسة العلاقة بين السلوك الانساتى والموازننات 
التخطيطية لبان آثْر كل مفهما على الآخر وقد تناوله الباخت من خلال ثلاثة 
مياحت. 
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عوض رسالة ذكتوراة: السيج الإسلامي تحليل الحراب النلوكية للرقابة بالموازتات 
للباحت/ سالع سعيد ياعجاحه 


الميحت الأول: وتناول قيه مفهوم الموازنة من وجهة نظر السلوك 
الإتسانى 
ثم تطرق إلى مفهوم الحاحات الأنسانية واختتم المبحث يقوله انه يجب 
آن تكون الموازنات التخطيطية معبرة تماما عن حاجات الأقراد الذي يتائرون 
بها, 
- المبحث الثانى: أثر الموازتات التخطيطية على العنصز اليشرى 

وقد قسم قيه الياحت الموازنات من حيت كآثيرها على الأقراد إلى: 

>١‏ أسلوب الموازنة المقروضة وآتره على السلواك: وقد آأوضح الباحت 
أن له آثار سلدية تؤدى إلى نتائج سينة نظرا لأتباع الإدارة العليا الأسلوب 
الأستيدادى فى القيادة إلا أنها قد اتكون مقيدة وتودى اللى تتائج إنجابية قى 
نُغصن اليلدان النامية- 

- الاميلوب الساوكى فى إعذاذ الموازتة التخطيطية وقد أوضبح الباحت 
أن أسلويه الموازتات المشارك فى اعدادها يكون لها آثارا إيحابية تودى الى 
ننائج حميدة نظر| لاشتراك كافة المننتويات الادازية قى اعذانها إلا أن من 
سلبياتها التاثرر على الموازنة من قبل المشاركين لصالحهم. 
- النبحت الثالت: آأثر العنضر اليشرى على الموازنات التخطيطية 

وقد تعرض فيه الباحت لكر أسلوب المشاركة فى إعداد الموازتات 
التخطيطية والذى أدى إلى ظهور مشكلة التحيز فئ تقديرات, الدوازنة وأوضح 
أن هناك توعان من العوامل التى تساعد قى خلق هذا التحيز. توع يتكون 
تتيجة لظطروف المنشأة الاقتصادية أمآ «النوح الآخر فيعرى لأسباب مر تيطية 
ينظام الموازنات التخطيطية. 


نش - 
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وقد خَلص الياحث. الى أنه بالإمكان التغلب: على ظاهرء التحيز أو 
ااتغقيف من حدتها وذلك بتغيير موقق الأفراد عن نظلاء الموازتة واستخدام 
تقديرات متعددة للقيم وإحياء المناقشات وتخدييد الحدود التعيا والعليا للرقاية 
ومراجعة تقذيرات الموازنة بواسطة متخصصين وتطوير نظام الثواب 
والعقاب وتقريب المستوى الثقافى بين العاملين, وتحفيرهم قى هذا المجال: 
الفصل الثالت: تقنيم النماذج السلوكية للرقابة يالموازتات التخطيطية 

وذ عرض قيه الباحث أن الفكر المحاسيى المعاصر يتضمن تمونحين 
من السلوك متناقصَين للرقابة على العنصر البشترى أحذهما يتاصر رب العمل 
(التكليدى) والآخّر يناصر العامل (الحديت) وقد ناقش الباحت هذين الأسلويين 
من حلال ثادتة مباحة: 
- المبحث الأول: الرقابة من منظور سلوكى 

وتتاول فيه الياحت الجائب الانسانى فى الرقابة بالموازنات التخطيطية 
والاعتبازات غير الملموسة فى الرقابة يالموازنات التخطيطية وأوهح أن 
مزاعاة الأعثيارات غير الملاموسة نجعك, الوظيفة الزرقابية للموازتات 
التخطيطية أكثر قاغلية ويوقر المتاخ العلائم للرقابة. مسما يذفع المنفتين إلى 
تحقيق الأخداف المحددة. 
-- المبحت: الثانى: المقاهيم السلوكية المستخدمة فى الرقابة 

وقد ناقش فية الناحت أزيعة مقاهيغ, سلوكية تَؤتّر قى الموازنات 
التخطبطية كآداة رقابية: 


حو 


غرض رسالة دكوراة: المبهج الإسلامي لتحليل الجوائب السلوكية للرقاية بالموازنات 


للباحت/ مالم سغيد باعجاحة 


-١‏ الدواقع ونظطريات التعلم: وقد اعتيرها الياحث مصدر القاعلية والنوة 
قى العسلية الزقابية نظرأ لتأثيرها على المنقذين لاتحرك تحو تحقيق الخطط 
والبرامج يأقصى كقاية ممكتة, 

-١‏ الاتجاهاتد.وقذ عرص الياحت العتاصر التى تتكون متها 
الاتجاهات وهى العتضز الفكزى والعتصر العاطقى والميل التصرف والسلوك 
يشكل معين ووساتل تكوين الاتجاهات. 

- المشاركة فى اعداد التقارير الركابية وآؤضح أنه يجب اتياغ آسلوب 
الماركة قى حجميع مراحل الموازنة لتلاقى الآثان السلبية لها. 

4- سرعة التعرفه على النثائج والدى يعتبر .من المباذئ الأساسية الى 
ترتكر عليها الموارنات التخطيطية, 
- العبحت الثالت: تقييم التماذزج السلوكية المعاصرة 

وفيه تغرض, الباحت فى دراسة انتقاتية لمدار.ن تحليل طييعة سلوك 
العتصبر البشرى 

-١‏ المدرسة التقليدية: وتقوم على عدة قروض رأى الناحت أن هذه 
القروض مينية على أسسسن خاطتة مما رتب على تطنيقها فى مجال الرقاية 
بالموازنات التخطيطية آثارا سيتة من أهمها: 

- عنم اشستراك العاملين فى إعداد الموازنات التخطيطية يسبب لهم 
صعطا غير مرغوب قيه ويحاولون التخلص منه بالأساليب الشرعية وغير 

- يؤدى إلى خلق حو من الاحتكاك بين العمال والمشزفين. 


- 


مجلة مركز الح غيد الله كامل للاقتصاة الإصلاسي يجااعة الترهر العدة السابع 


- عذم قذرة الفتشَأء على خلق التوافق وَالاتسحام بين أهذاقها وآهذاف 
العاملي 

-١‏ المدزسة الحديتة: وتقوخ على عدة قروصس رآى الياحث أن أساليب 
الادارة فى العصر الحديت تتمشى مع ما يسمى بالعلاقات العافة ويصيح 
الآساس الديمقراطى هو الأساش الذى يضل على إنماج الفروضن الحماعية 
وتوقيق غلاقات الجماعة وزياذة درحة الثقاعل وإلغاء التناقض بيتها. 

إل أن حناك يَعحّن العوامل التى تحد من استخدامه وقد رأى الساحت أن 
النماذج الوضعية تقوم بوضبع حاول جرئية ويالتالى ام تقدم خلولا شاملة الأمر 
الدى يستدعى اليحت عن تفودج أعم وأشفل. 


الباب التائى: البعد السلوكى للرقابة بالموازنات التخطيطية فى ضوء 
العتهج الإسلامئ 
كد قسمه الباحت إلى ثلاثة قصول 
القصل الأول: الاتجاهات السلوكية كلرقاية قى المنهج الإسلامى 
وقد تناونة الباحث قى خلاثة مباحت 
- الفيحت الأول: العلوم السلوكية فى المنهج الإسلامى 
وقد رأى الباحت تحديد العلوم السلوكية قى الفكر الإسلامى فى أريحة 
قروع :هن قروع الععرقة الانساتية وهى* 
- علم الئفس الإسلامى 
- علم الاجتماح الإسلاضى. 


ول 


عرض زسالة دكتوزاه: المنهج الإسلامي لعجيل الجوانب السلوكية للرقابة بالمؤازتات 
للاحت/ مالم بعد باعجاجة 


وكد عرصن فيهما اليناحت نيذة مختصرة عن يعخن ما قدمة علماء 
المسلمين الأوائل فن أيخات ودراسنات فى محال علم التفس وعلم الاجتماع 
عتل الفارابى- ابن خلدون- ااغرّالى- ابن سينا- اين مسكويه. 

علم الانترويواجيا الإسلامى وقد كسمه البلحت. الى قسمين 

- الانثر وبواجيا الطبيعية - الانثروبواجيا الحضارية 

- علم التربية الإسللامية: 
- المبحت: الثانى: البعد السلوكى للرقابة قى المنهج الإسلامى 

وقد خلص قيه الباحت إلى أن الرقاية قى المنهج الإسلامى تكو على 
عدة أعتبار لت اهمها 

- أن الركاية ذعامة أساسية قى مياشرة الاعمال لأنهأ رقابة شأملة ذهيى 
رقاية دنيوية وأخروية ورقابة على العبادات كما هى زقاية على المعاملات 

- أن أساس الرقابة هى الرقاية الذايق: 

- أن الرقابة الادارية هى حلقة من خلقات الرقابة الشاملة. 

- أن المدخل الانسانى هو الأساس الحقيقى فى عملية الرقاية قى صوغ 
المنهج الإسلاعى: 
- الميحث التالت: الرقابة ومركز البحث السلوكى فى المنهج الإسلامى 

وقد خلص.قيه الباحث أن الفكر الادازى الإسلامى قد سيق الفكر 
الاذارى الحديث فى حركة البحت الساوكى والأهتمام بالعتصر اليشرى 
وتحقيزه على العمل وقد حت روا الفكر الادارى الإسلامى على الشورى 
بأعقياره أهم ذغائم الكقاءة في الأداء وقى إتجاز الأعمال وقد عسرض اليلحت 


- 


مجلة مركر صالح عيذ اللّه كامل للاقتصاد الآسلامي بجامعة الآزهر العذذ السايع 


أهم دراسبات رواد الفكن الاذارى الإأسلامن هثل الماوزدى- الغزالى- اماق 
تيمية- ابن خلدون - القلقشتدى. 


الفضسل التانئى: العلاقة بِيِنَ الجواتب السلوكية والرقابة بالموازتات 
التخطيطية قى المنهج الإسلامى 
وقد تناوله الداحت فى ثلاثة مباحت: 
- العيخت الآول: الموازنات التخطيطية والحاجات الاتسانية فى المتيج 
الإسلامى 
وقد تعرصن قيه الباحث لمقهوم الغوازتة قى القرزآن الكريم والقة التبوية 
ومقهوم التخطيط فى القرآن الكريم والسنة النيوية والتأصيل التاريخى 
الموازنة التخطيطية قى المنهج الإسلامى ثم تحرض لهفهوم الحاجة.فى القرآن 
الكريم والسنة وعنذ كتاب الفكر الإسلامى ثم أذواع الحاجات الانسانية خى 
المنهج الأإسلامى وقذ اندتيى الباحث إلى أن الأيمان هو العتصنر العحرك 
و المسيطر الموجة للحاجات الاتسائية كدوافع اسلوك الأقراد. 


- المبحت التانى: أثر الموازتات التخطيطية على العنتصضصز البشسرى فى 
المنهج الإسلامى 


وقد خلص فيه الباحث إلى أن ,للفوانات 'التخطيطية فى الإسلام تأنيرآ 
على العنصر البشرى يؤدى إلى آثار ايجابية روحية متمتلة قى: 

- الايمان دقيشة العمل 

> طيور هيدا لاتقد الذاكى وتدالم نور للقن الأؤلة 

- التحلى بالقيع والأخلاق السلوكية فى الإسلام. 


- 


عَوض رسالة دكتوراة: المنهج الاسلامي لتحيل الجواني السلوكية للرقابة بالموازتات 
للياخت/ سالم شعيد باعحاجة 
وآثارا نقسية متمثلة فى- 
- تهيئة العناخ الضحى للإدارة والاتتاج وتحفيق جماعية الفكر : 
- أشياج الزغيات السيكولوحية واللمشاركة الوجدانية بين العاملين, 
- جعل العافلين قي حالة نقسية أقضبل اشغ رهم داهمية أعمالهم, 
- الشعوز بالاستقرار فى العمل و الاطمتتانٌ المستقيل. 
و آثأزا مادية .متمظة فى؟ 
- اتحقيز العاملين على تصبين أدائهم وزيادة كفاءتهع فى العمل. 
- القدرة على تحقيق المعايير انطلاقا من مقهوم محاسبة الستولين- 
- استعلال الموازد والامكاتات المتاحة آقضبل استخدام - 
- طاعة المرؤسين لرؤسائهم 
- تنمية روح الابذاع والابتكاز لدى العاملين 
- االمبحت الثالث: أثر الغصر البشرى على الموازتات التخظيطية قى 
المقهج الإسلامى. 
وقد وضصحها الياحت فيما يلى: 
آثارا اقتصآئية متمثلة قى: 
- تجنب الاسزاف والتبديد 
- حَحِنب النفقات الترفية 
آثاز! أجتماعية متمكة فى : 
- تِحِتب العين 
آنار] اقصافية و امتفاعية نملف + 
َبَتَك الوا - تحتب الرشسومة 


خخ 


مجلة مركر صالخ غيذ الله كامل للأقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العذد الابع 


وأوضج الباحث آن'تجنب هذه الأموز وعدم ادراجها من بتود 
الموازتة التخطيطية مييحقق وقورات قى صالح المتشّآة تتحكس آثازهنا على 


القرد والمتشأة و المجتمع. 
الفضل التالث: تموذج سلوكى مقترح للرقابة بالموازنات التخطيطية فى 
ضوء العنهج الإسلامى 


وقد تناوله الباحت فى أربعة مباحت 
- المبحث الأؤل: أصبول المنهج الأسلامى 
والذى يعتمد على دعامات ثلاث أساسية وهى العتيدة والتمريعة 
والأخلاق. 
الميحت الثاتى: الغفاهيم السلوكية المستخدمة فى الرقاية قى ضَوءْ 
المتهج الإسلامى 
وقد ساول النأحت هذه المقاهيم طبقا لما يلى: 

-١‏ الدواقع والنظريات والتعليم قى صوءع المنهج الإسلامى وهى 
الايعان> طييغة العمل الظروف المخيظة بالعمل- الركعها- الأنتاحية : 
العائد. 

” الاتجاهات فى ضوع المتهج الإسلاهى 

- الشورى (المشاركة) قى ضوع المنهج الإسلامى 

5- سرعة التعرف على النتائج قى صنوء. المتهج الإسلامى 

وقد خلص الباحت إلى أن المفاهيم السلوكية قى المتهج الإسلامى لأرقاية 
دالموازنات التخطيطية تختلف عبن, غيزها من الفقاهنح ااسلوكية فى الفكر 
الوضعى مما يؤكد استقلالية وقعالية التموذج الساوكى قى المتهج الإسلامى. 


- 


غرض رمالة دكتوراه: الهج الإسلامي لتخليل الجراتب السلوكية للرقاية بالموازنات 


للباحت/ مالع ميد ياعحاجة 


- المبحت: الثالت< معاييز السلوك الانساتى فى ضوء المتهج الإسلامى 
وكذ قسمها الياحت الى كسمين 

[- معاييز شخصية متملة فى الأمانة- الصدى- الاستقامة- الاصساد- 
أتعذل - الأكوة- الأخلاص فى العمل- السماحة فى المعاملنة- التعاوز- 
التواضع و غيرها. 

بت معائزير مهنية متمثلة فى: الكفاءة- القوة- الإلعام القاقى بالعمل- 
طاحة ولى الأمر 

وتعتير هذه المحايير هى المرجع فى تقويم عمل العاملين ومن خلالها يتم 
الحكم على سلوك العامل رئيس وفرووساً. 


- المبحث الرابع: عناصر الموازئة التخطيطية قى ضوع المتهج الابنلامى 
وتتمئل هذه العناصر فيما يلى: 

+١‏ سمات. معابير الموازنة التخطيطية قى ضوء المنهج الإسلامى 
هتمثئلة فى: 

تحدية الأهداف- القدرة على تحقيق المعايير - مراعأة المسموحات 
الحتمية- المروتة قى المعايير- الوشطية- الشمول لكل أتواع المعاييز- 

؟- أسس ععايرةٌ وتخطيط عناصر التكاليف قى ضوء المنهج الإسلامى 

وقد تعرهن فية الباحت لمدلول التكلفة قى المنهج الإسلامى ووضمح 
عتاصر التكاليف ومعايرتها قى المتهج الإسلامى وهى عتصر. تكلفة المواد- 
تكلفة العمل (الأجور)- تكلفة الخدمات. 


ه/1 - 


محلة عركر عالح عد الله كامل للاتحباد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع 


اسمن معايرة وتخطيط الأب إدلت بالموازحة فى المتيح الإسلامي وقد 
تثاولها الناحت من خلال العوامل المؤثرة خى تكوين الايراذات وهى (كمية 
السطلع والعذمات المتوقع بيعها بالسخر العادل لبِيع السلع والخدمات) 

+- عرض نفادج تطبيقية قى مجال معايرة وتخطيط التكاليف 
والايرادات فى الترات الإسلامى 


أما الباب القالث فكان موضوعه الدراسة الميدانية وقد اختار لها الباحث 

قطاع البقرول. 

وقد اعتمد الباحث فى هذا البحث على مراجع عديلاء ومستوعة من 
مر اجع عريية شملت كتب علوم القران وعلوم الحديت وعلوم التربية و الفلسفة 
الإسلامية وكتب المحاسية والفراجعة والأذارة: وكذلك المراجع الاجتبية. 
وكتبر هذه الرسالة إضافة الى. المكتية العربية والاسلامية قى.هذا المجال لمنا 
ندل قيها من جهد واقر وساءتحتوية من فكر عسيق فى عرضن وتليل 
لَحِع انب السلوكية لاركاية بالمواز نات التخطيطية قي صَنوع المتهج الإسلامي. 


لو 


منلخص اليحث عن: القضايا الِْنة قي دول العالم العربي وأوضاعها المستقيلية 
للذكور محمد رمصان أحر 


ملخص.البحث المقدم من أ.د/ محمد زمضان اختر يعنوان 
طوعة متؤعيس] لفأمعمسومتحكمظ عذل) كو عسيمولل» 
”قد0 ممع انمآ سدم عدم] معنا سد معمكتمسه6 


عرض دكتور/ أمين عبد العزيز منتصر 

قدم الياحت دراسة باللعة الاتجليزية عن 'القضانا البينية فى دول للعالم 
العربى وأوضناعها المشتقبلية. وفيه قارن الباحت بين وجيتى النظر العلماتية 
و الإسلامية قى هذا المجال موضنحا موقف الإسلام ءن.الحقاظ على البيئة وأثر 
ذلف على زيادة التاتج الفحلى الاجمالى وتصيب الفرد متهقى الدول الإصلامية 
ودور ألذولة والقرد قي هذا المجال: 

كذلك تمن اليحت تؤضصيقا ومقارنة للأوضاع الاقتصادية ذات المردود 
الاجتماعى بين الدول العربية والعالم. وفيه اوضح اتجاه التنمية اليسرية فى 
الدول العربية وأوضاع الأراضبى والمياءفى .هده الدؤل وكيفية صيائة 
الآراضي والحفاظ على مصاذر المياه من. التلوت والحفاظ على الهواء من 
التلوت كذلك. 

أيضا تناول البحث دراسة أوضاع البيتة اليحرية والشساطتية لهذه الدول 
وكذا دراسة البيكة الحضرية والصتاعية بها. 

وى النهاية تثاول البحت فى قسمه الأخير الآؤضاع المستقبلية لقضلدا 
البيئة فى العالم العريى وكيفية مواجهة ندرة الميآه وقلة عرصن الأراحى 
الممكن استتمارها اقتصاديا خاصة فى ظل الأزدياد المستمر قى عدد. السكان 
يهذه الدول؛ وأثر كل ذلق على قَصَايا الأمن الغذائي والسياسات الواجب 
اتباعها للتخلب على هذه المشاكل. 


- 5؟ 2 


القضايا البيئية قي .دول العالم العربي وأوضاعها الستغيلية 
للذكور/ محماء رمصان أحدر 


5 طدرم مد مدت لمه] كعاععووجنا -5 عاجاد 1 <دل سعمدرةق 


4م 101 5 
كااضامة | مر 


ا 6 م 
52 
7067 0 ا 6 314 


186-134 عر 1995 لرورع1 امعوترماعكط للأءولالا بمعس5 
0 نا عاقاكت" معتامناو عجعط) 7م كلنفرراسة تنام من ماهلا حم 
95 واعايكت امسن عمعطا أه كتروريها لناما مو ادن :مط 
0 ا عاواع لحوناد انامز ةع 


مجلة مركر صالح عبد الله كاهل للاقتصاد الإسلامي بسانعة الأزهر المدد النايع 


مااصة') ع26 لماوعمحة] 
كعلامقمن5 اع ماتوطاة 


ع معدن 
امم 
/عمهارمنا 
7 عع رانك 


القلئن1 
تس 353 
مسلتاع 1 63 


مقن 75 
تقلة0) 35 0 
2017 قزط صف بدك 73 1 
.م188 طعطة مهدرك 78 5 
امانل] لك 6 
2155 17 


3 علطهذا سس لعو 1 معدو برو 
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القضايا اليتية قي دول العالم العربي وأوهاغها المتقيلية 
أل كنور/ مجمذ رمصات آخير 
وماد طاتيخ مآ مدمكء5 ترقا لمدنى نا ععتدللا :3 عاططه! تلمع مق 


(لمدوع8 لكأة'1 آم كمععيعم) 
سابع نوة | ادفكسلم! | عتافعدسة1]2 ساسحو .80 .5 
حار 


مسع هلق 852 
)مبرد 1 109 
درطا 64 
مععوءهة11 119 
نتل 5 158 
نتدتدسا 81 


متددالة18 343 
156 126 

مقلول ع 

أنة س1 53 
دومةطعيا 65 
مد 73 
:015 55 

وتطوزق نلسةة 73 
برع؟!1 طمية سمتويره. 78 
.كامةلا 44 
انسء ٠١‏ 148 
اسه مضكر 
نلا" <تلعمترة دحم لعجمعط جفعريروة 


50 


مجلة مركز الح عبا. الله كامل للاقتصاد الاسلامي يجامغة الأزهر العدد السابع 


(1995) كعاناة طضرف مز وععماتره اك )ناا : 


كان ةم 
تعنم رمك 
ماأنوقت ععم 
كينا 
اكتعاءتتدء زناناء 


تبرت مخز 
مدعنم 
رصعكم عقآطس) 


اانره) عمط 
'زأسناة 
(كعععم عاطنة) 


نا 


تاعلة 11 لامع اند ععادورعع هانق موس 1 -عنلم] 
معنا ورو8 ععنصد عة) لمممعغل. اسملععه )هن تععو ذكرمؤة 


كاأنأفكة ألاداه5 73 


ععامتكدة©) مانكرهق 
7-32 "دكا رن 6أألع0]“ بعلوملادهن غسسسممتحمظ تنمت «اكلول1 


2عاطها تلن ترط 


عراست 53 
ينا 


سالك 
ستفيلم 82 
غمرد دنر 
تاوطاع هم 
مره 115 
صدقه5 1311 


1 


8 


فيتس 81 
ونا وبلا 
ااتلسحامظ 3ل 
1 126 
ليلا كنا 


تسا 33 


355 036 


ا 
.110 -109 مم 
"حناصم ه م عاطحاته كل ععنة 5ه أهع صملا كامع مومه ععتدود اق ابإتروهك بععلولم 


اقدمتاى حمك عدص 
ةذ 10 لامر 


-لدمختسلاة) نحن تلحسطاتدارعم 


5 


القضايا البيثية في دول العالم العربي وأوضاغها المستقبلية 
للدكتور/ محمد رمضان آخير 


كعأاماا طفعف )6 مفطمءزووقلن) 1 عاطة]” لا 
8 ممق زعم «لزه 


لأوتلا تلن اننا انا | :00 5 
ع تنامعوا عغوزمعم1 11661 


أتربزروسه 


1151 


036 


اللللكنا 
.5لا 


لرقمارةتاة.] 
لول 


متسرتاد8 
1ر5 
ك5 
وانامعم 


#عاطه] نمم لمعبااوع0 :كعم نامك 


5 


مجلة مركر ضالح عي الله كامل للاقتصاذ الإملاقي بجامعة الأزهر العدد السايع 


1141 ١ 06 

عمقت ع1!) ااه أأه 'أه أععتاء عط]' 19962 .1110 لمن 103115 
ع 01 مه ناتستممع0) لمومزععة ‏ _بلاعتتمعياه. مف - الع دترم تحوة 
لمة (آ/011؟1) اتعصسدو سمط عممداطا عنلا “ات «روزععزممعنز 
مت تمتلكمتسزك .(510]) ره لمعتسمة0 عدتيداما أفده نادمعاما 
اندسسيا .نك" 28-29 ,73/78 01 مافاح 

عععدا/! عا آه عنما عرا1 19590 0 

تاللا الى خخ :10/1 /امعس صم[ 
عمنة1م 1ه كأنعترقة عطتاقة ك5 غتلا كه كلءةم15[ آن تسوعه غمزول 
06م ا اأعنكاقة|ة بممتاناانةا 

عقاكقتة بجاللمائقام لمتقعع ترم عمقم ملؤضدامكاة ‏ 19912 بكرلل 5ير 
واسعدع لماع؟ ممصبرط نمه مملتمدنمقطئن مه بكمنعبامكع التزعقك اضة 
لمعاوء لا ءة) دمفتكقتهروره. لقاعوة لمح علتلرممومع؟1 كمدتنولةظ لئزننا 
لمة لامعسممعايممنا هه ععمء علممت اقصفاكلمنق1 تلخثلفة ‏ بقاقل 
ملق عطادمع و5 ١10-12‏ بازع وسوجزواعوع0] 

مم0 علمملا معلل عأدم 00 تمعسررمان؟] لمطملا (997]) صعرورن 
106 "1 مومع تزاادت انر 

تنما 0) علنول؟ بجب] .عأوه1ان0 امعستمم رمع إؤناداتق (1997) 118146 
فقغم /جا سدع لم11 

غطا ها العسمماععل ختؤمه: أن كقولقسة ‏ 180/85001141994 
مناعم 517/8 أن عواعدة ععنااتعممم 
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القصايا اليتبة في دول العالم الغربي وأوضاغها الجمتقلية 


للذكتور/ مخما رمضات آخخر 


4910 ممعد) "الممتاى طامط علعوزسه أسطاععة ممع لوطع ]" 

6 2:215 تقس دام 

[0 تابحدوا مقع دتده آل مز طمن[ علاانت بمطازمع أن للعصع ع كمعسمادما رن؟] 
لء5دع,للة عط نانف ععانم عه كعمعممة عمال ومنى ناكسا تسول8 
عطق كنذا أن مم مورت عط ابد 

"اماعع5 لدرتت كأرتدلنائ ما عمكلصطط عنمجملما" (1993) 1/111 ,تمع لمرة] 
7 1.ن1ذ [.أو/ا بعزننا5 عتوموم]8 عتسمأنآ 

6" أرممعخ] امعرومه ءبع 13 للرن/ا ,1992 علمدة ارملا 

غآنن لا ادعلا بععفسسووغة1 210و/كا ,1992 بعانتاتامه!: ععروععع لأرن كلا 
180 "ا روجع" بحارون نمل لرما 0 

لمان عاءون ما ينلخ افماان0 امعسدمع تيوط لقطمات (1997) «متلل1 
0< _كئغ27 راوع ازول 

لعل عادولا بجعلا أنن11نا© اتتفووة م1 لقنامات (1997) معلرن 
109 ظا رووع] بتااقمعزننا 

العصسدم كمتا عتلا لمة اقعومماعيندآ1 س5 بماكتشقدمن18 عل" 
6 ,1908 .21 راعموانة 

010 عاومم عملا .عانهات© امعوومء صقن لحطماة (1957) د ]لل 
109 بكمعع17 بزاتدع نولا 

أااء هم الاك عه مه اأعصطمواعىكج] ‏ وعمس ,5ادتامممظا عرلة 
5 1998 +21 زافعولنا 

17 غمعسرموعابنه؟] عينا لمة اعسترماوبك12 بقنصيرة: بأكارقومه8 عن 
21 تاتعدانا 

7 لاطا 


2| 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلاني يحائقة الأزهر العدد اللسايع 


كع روعترعاع ]1 لمق فع انل 


باع فقا بفمتمسصقاط عتماملونعجا أن سالط غذ' 1963[ 14 .جا 
8 بووعم8 اورم كرولا لعماءد) 
عأصم8ل برمنتجعوالة عمسمعع؟] لمق ,لامطعوشض1]] تمر نوفا ممم 
2:5 يممممتمميئن0 ععرانتاريمة لمذ لوو[ 
عامملا بونلط ,1992 مجع اأمعسمماءيع2 نقون1 1992 0111[ 
عمعءة| ازازديعبااررلآ امل :6 
-لعمناة فنااكووعع؟] :قاد همنى كعرتا ع1 لمة وععدوةا - 19 ترتالل] 
بدترقة؟! ,آناتتولا ,كلقع نوا التظدمتمقنة. ممعانهونا لالد قلععم تمن 
للا 
عاءت7 سعالظ ,امومع ةا المفورم نكب للءنة1 1992 علمدة لارم/لا 
الم 
175 غاءولا ينتعلظ غرؤمة خا غمعهسمماءياع2آ لاءو/ةا +1992 عامد8 ل10رنث/لا 
بق تلقل "أت الاادع/7 عن قمة ععنالنهاعقم _(1997) .علدت نا بتتمكمطاول 
:102110 87 .أه/ بكومتلععة ور لنانة وتعنة _حمطم 
الاعقامنام/ كغامنامت 0غاأمعبلء تقطزا تعودق اللقعازه صعفط كفلا 1[ 
نلادسة) عزعط أله ععاو عذًا عماملومل 
2 ك اول _لمستتامر نكما 
قتسقاة] قة م1 مقنتاعهت1 دممامتمتكررمم مععداية" ‏ نتولزله! ,مدكز 
[عاوا كعكتممدوع عتهماذ1! 13 لنئمعيع؟] كله لمستتمل "اروجعمدصيدا 
1-24 1 11404/15984 عع نمزلا 810.2 
عع لتنا كع«انتقممه 65 مناه لعممةدلة عذا جنا اعتتمعممع. امع 
آم انهم لقتامماقطتنه م تزأعضاععك ممه لمتعتدنئ رمم عموس كمسر 
اا عاترتسدى عمتاومله نزط لعيقة ن6 لمن 
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القضايا البحية في ذول العالم العربي وأوضاغها المبتقبلية 
للدكتور/ محمد زمضات آخمر 


لقعم عطا 1 كتعممقام عط كه علقةغ عزا؟ مولع تعطا؟ ‏ .معسيامهمم سفصسة 
عات عآ] تدده كمالدلناممم مز ععسمدك علاتلم] ]لمان أبمطة عملرط ما 15 ععنماك 
لزنا أفذنتة غاتاهنالةب 3 كا اأعععرا بو مده ما معلسيطاة لتعنعلتمدمه ذؤز ]1 ممعلان 
نع زهت ع1" .لعمزامتفال بالقرمس مسد عطان سلسم قلقن 0م11 عط) عدملقم 
1تاتل انتوم مه لع متعطاعدة6 قعقمعمي تالمع عا لفط ملمموسد. ععمولا 
تبانمنة11 لانة ترنتأقعملت نأ لع تمعم لقعم رعاععا عن ممع كسترعممم عمؤااعيد 
لااكنمعمة] اناتسمزة كلقل019711ه1 افيد بجا معحاملة وكعن6م اجن .5تمتمعمرم 
عتلععمة-لمساانن ععدتناه نمه عمعنلها 01آ] لمة كتديكت ععم 61/13 وعتحمرمصس1آ 
تعتوعرك لمه مملعهاناترمم عطا مز ععم زوم القع "أن ععطصسم ععازل وععللم1 
لقامغمدمقعااد أن عاقنا عطا) ازا هعتالسراصصم عطا أن مم ]مدراعتاتسم 


:101101صممم لمم ومتاععامرم 


3 


مجلة مرك الح عيد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي بجامعة الآزهر العدد السابع 


كم اكترزاا طخ أن لعصون) عطا رط “أكةامماععا لفتمعسمسون لمم 
لمعمعة ببالقمهةة1للة4م -تلتلتهة3ع) غمعمعكمتا عما عاطهكدوؤنكع1] 
لعاعدمما مهنا امعسده كن رامن عولعانكمة! امعتمتععا لمد ككغمنمة 11 
كعاخاك وذ زا كممالأنتاتاكنا عملائلة) لمة اأعممعوع: ,ركع زواع اسن 35 زا 
وكله لانافناة أنعسررمئ لمع مم ومالمسدملسآ _لعتقائهءكت بلعلابج عا لمأرمتاف 
دمت لمج تزالقمة؟| #اأومطاعد لن 5تممومءم عمتناعقعا غدل درز لعلبناعم 
مان هعمفهنمم] على نا 5لةملاء عنهمزلومهت ها لعغم خ 15 عفنا «للاهمننممه1 
طقكم 11١116‏ اقلعم تمدق علطا 10 جومم لم عدمللماسمعءه 20 . كمن اننا تاكذنا 


أن 


ل شن 
لقااك زم هما كت أه عسبطةه عدا لمع بحمه مهتا عمهم ع[1 صا ناءعوعوعم عر" 
'أه ماعط عط اند معتماك طمع3 مز كممتلق (امصنا ددعاعفمو| تغط عمق جعناوةا 
تعصزم علكقهن كعيمزلمط الفعنه ع نا" نجعدبزلدسسة لفعسامرمة قمم اموناعءمعط) 
بط عنرمدج لعمنيك. بإاأمعهممم عكة معديكا ا ةاتعمرموم سم غقثلة عنة 
معط 1ه! كمطة )1 ,أزاعةانتهنة عجاغزامم نمطا ععطلتق ذقتلةلفنعلمع وعم 
عماععتامردمصات مقئا؛ ععطلة رن اسلاهملمتممع ما عتماعع “زلاومده كعدوا 
15 كنم مما غ111 ذا عتسامط تغط عقا كعماتره عغمدم 156 .رمتاداامم 
متزمعها فلتمتافع0 له كممأكقععع؟ عمابومعع علا طازكر عوصةان 6غ لعتععميه 

ومكموععة ما دمسالعس مز واعبجا 
قكلة تعدردم علا ,قعمزقمط لنعانستامعدر عبزوطة عذا ما ومكتاقة ما 
لمن دلقامعمورم امع عمتلفقوة: «وطتبيم عطاناهة عغمومة1 علطا متوعيمم 
عتسفاد['أه نطعنا عا منمع عدم متاعنه ععبلزوته )1 امعرومماعيعل [ه اعتمم 


أن امعمرمه أن بول عنلا ما العنمماء نيعل اه كيتم1 عطا كالطة طعتابه كبيس آداعمها 


246- 


القضايا البيئية قي دول العالم العربي وأوضاعها المسهيلية 
للذكورا محمد زمضان أخبر 


أأمد عن وتماءع) قط نمملة ه15 ماع63 علقاتلقةا 10 معام بل تامع مه 
ممة 818 [) بمقه© بفتقعطةةا ها عبتققعمه «راأمعكمدم 5 نهظا) عمعلاءد مهما 
م لعنموعيت غطاعءم]عمعت] لانامطذ امه عؤهمانام الأأفكنا ة عند موت الدبدتك]ا 
تزأصمدى أمقلضسهطة زاغ الهماة؟ طاتج وعصاصناهه رعطا. .مذام كع ممع ععاه 
كلقع تمعتاء '(ه عكنا لامة دع5101طناك علديند تق لطاب وكله لانام]اة عتمي 01 
81 وملقائيدم كععلامم وا امالقد كته ومتعدها ماده عمتاةطدرم 2م11 
ععة 5ممه عدآنه أامقم 'آن متتو كلانه لمن بمعاوركة ععمستمعل عع ااومدة 
لعلعمم 

إناكقع ا لك (لدم عاأطانام 5نامتمق نزتا لغلا مسد عط فسنت ده اسلادم علق 
باالدوعهك _كلعقلدقاة مماكملصى استاسلسزم اخدعا عه عمورمكوع نزنا ,زلاممك1 
عنأقته ما لعمم جوع| عبحذزا عاممعم نقطا مد كعتلك. مهام لاممطك امعصمريبمم 
وعدت لمة اضعاغتطاء بممعاء 2 ,زللعتط!' عع مامص مره كعقه وت لترناونفن 
بلالداععنام! كعيات عتلا مر لععتالمفامة عن لانآقطك تأعادبك ععومعمقها عتاطنم 
لاط لع أاتماع نا للنامة فعك بوم اقم ع لمعاف 2 علطا نزط لمعؤتنقة أرمتانالامم علا 
عا حا ععالفمعااه عم معنن وعنة تاععرا/ه ععاءتدو انتم ععاماو دك عمانسلم لما 
نادمه ععمقمعامتقم لمة تنملاتزنباعممت. أعطلا ذوعا "له كدتتفععط مي كرما 
لعلقع[مناناأه تكن ممتعسدامعدع ره اأمععم صر فهعا ابه كمتكمام ,لاادمم 
أت عماكوا8 بمعكلهماءعلمت عط ما كلعفه راقع ذمع! 11 ببرنحه؛ باط اومئاعم 
نغ أمناءت أه عن 1ة] ععم امع 2عه0. 1 كا5مة أزكة بإلاومه مم1 غم مفلة 15 لمعا 
:ناعم لعلمع انا ععنالمزم م1 مع ترعماعء بأتلمم 

ا لمعمهمة عط لالنامناة ععاكمم] نزووامملاءة!" ‏ لمنعصنده ريم 
عمماكنز نما كعمماي عمرم5 ضا عدر مارقلاع 00وقعععنك ‏ -كعنما5 طول 
عما نثقدس معدوتمطاعة متاعديعع أه ترمتلمعناورمة لمعل كتمقام جاعم عدنلممه 
أأه كعاتبسقعت علدهتموعدوزل 5 ا عاللمتاتها عم بجعنه5 رعاغه مز فعتدهو )ارم 
قل- 


مجلة مركر عاك عيد الله كامل للاقصاد الإسلامي يجامعة الأزغر العدد السايع 


هن كاتلعا؟ عزاللا] رسع ممه مهما ما وكممعة علآ/اممم ‏ لانشابه ذككةل بتصومع) 


ماصع دع امم عم لاننماك تددم لقنم عدا 


وع 11م امعممملعنغط مقوبال؟ 
ممة قناع ,امعط ده ععنطتلم ريع عتأطنام مزل كدمتععماله ععفة, | 
كأعللا عكة تمع لامر م1 جعلةا5 نادعة م) ما تعالقع ععة ععندط عمتطلواءة علوم 
لمة لالمع أت عنبةارععانم ةق كه ععننأزلمعمت مقاتنانا]ا ‏ -5ععلمقع؟ تمس 
غخلا :ما ؤل1نا 115 كنتلا عماكمعععم1 وعع] 'زأدنمنتتاممه حمة ممامعناله 
غ2 ألانت غأ اسم ممتلداناموبر هن مامعقء عطا اعم وتاي 10" عماععة امد 
مؤعانا عتدتمللة لمة اأمعمهمم 5 برا )المع بمم)/اتسعدسلع: هغ لمتتمعدوىه 
علقععل مه 2م أمتعا عه عقعبر بوعيع مماعمد لناعمود عطا ه) ذؤلميآ 
كللةتلاطماه هد لناماغا عط الاه غمامغد القهوى عنلا ما غمعمع أن مسا 
كعلقع 13 دععتتاوىع” مقضتط أن نزاتلةنان علأآمءممتا لتتة ممالقلنامرمج] 
"أن تأمدلةناة1مم لعنة عممممع تووم لقوق رقمناتلمعم امقنتائه مد دمتاسلت 
عمأامع نما 156 معممنانكة] عامتعرعة مكلم مق يعمعتجعاته عتاطناحر 1)05ذا 


عع معنامكع: مقكنانا 


مع تلن لقتمعم مم كمضا 
عط غم1وم مق عط للنرهاة قع6ئاهم عمعطا أت متعصرم. بمقصنتزم مطل 
معت ؟ندوكع لمعنالقن عذلا جاه عكتاققع1م علادمعع أن عمق علا نما غمعمررم]رلاوت 
بلةللوقننا للمة أععاممم 6 لعلععد عتقع كمعد زعنادم أه ععمم عل لى 
لا اناءمقة عاتلممتقادنة "ره امعتعصدمالامت. لقامفقمت لمة عمايقام 
عذا] أجرمقة ما لمعق عند أن ععململاد وبتتعةا كمعمتسيرمه علا بامعتموواء 1 
#سنادكممم ع/علاعة نا رممتدء 5 ممل) عناوتصاعع) مممفولص عمالهد ععلوها 
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القتايا البيثية في حول العالم العربي وأوضاعها المحملية 
للدكتور/ محمد رمضان آخخر 


عنة ققععة 4 ار عناوم علاطنام "آه عام عملاباوعكعناذ ,5غاء دقوم ملامطة 


.كتعمنم ام "أه «متتمعلأكووء عطلءم! لعاتلعزلاعنة 


معاء1[نظ1 عنصت سوء؟1] 

ع لأنعاة ى علننك طمعم عا تعاديزة علتتامعمما لم عساعمم عنام 
كه سسوقع] افسافم "أ أوون بطتمنءوممه عنها أععلاكء ما عن مد لفبدمايم 
لصم كعتتمة! وعستسوع؟ داغاتايت لاعتاوم جتمعدم تعلويج لمممتتدع خرعوععم مط 
تعاوبرأه أقنقن. عط أن خمعممعم 30 لمة لمعممعدر 10 تدم 10 كعصسبكمو 
ع5 لاتصطة 'زأمرمنة تعلدنه أه ععصم اتنا لمهة لعنعكومءوزل عط لإنامدد 
اجا عمست مقلم ععل لفها أن أول د عحقع لأس طعدمةممة: كثط1" _لعصعةتكن 
لمقاععلن6 غطا ءاه مم5 دخلة للاسد قصة ععنديةا امتتففضا "أن عذنا علأرؤكعميي 
عحتقنا بعطا كه لعناةأاوطة عط ل[نامراة كعللأقطبر5. .قع )انان عتاطناتر له نمزلاكمم 
'عامأعمصظ مط لاوط" ععجوع ,110 امعط نزم ممتاا مضقط عتروتن عممل 
انمه لتمرعقع كدادالفمعام قلعقمه ١)‏ عكتتمععط لعاعدةك عط فالاماة 
كمع ناله ان ,كلع )نعمت أقطاذة زكائمت ننم [ابناانم لمم وممتتعادعك عءسامم) 
ممتلةاملوء! ة تأعنك كعنا كتاعة ععبناتكه اذم البأتغطا نجهم قععاروممممء! له 
"زه كهة1افق ممعم عط كنظ لماع تؤعع عط فهه جأعنان كعنناق ع1 عنوععمعة للزند 
أمع لتم رع 

أناصطت قع ا )أستالمترص لونم لمة عتماك عذلا معءسافط ملطأقدمتلواغق عل" 
تمعن قام عدرمة م1 .لعلاععمد مة لماعل رأعمعك عط لانامحاة مكادتعوهده لهذا 
بلااتسلتسا5 بعنماك ع ماعععطات سنتلمة كل تتاء لقدمتاتلسا 6 مرمماءم 1300 
زعا كتعطان مز عاتطبة لهذا م وجعمممع نئةتا معصمة] اللقصد كفعهام عسرمة مر 
اعة] لم لمجم عكر .لع ممع عن ما لعمدروعرالمتقاءءءمنرعمعط1” مم ول 
لج قاطقم منتطمقعميننه عمتلننامها ماأععمكة آله عدتهلمءع كمممانم هما 
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مجلة عركز صالح غيد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي يجامعة الأزهر العدد السابع 


تكدرقققنع ‏ لعكقنا-ععاعقم طانة العا معدمعءاممرمك عط كاسوراك منواك 
قن العتدلمام لتعاعءاتلك عن زنوعة عزمرا لمة عمقعاء ه عبىتاعه ها مادع نماكم 
نمة “تعصسنكلتك عفمقك م1 وعتالمنستمة ولاكامناما كق لاأعتبد قد علدو 
لانامطاة عع ننامم عالنانام له ددا عمطا قط ,/زالهدة)ز0ة ععساتاتة ععممقا 
عن ااعطبدع تا لاننمداة معراعدمروتية عتمادم عمتائتجه عط مد 1ع15وكملة عنا 
,05 لقم ا اترمط لمة كالممعط راغا أعمم ديه دن نااك 

عانا ,ماقم لمتمعموم المع عمتاوعوععم مه الع قة ومجسرمم رن 
ددا ولمععلة (1214) تمعممدمعقمم أعدمتم] أمعدممم ابراه للعفمممة عستاكادم 
ع1 ععسقتلمك ه10 لعمعظاممععالذ ع6 لاتامطة كعاماة طقنة3 سمدم 8] ععنعقم 
م 51605 0ق التزناتصتوص ع( عزاملما 10 [واامعدع 15 )1 ىلك[ 'أت كومعع ناد 
ع1 "له #دتتقضال ممه لمة رمللةمتلءممه لمععوعنإنا ممعم ترا 
أن تأفتناون علال صا متمععمام لاطا ممق لم كنامتهد 4م كع تاسووناة 
عوساميع مومه لمة ععممعك أه «مأامملم ءه! عسددععمم عتممعت. الزبر عورا 
/لتصمزرمعة علطا "أن وبماععه لله دز معومعءممم مورزاءسلهىم لمعتعتلكء 

للقئلة عنلا أت أتقم 2 ع لانامطك تتمتئلةافكيءا. لقتمع مم مانا 
امومع (25لم؟]!8) كمقاط مماء34 لقامءتمممع]/ة؟] لدممكلول؟ ام علرمعهما 
كع نامناقع بغار لخط لغ لعاءامممة عتما طعقع معممعملة لصة لاكتسكا 
"لمك كتمع متطا مرق مآ كمقام صمتاعة عممعذوع برط غتنى نززماام) لامك 
بعالللاتنانا 'تاتتيديك له عمساءنماة لقممامئتمموره عد اامرممرا ‏ كتلخفكالة 
عقفطا كأه اعمس سناعة عقا ده لعجمععللم بااتعممم عمعط 5زمم نعينهدا 
تعلققءك لقند كعنااائعما عملم ظالهزة لعالكاة وعسنوم عع نناد مم1 
عاآل كمتلاتناط جاتعدموةة عه .كممتاتتاناكما كملق عمممة ترمكتديكتنا 
م #مكععة عنقرم عل كضة كممنانةاتاكمد تعطاه :11605 لم لأتعمعراو يونا 


عالا متطما ‏ _لعمدععمر عط لانملا تزعكلدم لفأمعممم وجو أن جمتمئاسل 
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القضائاً الينية في دول العالم العربي وأوضاعها المتبلية 
للذكتور/ محمد رمضان آختر 


61ل ععم الإععوعمر كان علمع غطا) له عمبحمعة عط فهر حردع 15ئآا تمعيد أمععمم 
تيدع غطا كع عاضدهن للة عمط 6غ غمقاقومة علدلا لأه ذأكوط علطا هه عمتاععرومم 
عاطتققمم ذا )1 تعب يزن11 :قتمعنر 30 )نعم عللا ما مماالاط 556 م1 تبسسز لاتام 


!'“إجرععوعم 4 متلا عرمص كفلم له عمف تعدز نرغدم غ1 أهذلا 


نغ أاعاكمة (الدع 110 
ك5 لأا علق عا لم كماكاتمهع] ترق و5 عع نادمه عاطها عالا .قممطسلاد عوم1لا 
3 لمدعدوالائط 874 ١5‏ كتطنامصية تاعاة؟ مكتاممة ععم امععيعم قله امن 
عل دطاتمعمط تاعتط والمعءتامم 0 اعرركة .2030 ذنمع باز براع با |معمعع مم زاتما 96 
دع كاصنامت عدروة 6م )مفعانة اعاطممتمسيدك عط ما براأععاتامن قا مدع لمة] كه 
زاقنان1؟نات للنامتنا أغبعا لقممتإقانيف لمم تراممنه عدملقة. باتهل غطة متعابر 


.آل 


5 نامع تلمصط تله .7 

علممروععء. له كلومم عنداا له امعتمعيء تراعة 5دمعرعاأستمصة عمنا 
لدع نادم ده كعناءء بللداغنةنت ممتععاممم لتقام صسممعضمة لم اأعتممماتيعل 
لماع كلست عدا" .معنعتلمم عتاظايم لعتمعمة زاامنتد لمة اذ خمالتمسم 
ماوع مدرمعتكم كه عخبرى عط ما أتاع مدوم لقعقنلاكم عممعه إن 15 لغغه 
كأعلها؟ نادتة مدعا بععمماهكمز عه عاطئلتة/نه غمم ذا اعتاينا موتامعامم 
اعنها. اغصاطو عط) ةق امعد مومعل لفاتع صم ممبتو مت عمل 
يما ندم للابد أعبم! عاموجمءمحرة مقغة غعمعمممدمعل عتراا له دمتتممعممومع م 
ماعة5 لقاعبص 10115 يمستلة لق ما تقر 

نقط لممهعل قد اطامرم امتصعمم تمع الع عطايم1 مع اويح عع نع احممج. 
آه عمدللقكتلف عناغ دز لعىن ع كلمعصاتصافمز مادم )0 درملتةمإطددم. 2 
ماذتت علا لمرلا كءتاممط كنا لامع لقالعسدمئمع مه عالممممععماعوة 
ناتعكر عا بزا لعاترملة زالعمعع أقعافمه له ممعصنروت أن تاعدهرممة 
5 


مجلة مركن صالح عغيد الله كامل للاقتصاد الإملامي بحافعة الأزهر العذد السابع 


ع )١‏ كعكام لذة هآ تكتكل/قل فتاكةعل أاعمع, ,عتمم ولطط] هآ بتمعماذوازلع 
(1998 طاعتوا/ة م 1997 #عطانمرعمع3] ارعفتتتاءط اعععه] عغم: 520 10 315 روم 
ب06ه اقم 1*7 _كعتماة عقعذ! له معن ةنع لت اندم ادتاعفاقطبه 3 0ع0م66 عورا 
ا جعنة 107 لمة تقلنوقنت ‏ أفطفط ترمئااتم 8.5 كنعنلمممق عاطمتة التندك 
عط الابنا 5ع متمنامن تعطاه ,ازلنقلستوزة .مالظ 52.5 معدها | ,غعلام أرما تزمرل 
عنتة/اق] لأه 'أ0 تناو امل عدا جعسعيفه ازم له امنتممة عاطفعزة عماكما 
تعرولغ 1162 عا ماكقمعن5 ممع ) سستلمص عط م عنتمتاممه ما براعلنا 5 راعانا؟ 
جعلماة غمع !1 مأ دمعهمعنر كتدمتاعدلدمة عتقناتدز1 لزه عقطا «ماعة! اتعامم 
نتموترن1 عن ادؤمسااع ععزامنا ]ناه اننا 
كعنهلة طمكة 1١‏ كعلرتمومععمعهم عط 'أه لماكوعمع] بتانددت عطرا 
اقمع قون1 إنعالئة تزأفكع كلة الثبه وععامج أزمحا وبطمدملعطا نزنا ممحمك 
"أن عصتتاكقاق لعنامعناا معرمهط احج )1 عماعةة لقتعدى عط عمتاسيط ععلاكم 
مماز هن عصنعملعع مولة لمة ءمتىة عررملتعمعة عباا د أمعماكعيام انايج 


0:15 


/باسسعءة لون]ا 
ال نمن ]توك 2 طااينا بإنطوعه )ول2 عطا متما عم عاق عمة معأةا5 طدرق 
3 تاأعددك. انه اكوتنه معل لامها عماةمع لمة اقمع ومتتهانومم ,يعععترمر الو 
.كع لها5 عمع 011 نواكتهعد لن15 عط كدو لكف ]امسا عمعكلة كمع متقمعمة 
هعم1 لعاسرممعة ‏ ق5اروممطلمط لدطا معتفعزلم 5 عاطه1 +لمعممم 
اندم دن*1 1993 مز معندنك طمرخة علطا كه جعانرنما لتاة متععوطة. غمض زموه 
ومعنل ناكد لعمتقتمعع عه لعدقع نعم )عا مط ععفداة كاالا معنناة تلدعة 
ففممنامت. موراعره] عذنا مفعقاةعهمط! 7ه وتعدط عط م0 لممعم 1980-93 عا 
عطا ها 1993 فت ؤمنالاة 17 5 كلاه لمعتقطقى كز تردع 500! غطا "أت أؤمت 
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القصايا الينية.في دول العالم العربي وأوصاعها المكملية 
للذكتور/ محمد رمعات أختر 


تماعة ا 01 
61ل نزاعةانعتائهم كعتقاك طقر4 مغانت أمنمتسوله “إمامم معنتتمعم 011 
"انعا همل فعتطلفة من ودع لمة قنرطنا لانم كعاقاة طلسم صوحف انعلا 
كت نات /إت1 ]0ع تلن لاق عطاكأت قم دزقم غفطا أعقل تاحامما ع 5ل )1 كمام5 
عععا) مقدائعرمص نقتاا وومةه 7 عاطه!" .ومعوسباط ازه ع1 ره كعممنا 
5] انقلم6 عمج يحتظةيخة للسد5 ,المزتك! ها دعبامعع؟ المعصموصم بانع أن ديعارون؟ 
60-2 معنبتاعنا معاناامتومء !1 ,تزأئةاتمطك عععتهد عنطا ترط لاعتنطمادكن 
لثمة عقلة): بمتتعطق8 ,قلخ لآ 0] جعنوعيت أمعممعلامع عطل ما امعممعر 


لعوة لا 


كعنماك البان صا ععنرمع ع1 لز() أن ععمسرمومما د7عاطسل”" 


186 ارعماووعنحه6 اله كأه م قة عببمئءيع 011 لاتاترتاة © 
عنت/ لقان مهنا أقع 151 


1 ,1998 ,14 للعسةا؟! جاؤكتموممع 18 117 :ععررودة 


قا 6601061165 عكعطا كعدممبهة كعنامعك [آزه. سه عممملات ةا 

تتأةالعهعب لمة “«طاتطمععمان عاقطغ عفمعهمز لمه جعاعماة لمعت 
علاأوتتطا كعفمقدكء عمعطا كز /اللمتععميه ,كععتيم لزه مذ معومدطة عامعداج] 
5 نالل التمتدم ما ملهعا ععامااكععيعم كعوليم 10 ألذا أصمءةلممه 
لتاقل أت لمنخط عنا! دتمعن اعتراج جماعع3 لقعم عط[ 15 1[ ,/رالقعييمم”] 
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مجلة مركز صالح عبد الله كافل للاقتصاد الإسلامى يجافعة الآزهر العدد السايع 


6 عه سانا وبزوأنرجت عماعه5 ععناانتعمعدج عاطم عن 6غ عمتلعومم 
طفيةق 8 ربا ععءه] عناوطد![ لمزه] عطاناه لمدلن5) [مععرعم 69 بدمعولم) ارعمرعم 
"أن عتقناة كز أه كلقا أؤمملة 15 انان هذ ععقتلة كلا ,عسوت كعمامنوة 
عن كععقطد غمع1!! 54لا كة طعناى معمامناةه تعؤواءتعل مل عمرم]ا خنامطما 
علة6 تله مملاقصومملم] عنروطة 16لا امتمملمقة خترلا مم1 عمتطعتفمم باذمدماك 
ن لاغأععرعه بزاععانا اممماععة ذاعننعا موعطا وف كلعبعا بجاتكتاء نالممم ععبدما 
لمستاانعمعة دز عجمععما لمفممائنة م1 عمل تلدع 2156 رز ععنانا 
لع التماءعة له مترملاع عنا! مععلقءب دخلة الوتممتاديقة كلط1 بممأاذاسمقتر 
قدسعة) ععالقددة زه نواالاطقاكامم لقة متنم عتوطها-لقة! ك3 متام تورملمتم 
الق وللمع قم ل للتن 

مز تاعتطنه مم هله عمل-أئمد عأوجمرومة للتبند كم اتمدسزك ووكوايموط 
انته لمعامزوم عم عراترزناعبلممم لهبد ةلتعتية اععالة /راعمعدلة المنا قمتط 
لصذا ما عنك لعارويع عه عووة! بامتاءييلم:م أمفعطتمجزاةف بعلاكم 
لملا لع مهرم معمجا كفا )1 بتعمعلا 01 عمدة نت وعمماكما مه"1 .ممتأملةوعل 
ة جدتمتماناه عه زللةنهمة لعلهعة0 ذا لمما لعتمعتسا غطا لأه العمهعم 1 
اكة مذو[ آنه فق عط مه) 1055 نوا أععالهمم مع فت ممم عل اه دعل لدمعنا 
عن تقم علطا ءما لع جعدطه وتطعتنابج 6101 علا كه عمعمعم 0.5 'أه ممتي 
|2 عا تا عدمتللتط 2 5 لمنمعة عمندمها عا كانم كعنعاة ىم .(لاروي 
كمعد عتعط ممتكتفلق رمعل مها لمة نزانتتقعد لننة! بعومممعتلرن1 ,لإتساومعج 
واقتقعموةد عة ععاقاك طم غطا له تلمنععة 0م15 عط 15 عممللصئتارسا 
بأرولاعهة كاتا 10 لعحذديهؤتل 
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القتجايا اليئية في دول العالم العرني وأوضاعها المستقبلية 
للد كتوز/ فحمد رهضات آختر 


عقية .رمقمحتلةقافنالما لمة علدم ,«مئفعتمدطاس مغ أذه] عط الأتد درعامعن 
الح فتععقه لعلداع -ممتتمعامقتناين. ,ولتقعقط اأقتمعه سامعاتمة عناغ رما 
كةانأسصلامت نكملا /إنا لفعمع دع ويك كاكهكاع0 لون] فنتعععماة عطا علو نوفنة 
ترب لغعمواءغهتاتما باللمتامعءكمع للزيج صقا دده عتت5مغوم عمازمععم ,رالقده:40011 
"له تعظهتات عمافمعععم عمتطكنام تزنا رمغ لمجععل صما اه 5قعمممم عطا 
ع5 نا .عاوعره1 عماممعاة ترط وأمعاكات كلصها اقمتعيقته عتدطأآنت مأ عادمعم 
هتاءنلهام يما بجعت لاعانز ومتتمكتاانت اقناممة 0] عاطق انكهتدعمتع] علمها 
أق2 ما لمت لمهرا عه اده لعمتماحام عنا آلثيظ عع )ا لاتاعسلمهم عوثالذا بعممع1] 
كع كمنقت عدرمى عوكظ لمقط رعطنه عط سم غهها عط ااأتن غسساتطهط لدستتاقه لم 
اناك 11 ابونج نرمللةانترمم عمكاءمبرعط امه بنمتس كومععمرر ه. اأعدت ععرابن 
6 عاطه!" بدمنئةء اتفمعاها ععبفانحتعه أه ججعهمم عطا طعنمعطا مها ععمدصدل 


كممغعممع عمعط) ررم غطعنا ملعرة 


عننأاك أعجفة ته علمغا :6 عاطد 


أ العمعر 
994 دانان عوعن”1 ساملقا لهزن"]" 
90 معان عه 
12 26 
520 40 
2 69 
الام 35 
15 25 
50 353 
3 55 
21 61 


7 ,1996 أ#زمروع؟؟ إذناسترناع 18789 ممسك1 جعصسيوك 
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مجلة بركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد السابع 


ب 


أعرمن5 عا 

علل معتهاك تتقعل ها عنما كدتغلوبنا أن بامميد ععتئمء لعوصدووزل حم 
كرماعة! لهاوحامونه نا 

010 معالناه علهاة غفم] هل عامعم غطاآه عمعميعم 55 حو عرول1 
كعلقس أ معاعى عنطنت 1000 ارمط 30 دوعا تلام - مكدع ,قلق 5ناة56 
أه عهآأطنده0 كعممةإكستفرك طلعنه مآ عكمعبز امع قلامق عم عادملئوننه 
]ع اوتنا علةناطعمعة [اتنت لممعم ممعم 20-30 معن عرلا عمصسسل ممتلذانجرمم 
ع5 للأمط عدمهنامعزامما علاقلاتهرم1 عتقعت للنمد «اعتراجد كعييم1رم زد 
تتبن أن ذاعبها معدع عمف .ولتقلصمدى المعة لمة جع ا لتاعة عتهسودومة 
]6م عاتلجول [لتبنه كناطائةم دقلقه برمتتقاسسومم أه عمأاطيمل علا ,اامدرتة 
تعلق ومتاكل مععروب التبنا تكسا 10 اعنطبم تعاويم رط لممتمعل هاامى 
5عانامرندمة 4 عاطة؟!" عملتغممة كموتاععدكة عدعطا «متلويمن هك[ .الملل ومراة 
بقلاتاتما بام وغ 1 ,لزاع تسقم كعنقاة طفعك أطعاء أقط 5بسفطة لمة والذل رمد عدع ا 
ل ا ل ا ا 100 نات 
أقمم عناللناى لازبه عهالسعضضمعمق .مهمعة )215 عالام غاتقترمتاد عغلقه طعترا 
لهك علنا عع امدقت ععط)0 ععتدواه لمممطقك #مرزقنم عت 15 15 عوتتهممنا 


قلي لطامعم عدلتسا؟ ع امناموقء معله انمي قاميز5 0م عمنة0. امدرر0 _نرراورم 


ص1 
فمماغه كتمعاطووم عط ععدرونه المتقاععه لائى كعتصسمملان ومتطدلنمّن8 
للثة توامعقعه لمفا عتط!" كءسامناهت طفق ما مقتطقلفموعل 170 لق ,زالمعههة 
تمعاطامعم] لمعه غط للابنا 11 تاميوع؟ ممتقط4 أدع/71ا عط1 مأ جومت كاا كذ غنا 
ععلها القند فتقانممم لقام؟ علا قا ممنائتكلة عننا أم غومتم متعطبه كمععة ممطكنا 


مقنان نأ عذماك ققععة لعاهترمم] "له انهم عاطمعملامم 2 برلومللروعمق .ععدسام 
-0-- 


القضايا اليئية في دول العالم العربى وآوضاغها المستيلية 
للد كتون] فحمد رعصّاتن أعدر 


لدعةق زه ”آلد نسة دمئتتةانام مم سرة عنحل لماع رمم جاتعدعمم 5 عاطة"]” 
أعصه 10 20 كمع بز ومع ساعن عاطنول للزبنا صن اهملياممم نمطا دبروطد )1 _جعلهاك 
أتععيبت غطا ما عاممعم ومنالتم 271 1و ومنتائلقد. مه فعراممة جاعتط 2032 
0 عستدععرم اددع إجععة للايت ممطمايممم متعفمعممز عفكسط خ افيه علعماهة 
ثنأطنم بوتفعتمة!)أع5 عدطنن ,ععمتنامقعة عمحقس عمة لفافذقة ,كعنق مما عذاا 
لقاع تمممعتكوة عطا لعفرون. التي لمة بتستتاء نهاففئلة16 عاكقتا لمة كعمالان 
ذلعقع تان 1012© قامعزمعق غاطها عدا" _5عععررةوةء تعقعظا مآ لعلوان؟ كعنتؤدر 
عاطناهق لانن" هه تاقانامنم 15 جأت1|نز مد جمعبر غةانعتاعدم عنلا ءنا] عنهماذ تمناك3111ة 
كفم عند 1980-93 عممنل ع تمغوتان فلم دمعت لمتمقة أت كتكوط عزنا مت 
لع ناتغل كتلط كع كها5 تلعقع أن مللزن قااممت 

كم اأمعتملك غطاا طااس ‏ 17]ظ1ن) ملردرقء كعم لع رمم فت متهم مم6 
تعلماة ناقعةق عطا أت امود إن 2لا فاريق عم غنلا عق عمعات 11 آلان عانق 
عط "1‏ بططمعع غ215 علا"زه عمللمععل 3 امعة علل) 16 ألذل رااممع ققدم البرذ 
عحا ]( مدلا خمدهم لدامعسمقلصب! عذا ععنةاكممتتعل عبرا عومعلرين لاعارومعر 
"أن علةن أ م كممع؟ لمة كععنام لزه عمتطنة عتثا ع ذ) غمعمدممايد. لفمعمت 
ع1 0 9905| 16ا) تععبواعط عقنقه عطة 5متقدع؟ لماع ,جععنلممم بممممم 
إأ لصف يعلمة اطع انان دععة جعاها5 طديخ "أن 5امعموم جر ةع تممعم1 فط ,20305 
ااعممان الامع لصه عتتمعمة معمشعط ومتطعده لماع عط له كاقوظ هنا 
,0101 ااتتم؟ ,كعلوط عمكلممك علدة مه كعوزلما غطا ععزأفقع لعومنامعم 
عكافلمه ممم ومتاطاةم ننه لقم كتلدت لم عساعيه اممظما أداعه5 بنؤطاكلن1] 
كعمكنامت] 0ن عونكمعمم ع( بكمللقه 183 ,متمدعه ]8 ] 2 علا م1 عتورم رمعل [اابد 
كعات عط يممتاعمة ونطا عا كنرمامعه بللتدمءط عنة اعتطبج ذه ممعكرن ع 
كفاكةنا لمة لفدتغتهمر مربدلعفن تزه لدحومدال عه تلعنة سعاطمىج عد "آله امعمقم 
خداع1| لنكدنعودل انه 15 ع1 1ل لابن ممكلمم لمة لدع سم تجمع عطا عناناامم ]8ذا) 


--05 


مجلة فركز الح غباد اللّه كامل للاقتصا الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع 


ناجحة عط 'لة سمعم! جاتمقع ع1 عذ] أن وتاعء إن ستمعدما :5 عاطذكل 
5 
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وعاماصهت) 
193 ماععسنتك» طلذى +3 


القهانا الحة في دول العالم الغربي وأوصاعها المستعيلية 
للدكتور/ محمد رمضات أختر 


ععة كرهالقعتاأمتمة ناءط) ته 080م08 عنق ‏ كقتقتهتاقة <تععاععهما عررمد 
-تاوتاععة وتطا وز لعد5يه15ل0 
اكتغادعده! عمانكةةا «ماعة[ اتتقاءودرضا اأدمدر عطا بجعلفلى مقي3 عن" 
عا أت غزلضزلماك .مه )ذاناممم 5 #معدرمماعيعل عاناوستهافنة ه10 خممنقك 1اممدا 
"أت التذمةاة مند فسظةا كعرانوعر آغيك| علفوعيعية له جممتلق رامانتن 
لتم 01 كعلفستاقع عمعل 0 لمتعم عصبفة عن >دة] 1ل لم ممتتدانممتر 
تمق انم لعاعه رمعم لمة غتتع كرتت مععاءط ترمكعةمتررمت عدا" لا هائمقةء 
6 لطن 10 إلمتلقءهمزعاغ0 رق كتنع عه متم أه نمعتق عزنا عامعنله] الس ”اللاي 
تأعيةأه قاكم] ع1[ زه 15 11 .عرمامكا آم لعململة لمه عممعمر أه داعينا 
عط مقع كعبادةا لمأاع ونام رارع توا "1ت 5رمالمقعاامتما كرا تنمكمدرتطلة» 


بلعومعوكة امنا 
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مجلة مركر صالح عيذ الله كافل للاقتصاد الإساثمى تجامعة الأزهر الخد الشابع 


عبعل قمة عتمقة "أن اعتها راصبرا عغلاا ؤرمعاطممم ععناته عممعترعوعع. وكلد 
بم وتنم 
عاكةسد فا علقاء؟ ؤعناء علط عماعطال كدو إاطمدم ببملدكمم ومس عل" 
عاطدمنا عد دتمعاىزه لمكمجرككل عاكدل؟ تعطزه لسرم عبد ع5 المعمرعجيدمةام 
فتترةة 6 عبال تمعغدره عضعنا] ,ة] لتتفسعل جرم تمع عذا] طائم عدم عوك مغ 
صفتناننا "له ععغندمة متقتم عغطافنة 5 1اابوم ع امماكن لم1 الاجرميعء ممالةانرمن 
ما كمععه مقتاين 16 لعنهعها ذا أقنلمة عدا؟. أت تاعنتة عكريهتفط دو ارزامم 
بأتعلالتاء لمماكناقما أن عمقتككتك لعاامعلممممتا كعصاسامة طضم 
كت عوامدسل لمة ذعلتنوة مام معممفاقطنة عنم لم عمومعند لعاجمعلمن 
0/0/0 نلطانا) ببمتسمعم دز اكالم كه عماممععتما ممم معاوور عنام متها 
5 تأكنال18 ءع#ةاتمة1 برط لععتقتاءوتل ععلوطد عنعوين؟ غ11" [(99[1] 
اهنا كاأمعمعكء ع لااإعموالة دمتماومع مرناكم تزع ذم ااغر؟ معنم عمتله من رملومع 
مهارم 15 لقتعي رمعا لللمممط عه لامج كن معلونه لمعم أعملد 
لهاة؟ 1ت للمعممعم 60 م1 ترنا تعبا ,ما لم)رمروع؟ كز عبلاهه عتمنامفمرام 


لدوم 


عع ناككط [ملمغ سورهم نم1 عط ؟0 5ارمتعقع امسا سمتعاحعمم.] ‏ .6 
5565 لهالعتممم كمة. قط له كزنملافععامفطظ عفعكلة جمناتة رما 
عللممرعاناممم قن العب عم اقم كد رمتاعمة ععرامق عله 1١5‏ لعكذرمورل 
مت دقع ليان «تعطا لقة كعة نموم لقأمء صمم ممه مه نفك غ6 /إالتفاك ا 
بااالقدماتقلقم3ن. يعاطمموممتمعما لقة ماءامصسمعةا كل كعملمنامت ‏ طدلم 
وحتتل كأانهع؟ لمة بعلئزرعكة فلمل طعناى أه كاكقط عل تن علقنم ممطمء رم"تر 


لمن ماوع امعتاقأل عمعط 711 .عمالمعافاتة قط عط تند معط كرما 


2” 


القضايا البيعية قي دول الغالم العربي وأوضاعها المستقبلية 
للذكتور] فجمد رفضان أخجر 


اواعاقعوطزاعل ختمناة هل 1628نات ‏ ستتوعة"] علة متمد لعنعقطءهال عانم 
ععلند عاكدتنا لدصماكدلهز عفقينعء5 ,دننانللكم انه لفامعلاعمة ققة علاللوكع 
١16‏ لناعقللة اكامقعى متتهط آلة بعداموتات لمجع عتمم له وعم تد لقو 
لامع دمو م تيغ مه نكمومع عع له تللابط دعقعيولقة6؟ لفاقققك غاتاهمنال/1نآ 


جع اعتصداصه 1لن© عتلاءه] تزاعةامعتاكقخر دم1:6ضة متنا 


ماج مجتدروء تتصظظ ادتعامسلصلآ ممه معنا“ 11 

ع1 كعم امنامة سخ مد عمتتتوعع بزالتصم مععط حمط موتاهامدارل] 
كسد 990-05] فنمعنال مماعع: مداككةق أمع/لا عط مز عنم اسمن سؤفتاءن 
5 الواكةأتتووم عطا ذه امعمععم 70 أومرطم 2 )اعمعم 42 غط ما نفل5نمم 
كملظ دن دمنتملنارمم عطاكه تاعيشة جمعه عدطننا ع عمبنا عط ما لعلةتسااقة 
8ق ادمتلةجتمدطظعن أن معديى متمس غ18 -مدقء 1 زلع الا غط] عدذلةو6ا معام 
عطاغتط مد وطمر أت أعدترعهخم لمه /جاءع كفم لوريه اسوك رؤتلقانامهم لزنرةا 
5م36 مقجاءنا قا كةتامعا 

قناع الغلةةةتعاعل كقا «فالمععانت 8ن لعمتهماممنا عدا 
لافيت | ومتلم! قهة كذذاك ما علمودى عاميعم أدعبد جو ءالمقل مالعصموتاتارمع 
اقفن ! امعد الأ بع معان مها دن أمينوة عاطةل جه اتممن عماءة عماسيهط 
وله عتمت وجل اناا ععكتتمرا ععلمم برمط1 عل ررملمها «رم؟! عمسنهماكرية 
رمق اجاعد لمت “عاد لقعاء كلت لمحغة أمنعا عقة عامعدرعلااعة عتمطئل لمة 
كت ناالقمعتصسد غطذ ممع طامتنععك لصه كع (ازلاعط صوتانعاام سايم 
عاعماة زواةسة1ا لقاه عتطة له امقععم 30 151 امبامععة عماقده]آ عمالساوة 
اتقتلا كام /باللم رمد ععراوتط خورع عم 5عذا اتتسسومة معصمنوة ‏ الوزرون]" 


توعا؟ .ماما ناملقص لمجعدهتاالممه /ممكتسمحمنا نا عنتك سامعمع الى لمكا 


3 


مجلة مركز بالج غبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي نجامعة الأزهر العدد السايع 


لدع كعد زه وعمتدمع عفففراععنه مععرةة أن ععمسيرهد لهالبدععه ممعم لفافيم 
عمتن06] أت غعانامة غتت لكتمقاة ه عمرمعفط وق مدمية 1‏ ععواصييوء لضم 
ععة ق6 71511811 .مع امامت لقعم ممعاكلة الكملظ غثلا عم العصودامدك لمح 
ترلعقلتك تكتهم بكم مبرمء كلنا6 عطا مذععةتاؤكة1 أمقاءقتردم] أذمدم عله فومارة 
94 م1 كنرة1 298,000 أن موائع لمم ناولا لقناصمة لات مقم0 لمة :0.4.1 
نمالفااكقءعع1 مبلما ذه الالووعه نلا" .(995] ككذا) «رمنعع علطا م1 
لقاقاتمه لمة كع ااماعة لفءافن0ه] لفمقععم1 ,جمععهة لأماقدمه "أن عمتسزتداعمع 
عاأعم! أممه انع ممم رمع لفتهدمة 116] فععع لمع عتتقط كدرعلاقم ومناتالمم 
.كع كتصنامة عتممة ما لمعم ااعع0 /[أمتقدد عمط اكع اعمط نالفط تاءتناس زه عانوع: ف كة 
لقامفمه نزم قرم معاعل عا ما عماعةة لاق للأمعد ه ذا مهانتلادم 011 
مهتانالامم بكأمعلععة عمتاءترلم لمة متطة وها ؤالامة 01 امع رادت 
عقلتط جزل كمه ععلقد غكمالدنا لعتقستسة ومع -اأن أن لقدمتروزل سرمعا ع رمعم 
غدل غم مهتاسلامم عط ذه جععسمد لمعتاتك عبد لله درماة لمة كولسلدك بدعع له 
نكما لعلاءمد ععد إزنثأت واعكتهنا ومتللنص 12 عدرو 5‏ لمع مومع اقكذةن 
عنة تمعادروهنه مم5 لغ مد كلنن عم 97 ارالمنهمة "[آن0 مقادمعه عدار 
عاوبب معة اأعنطسرغة عكتى بررم| عا" تقذ انلاقم آثن ما عاظممعملن عفانم مسكهتر 
عفع!' جروا ععة قعكدعه6)م عمذممعك تلسنامم عمطة عاكفعكيد لعرامبالا ذا 
عمنالصقط ما بععاتاعه آة عاعدا غط) ما عييك لعلةحوقعة عند كصرواطمم 
.كأاعمة لأت بن ماممءك رن] لمة ملعها لآه ذترمم! دعامهها 
كقعكة مقدج0/انةبونكل عطا مة 5 لعا عذلز عمل لعزمم ومع كهنا ]1 
'.كلرةيشدعد مزعق عتعطيترمه مقطا عدتانلامم آته عممصم عستمدعم تراطةتاموم 
لزه عمعمده لقطماع أن لمع مم 17 15 عاسامععة ممعمدعائلهل8 عط 
تمقعراة علدي؟ اقتاداع عطا له عمعععم 07 عع اناتاقمده غز اعسمط) ممتأدلامقم 


عاقهبت أن كدم) مقتللئط 3 براعقعم بعدملة 1986 ماعهطا لغتدمطاي فعع قوط 11١‏ 


530 


القضايا البيئية في دول العالم العربي وأؤضاعها المستقيلية 
للذكتور/ محمد رمضّات أختر 


ماعن معغ]ة عتجط كلعكمل. أععلتط ,لزالقدمصتلكف4 ععظسن لتمؤئسلم 
عذف ا" _تغطدهنا أن عغآهى 8] مزهنا عيدعيع؟ عزمما مكنم نا كلتعغسمعبوه 
ككةا1" قعطلم مآ كككمرهة1 أن كقه]1 الفتامةةطئلد عذ) :مد لعا متتمرل ععرماعة] 
#الفساك مذلة لمة عععوما عتمسممموعة عاقتلء )ماد عمسيلقه 15 لمللهنناك 
ععمةقرانت 
علغعة ممتطمامعوماع؟ "له عمعلمععلسا لمة ممنتقاتكماعل مقعم 
6 للنامتلة قعمنة عمم2 ععتاممر امععتتاء نمه كمعمتتدستررمء. لقعكتاة 
١1‏ ععءمماكاكقة لمعتمللعه1 لمة عماعمممط بقصما لله علان طانم عدم يموت 
المتكالدمه “انهاتدورة .ممتتماممام لمم دردازهالنانت. عاكاكمفلمة ععلممعلمنا 
فلاع؟ عط لابتمطك كع هياوه مد مععععه! معو معط عمتائةت علانا قمنا مدن 
عط لكانامناد بنملاءمنه عالخهت ععهمهدمممع راع سانا بوبزمنععكما لمسامع! قكمما مالآ 
الم اسهخام عخلفتعلمنا موء معتصعة] امعسبنام اوه عزنععك ىر زلدون لعلامرسمم 
لمفوعه مآ كعم0 أكعمهط م كتمعيز 20 تتروطة وععلها والقتكير غ1 عم لقاكعمن) 
"أن عايه عطا عمل امطصرن اميه عأارممووعع عذممرممم لأعلاه ذمعالقم علا 
لإماعنلع لممهاسصسم اناه عمللععن بعاطاعه جازعترم1م عملمنمعه ,نما 
16 اوناع متكوععمما لمد ومتلعنى ماعل وعماعسلع ماعط مكلة دعتلأوانة 


.يا أدداهت عازامرداعناء1 لله 1 


الع ممع تنظ امشمم0) لاسممع درفلل 
13د ءالمع غعة مورعه؟ عدامة مه ممعتئلة عذ!] زا كه خلسم طقيم 
الاق تغلاقدمه 'كطفمعل. مدتملاروظ. يعمالامدمه عمو تعندانجمم لان 1 وه 
تنانا .ىمع مممعيعم (اندبسصر؟1) 5700 ها زممم©)) 605 مععجعا جعمو 
ركملاذا؟ لمع مرهواء بعل أه عععدادة غسمقادهم ا مة 15 أتعمسأمرتتوة عوووكز 


عتا؟ مآ لعنهفوا مع انلها ممم همد كعمعياموم 'لآن عووزاكلات بتركلنة) 


20 


عجلة مركر صالح عيذ اللّه'كامل للاقصاد الإسلامي يجانعة الأزهر العدد الابع 


كاي 101 

مد عنتمم رومععمعن؟ لإناألمعنا ومتامتمةىم مدعاه: لمنلاع نردام منوعءن:] 
علط كأقتممتومط بعمممءمممط جعتلا 'آة عؤنومة1 ععومماكت عكدمتتك 
عتا مادمطة وملام ذه معمة لقامااة لمعميعم 35 إمقغا له اذثنا لعاكعفسيه 
كنات 1 عكة معتعلائلوه لعف لله بدمتعلتت ولط نم0 جامعنة؟ تزنا لععنوت 
عه كنامقع؟ اسقتزمم نا كلطا ما لفلواء قعناككا متقدم ع1 .امع لعل لاأؤكميه 
كعلالاممم 5 عاطم" عقلممممق لماع ملع لمه مدنو جمو]اعن عرد 
مام عمنامه.؟ ععلزامعم باتلتطدمتمامتة أه قارع عل متعطا انامطم كانادادم] 
ها لعتمعدعييه غم ععمط جعندك5 لدرخ غمدا] لعاكتاطو]قع 5د ]1 ,كعاز[ممم مدعا 
غعة أه علقم د كم -1980-93 ععماد لمقلةممما همة غ6مغر5لآة عاعمزة ععل 
5أ) كمانال تممه كنذا امعممعم 346 أه عاهقد نه له لمالقاكعرماعل كنم 1 
| تمدقام عصللما دمائقامعرواعل عبتتازقمم كبيدامكتل عاطها ع" .لممعر 
عكقه ما ممطقافه تناء: عاتاركمتر لتنة ومسوع.] لمن دلفعلم يمدلي5 ,معيئعلا 
بلأطمعة نلسةك لمة هتكزك بداكتمنا1 ,معغمرهك/1 أن 

اللاكمم مععط هذل دعمامسمه تطلقكةق مذتكق انه117 مآ قرمتافادعء رماعد1 
عتصرمدوةة علخوط بمتاعتطغة أن لقمم ألعااميية ع لان انان لعلمتت 
عان ماك داقع رن غط! "لو امفعععم ١1‏ كقتا ,تمد كعأقسرتاقك علطقاندحة ده انؤنيم] 
قعاطونامت حلورف مقعتتتة3 ما ممتلاومم عط" .نزاوه 19805 كر لعاععرماءل ضما 
"أن مملامعنن عدا ما لععلمنا إلمتقدصس كز ممتتهادععطلعق ععع1ا عقرمه معت 15 
لقتستضة لاصة مهنبا ومتكمعععم1 عنا1 -لامطععدمط عط كن اعنط لمة لمن 
قهنا لمذا "أت عمضمعبعنه لمة ممتدبك انعدعننه ما عمتلقع|ا ‏ ممتعلناممم 
ع سناكزهتم جردتمتهماع لم اتمى علا عمتلماط مدتتقاعمع؟ ع #«اتإععاهمم لعاءامعل 
فمتكةق 14 «متتمامعء ماعل م فوسف عبان رعالاومة 15 عدتعه! تمدع صدومث 


:15 لممصعل عط نه عكناكععرم لاقع 2 عماننم 5 علاينا نأن. لتتفلصمة 
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القضايا البيتة قي دول الغالم الغربي وآؤضاعها المستقيلية 
للدكتور/ محمد رمضات أختر 


أععناد غطا متعلاكاناه عننوم] 10 عنتقط نزعطا عسنيوعة6آ تروتانر اهم كتخا "ام أصندتا 
واعدل عمتؤلافمعتما دز مهتاساامم عنم ناعم عظا ممطا بالاصمفنروعء عرمم 
زه ععاومه بلقة فمتضاط لدوة ,كعاعلاء؟ عطز برط [معاعم لعلمع! أن عمتسنانا 
مدنلا دعا أ) ؤةاءلفعقم آفنل القمه 3] عنكنات5 اماه مما ععطامصف فعتامعم] 
معإعنتاءبا عزالامته نط لعمناة (2710 عد وتدوم] عاعمقلل ا كدم هته 10 
ص ةانطامم عتة أن مها عاط غاممعم غطا أن ععمساعط؟ معما عع تزاأاقمعء. عاد 
كنضنة وناك عنتفحا ععزلن 51 1[المغذا تقتمتا 6غ ععمتمدل مستتحمعمما ععستمع 
التمعل عط لقة غلة عا هد 10 ]لط كه أعنهعا معمججاعغط موتئقاءعروت علاتالامدر 
للقحدد عزاة الداع نقطا لمع امعوتل كاعلمعقى 19705 عناغ مز برمةاتسزة “لويم 
بلقا ومقتمسط مغ عمتعتصدل غط. مق سمعماعلةملط ها لقعا كآه بمتتمدسن 
غذلا ما قمعا أن ولمعا مععاع6 رمطماءعهوه عاتاقمم لصد5ك عنتفط عع النناد 
لثثاريازتوناغمعمريطط ممه بكده1 عمضتعط بععرمعد 10 عع روا لمع لأممانا كمعع قلتاء 
121 لعدممم1 أه ععمض نامقل وم امد نة ذأ ومتاسااكم «مولها _ممععة لفسد ما 
'أه ععسدمة عاط كا ب5علاععمقعك كة األقعط ما بوميعمستقلكة 15 تأغلط/؟ فرععممء 
العناط 28 تأعادانة جردصمل لهة كءسل1ق6؟ جرمىت ,لوقا 15 كمعئة لقس م1 ازتممة 
ن6[آناة معاأن كعصنلا تأعدة عمالقتاةا عاتزمعم عمو بمعفرمط لع دلتاقع د اااتمر 
ع اناع5 متأب اآوم زه مقا علطا آأه ومزلم ‏ وعمموولل تجملفاموه؟ نرم 
تأعناك كأعن! معصمعك لرقالة لزانم عاترمعم غهطآا م5 1725| عترمعم!ا "أنه عماولمم 
ذا[ أه وعسملاتمات! ه1 عماقمعا تعمالنقطده معلاه. 15 'الأعارتمعام ممءماععإه قة 
عتاقتمعاذزة ل .كمعنه اقنبد كه كتمعلزدع عط 0 لالعدانءتكدم /لأممند 
عكلة لالوده امت لاص اعتطيد لعلععم 15 ممتدء قاععاة لمت "أت وتقومن 
إنانا كعكأكنالط! تمتق ممتلتسينة آه عمتسستم لمهة بطاتكتاعتدلممم لفسا انعلية 


قعكة لقتنن ما :نهنا نالامم عممقمة آم تمعاهوم عدا علكامة وؤلة الأنن 
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مجلة مركز صالج عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر الغدد المنايع 


ممعة عمدوععلها ,كنت ماما عم مراعولل ؟] عفمبنةة أه توعممعم 90 لمتقصسروكة 
لمعم امع لزنه كنام لابن 

"أن ذ5غتأدمنلة عمامتاتءل ما عمل عجوب عمائاعع كذ موناسللدم عل" 
لقم م كعمين] معوبوعد عراا لعاصليل عبنقنا اتاكلص طعتطيح ععن هدمع 
مل ج110 لعابالاوم أكمات عرلا أمعدوتئة عتند هشامط عا جرع امعغالأن كه معمادنون 
قمة عامةبنا مقتمسط مزوكا ملع أعدط عرمدم معمطز 10 متمارمة بزعط]' .لمرو سرد ع(ا) 
برا ختعقلاء عن مد موناسلادم عفنويج؟ :““رمعسآلاء اذتناكنلمة مرمة أنخعا 
عام إعمقم تيقم ععانالاوم عطا اه ووتنداذيعءا تاعنمغطئ لغ اا ملم 

المعط مقكسل زة 15 مقتاناانم يعنوبكله نماك علتجععه اؤممر عذال 
عغانا مغوقغ815 ؤاموعم أه كدمتلاته مك ععممعكتل عماكسىت ذا ميعلطممم كتدا] 
عمالو زا عونق عمق اتعامعدرزل له معامدك لتمامين بقعمظطعدان 
تع امع دول ععانا معكمعدال عنهو علق نمطا لعارومع دعم مدنا ]1 هتامم 
مقلل) للاتصمقط مه عتموعلمع عرمم فعة معمفعكتل ؤبنه اع لز ععطات مد 
فتععؤنها مدتان ]ادم ععنهاةا -مععلاتطت عممممة زلا تعميع لرمامرية ,ه عيعامن 
لعتقهى 15 لعامععزك 5 عمطا لوحا اعن1 جععقك عجعبله أنه متمدن 2 
عغطا عه رونا اننا عممم ص اأنكمه معمدعوتل ععطاه: مه بمعتمعدزل. عكتقععط 
امم كعمل لوتامانساقيى أقنا) وبجومطة ذل11 ل4عسيكدمن 15 كقطا لهم] 
تزاء ممم 15 عغلقاما عأ كات تاعناته تقيطا اط ععلدامة لوه برها اعمالع؟ "زلمةوومها 
بعممناعتاككة معطزة عه تومعلمعورل ماعنك لعداناا 


ممتنسطلاه! عتل 
ونه م لعووميه عمة كمعنة مذناب عد كماممعم تلهتم أت كممتلالل8 
معدن «متافاءهمعمجنا لمة لتقاذنههآ بعكاء6. آزت عظا ما ععتط مهناساامم 


عدا تمعط واتقه عممم ع1" مةأناامم عه "أن كعنسنمة عورقصس ععد عنامده 


0 


القضايا اليتية قي دول العالم العربي وأوضاعها الستقيلية 
للدكور/ محمد رمسان أختر 


عالطدم نزط افتم عله كتوم عل ممع أن وماراممدة غه عودمن عل أن 
معدقو| عط عبرم زاآنك امن مل كع دل)وطتد ءاأانام معمقة تزمقى مآ .معتل توباره 
أحقمفقف قغناناتانا ءتانانام كم ة ةبالق طغناة 10 -ئغ لتنا ءتاطام غك برط لعرققد؟ 
عد قن ذخأن لعلمعرنا فر ومتالتوة تؤراء علا وعها/معة عط متمتمتقطة برلرعمممم 
ازالة)كماكطنة فق قغتانانانا ةتاظانام 01 51101هم لاتماءعلن 8‏ عرناتساعة ا 
غطاعاطقم لالت 11 العصعقداء 15 /زامردى. منود أه ععدم أانظ 18 عبنمعررما 
1اتنانا همة عغتمعتتطقة كلما عمتامنك عط عاممممط 0غ جع متلةمع تسم كع انانان 
عتمعىته مكلة 3ع51012لاة ععلة/لآ ‏ ت5تعداماكنت لم0 معط 16 هعرن زعم 
16 عناك قمفتاعة عنقت ععلونجا معكقة: عن معتانتمةا زدمم عكتتمععط قعناالسننهما 
ااتعذصيقة عطا لمعنعع ما كعلتد ععنهمم عط زه جعمادته 1‏ كمنم ددم رانور 
اال عتنه 5ل ععته بر عمسمععتا متامع ممم ترعاؤي اعى وا “ممم ع©ا عاطلرك إاود 


نهم ما عملالابن؟ ععة عدمم عرطا عمزلساعما بللمطاوعبك علس ءرذا 


انوتأن لاوط ععغو لاا 
ا] ععندية لانم" ثه عععنمة بتدصللم علا عز ملك لدعرميمانمل1] 
-كلقع تمصعداء يعطاه لمة كلمتعم ,كتمع ضابيه ,افدال عدروتليته طلان لع اسلامم ‏ ممع 
اكقته ملعم تمععممر بلتمقعطة سوعط عع )انا عهعبه ويسه11! 1 مة ,ع تمعروقلا 
أللعأعنالها لم لمساانعمعة ,كعسلهع لقعتمعدك لمة عارعاءاته عبحامدعال 
علدة 10 و5قعمعة بببوماقعمة زأمختادا1 _متصفاب اوم ععطاه لمة بوعناليونه 
ممع 5ل ذاكطة امع الا لآن متاك ماوع ]تمعة ‏ تزمكتملتمدة لمة ععنديت عجملدضك 
105 امعتجعبزهرممما ععطاينا 'آه عممع آت اما 2 15 غ88 ببعبوسو 
عساو /“لعتمعم] ذأ ععقين علفمنا ممطينا خأ أمععهم ‏ 20 تزلهه يعمسفاكو 


كه كعلامنهن عمامماءعنت0 ول عنوحعد زط لعذنتهه :[لأك5مطة 15 يرم ناسلامم 


000 


مجلة مركز عبالج عيذ الله كامل للاتحاد الاسلامي بخامعة الأزهر العدد السابع 


تااقعءكة ىل قط عوماقعة عكبةاتهترفة أه عممطة مدع .(قتعولف) ألعه عدر 
"اعبط ,عهتزماكم1 ره*1 .متام كدق عتاميرول عطا رم عرقطد عط لعمنليع 
من 12 عق 10 هد نوا كة دز معدوء لآ لمم سولناك مز عتسبامووء معقم يه ريد أو 
مم1 ,5آ خلا أرعةع دعكامناهه عقطلة تن عفقع علا وز عقلزمكة مسدمة جعم 
كنانا!' ,نزاءلاتاععركة) من 235 عط ما 0عارومغ 15 از عأعتا الونكنكا امد 
القمدد نجعن عذا 10 لع بتعونان ععة خعذنا عناقء تومل عه] غعاه؟ ]6 متام تنتكممة 
نمسشتقة يعجر ى 219 15 لخ :لآ دأ غعمماوما رن! عغطتهد ع( 35 
"ذه دمتاتاط نكتل لله عنادوا عزنا م1 العتماء: بإلعومات 15 بإلالأطماتهيتة معنقثلا 
لمة ومأفقط ععنتكء أفمه تمك اما امداق عم ررقن اتقمقمت عع بطاغط عند 
عنتاع ع وقعم قلط طل .5اععرهىم موائع/اتل لاد سول عميقم أله أعدمه عزنا 
ولك لمة لمعا تعاس ومنيع عطتها عممتلفمنامما افعتاتامم هه تعنوير 
معتضامن5! قمه عمق غنا كه تمعمععممهبى عا عه 0005 عد معع عورا 
ممعقنا #عنأنة[ عانيصممملا قم مذلهوذعطا وملعيعل 0خ 15ر5[ مملحسا بعلم 
عنة معطا ,ازأتهازتساة. .ترماهمعا لعفو -طقم نإو عكبدوعع]ا لعرمماة دعم 986هرا 


1:1 عندةق عرلا "زه ععدي "اه ده تلتتتاصئكك عل هغ لعمقعطاكف كدةاباممم 


كنا 
ن] تأأدنا لععنناتتكمم كهآ عابنا غيدكا تعتلاممة 5 وماعمم غلم مل 
لسمل اعدف ومشتممر أصعءك زللقمز فا ماهد العبد كذ غمئدبر كن ععداءماة عدا 
لاثنة عع تدناقممع ع1 نزط عاو له عمد ءستفكعونت عله عمط جماعمم. تم1اديد 
عل أة امععععم 10 نناوطة نمم مقصصة! تقظا لعامم ررعءط كقط 11 .تتعدصطا 
عند 10 متعمسط ععدامة مدوم ععنذها قم ععنويد ودتتموتاانا' 1ه ادم 
علمدخا لاءه/11 خصصنا عغلا كممفسةل معله. تاعلاابد تلمك ممعي 


3 /رائرة ل سين 
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القضّايا البيئية قي دول العالم العربي. وأوضاعها المسكبلية 
للدكتور/ محمد رمضان آخير 


بعمن2 فقسا كةتلصسمقة لعنزة لف عل بزأغاقع ل36ر علا "أن غعمعمعرهة أموم "أن 
لقع لتنوتاة ععنةب ءه] لمقوععل فاتترق نعم غقطا علس سمروععء معط كدر ١١‏ 
غقة بزعذا) عكاتضعدطا0 بمءفادباهه تاعنة ع6 عمعزز جعم ععاعم عاطنه 1000 افقما 
*'أولعوعهط بالقعرا ممه كامعمطالفممط عتهمهوعة ععمع معدو وإ برامفازا انوكم 
0 كمنتاقجمه عط دمتاسودرم بزنا بجاتلهع؟ منط) واععلاعء عاطماد ع 3:01 0 6 
لمددعل القتطعة عماعصاطنه بزط. لمممعل. تعتود مائمقه ععم لعدكعءررميد 
الك قرع سسفقعم علط 111 همعز ععم وسمديعم ععم ممعم عزطنب 1000 دره! 
اللقتتهقاؤطتاة ذؤز لمقمصعل ععتديد روما لمم مقلن5 عماوعةعة و6عتادنامة 
اكلده برمانتقط ععة قتعزميا!' قمة دفعولخ3 غلنا كعمافدمه عجرمك العققعمملد 
ع .ناك ناتاعع مقع عغلدي؟ لأوتاة نط دممتصتم علنا'أهن أدعن ععم 38 لمة 18 
5 دان نط/نة تمعاناهمم غلا أن 'جلتقمعاما غطا أننة كامامم قناتلا عممعلك . لع رومع" 
0 ع االاعقمقمعم تتنائعنت! 16 شلعم عتل) ما عومج عع 10 العامممه 
اكة الابامتع دروتثةاناتهقم عطا برط لعند عنعن غلا نا كمعنعع:م أن النامعقة 
امع درمماء عل متسرممومة 

1 عاطة1 ع«تلهعممةق ععلتبه آه ممغقفطة 5ل لورماءعة كلتوعع: كى 
اله عا عند تطعا أن تعصيجممه موزهم عط1 كز عبالتعيعة تقطا 160165 
تأعنه معي لوعة ععم 50 اقمعا ]ة 15 ١‏ فععللاة عطاءه1آ لمة ععقلسامه. تلوعم 
عأناة5رمة 0661 لقءنساانعمعة عاطةستقاكدة )13 علهناوةل8 15 معدللة اأعاط نه 
ما اعلمعة نزاأمعع ند ىو افعفغظ؟ .15 خمع درم عممهنه عممناووم” ععنقج لع بلوزوسرا 
م 0/3107 لة كتناكم كرقا| معلة اه تاعمد حم .تع انامدم عط عبامة 
_انتاماغتا تعب عط ماع ممم (زللهاأطعامم صمع كعبرواستاءم) 

هل كتجاماء عدنأناء مه لورامطا لسلا عامم ما تمعاءممم] 5ز 16 
15 .زتتزمممعع و[ بتتة] عاتنان 15 نمناأتتاكاهمه 115 ,لتقررعل تعنديد أن جمقداد 
14 نا (كل14)) اتلعن “مم 2 وعءبجاعط والفتلايةتعطيزة خعلةن مه بنذم[ ذا عتوتاد 
نكم مؤيونا 


فجلة مركز صالح عيد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العذد الايع 


لصة 57118 بممموطع.آ بمقلىم1 مجعم ناموع عه بحل نويع مرمر! ممأأعماءك 
عا بقميزة لسة نما م1 عمل ملعا" لمة كعتمعطميخا عا يعمامعلمم 
صقلده[ ععبنان1[ غنا مه 59115 لمة تقلووكل دز جن2 أسمكمآ لمم كلدء01 
0[ كع انمع عقع]!] 3! ععم ترمد تعلد/ن ورفص #_التعدع رمع سدلووك م1 سكم 
تأفعتا صر لعامعه] عه معمعلا له معصاويرهه لنت ممرجتط عزنا )مهالوم 
عمعط) لله عدمو5ى. بعععلقا لمد كعبى 'له لأمبعل بعامعمم ماني )عمعل 
5 اأندة معن نؤدع؟ 6م21 لقمهتامء دمن ونؤصممم]! عغلهيلا أعمابت ععفاملوه 
/تاةالقدك غلا مز عنم -للنة عدنع عنوثند عاكدن لمة ومتلنكك نالوولن 
ننه كلى3 نآ مقاطههم التندك ,كهلة0 ,اندم 0 بالونت! ,متمعطقظ 10 كعلسؤة 
"كمعن وريوج عمع لا 10 عمتندة ععلةبها عأتانةناهمع؟ براده ع1 15 معمع 77 

الغ لطاكمع رمدم لمق فلممعمط االمغر! 0ض معاتاأرامم «زاتععمعد معنه/لا 
داتمعع لانهه ععم تمك عع مدعا" _ععبةانعمعة مه عمزلمعمةل كعمتسنلامع أت 
اكع امام طفق حداهط اوع/ل! 0مة مقعتالم4 م1 تلام كمهنءهمم/م كلورن 
عاطة] "آم تلقل ١36‏ له عملاهوا نز عومد اع رروأوكعمكا ولط" علمععل كلما 
ولزمطاه عأنائ عط" طتلمع وتطا 1م كسسووعج لعلتمعل ه فاعععيم اعرراين 
جسللومط كتمقط هلتق عع لقنشمه مم مه ععنوه 15 لمفمعل لمة لإاترميده 
تعاقنتا عمافظ عند كعنها5 طم 1 غفظا ذكمغمرفة 2(11) 2 (1) كمتمسامه كزمععة 
راع كاتمدجمعمردرة عمتستهكوون ععة مقلن5 لمه أمنوعع ,معنلا عمقسم زافيدهة 
ام امون عع نتفلة8 مه فتزجات] نهد عع ةبتجطعع ]تزه برامصيد عاطقائة»ة اله 
كأ عتدين انعذه؟ فهة برامتينة ععاو غاطةبوعمعء آم رع ععم 100 معنم ممم 
بعمهقا عماعرا معلة 

تراطاىةغ لكقمن قز بعنوساعة! لمقتمعل أقط) غتاه نمزمم ها امقاءمممط 15 ]) 
نت كز بعامتناءم1 للممدعل حاتمق ععم عه كسمه عريوى قل لعمتمعاذلمة 


كتفقط غ) دن .لذتتمعدهع عطام لعرعق أكترمع /بللميسن عذ تفطد إن الفط مقط ذمما 


2 


القضايا البيتية قي دول العالم العربي وأوضاعها الستكيلية 
الدكور] تحمد وفضان أخبر 


بنات1 عم متمد ,علزتلاعاناته عن لآأعناى ععنناتتافع] العتءمممدتم أزدظ 
باعتاسدغ اداهاتقيحة مم غمة بكاكة عجره 'لطة ومتوكئاتت عدماأومقة جهدانا 
0ك برط أموتوماء ةضة كهها بأمفماله5 ررعته؟ا آم أآآه هلط عفقعيد ععولن مدن 


.1101 61 ارعه رمعم 


ركنا 
عع تناو5ع)] اانقلفناتاة )5ه علطا 15 علوم ,علالاعع ممم لتطاماع عالا دممع؟ا 
11 0 اقرعمععم أنامناط ععقاعيد ولفسةام علا آم امعممم عمتعبمه لاب مم 
انالدة هم كد نمة كدعة لتتقاما كقة وموعهه علا 10 كا ععنوة أن عووتازه7 لتقام 
3 فد'متددعء عظ؟" كدعكدنا لمكادتكم1 ,م كمع عماجامعع عمواممل ‏ م1 
لععاءه! 5 1ز لله أمعععم 87 أقط] 15 دع أتادم عا انط ععتوحصطقع] 15 العم ون 
عن م كهذا امعصثع انوع علاء معط بعمرممع]” "درم همان ره دحوت عنز مر 
كان موتتقعم] عنديد لاقع "آم ,لاصمدد لدثنامات بصنا كنا متطااسر لمنهتراوجر 
5 تلعتطابة ععاوبج أن كممما ما عاطمعملو سعطا علهدم قط كعمتصيرقه كلت 
ان 105لا نقدلا )زا مممسط ممه لمد مفحسط عم عنءسوقع عاظفنلمعنر 
16نب عنة عن تالوقم ععكدي أن زماككنن5تل مذ لع اعمفلقت عكة أقطا) ععندودا 


أمعمةفمقم عغتهنا لقه ,مهأب أأقم 'عغاه/؟ بعءععفتروناك 


د كا ا 
علا عدبت أن ففمؤوتاة عائمة غعم1 تزاممتممومء عع اضصمت طنصة للى 
سمه ,اأنع كل نرالهءتماعع) ,زاادومة زالقءومصومة 15 اءناس لأنت ولتتامة 
بلنقء! بوعمتهدف طفعكة تنقاكة غقء/11 عذا ودممهةق «لللاتفمعة برالمعتانامم 
وأ كع6 كنوه اعنهوبن عع دبك ةاطهل ضورعل بزاع أغداء؟ عتقط ومعدطع ا لمة فرك 


نعط أععامعرء أمرمنه دآ /تاتزمناة كلا1" فعماتره مامه دعيكر' 'أة. كمر15 عزنا 
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مجلة مركر صالّح غد الله كافل للاقتصاذ الاسلامي يجافعة الأزهر العدد السايع 


قن كتكمط لقتمعستاومة نم عاطفالهنه 15 )ا لؤنافكا غاطقلته2 غم 5( كاععلاء 


عاتلقا جيذ دملاة) عدا مز مععسلهمع 
واكممديئع] أأه5 لععدالمم] +مدتسس][ 'آه معؤريدة6 4 ع[اطة”*1” 
زمععطة امدق عطكاة 96) 


(9) لت لاممعر ءاناماعوة17 


)6) لكك لل “رع/6)1 


سوسم اسم 
اك م 0 


0 1992-93 تسمصسوىا لوللا نيك 
درول عل عدن تردرويعها طعندوسطا ععنوو عوتإمعيك! أن امزوميه لنت (و)عميوام 

.00 اعيا «امتامتعن؟؟ أن للكمنث: لاعتاضطا معنحنن لأنى مزءمسنععق ‏ زا 

ا ءمايع ثا آه عمتنمع ععون نو كرمع لأمى م1 عوممععل ‏ (غ) 

5تلللمن] ننه #تتتتدنة أن عي مدعي عن اقعاءللتهكمد علساعمذ (ل) 

عسمتلنكت] لحم جع لعتاممر أن فصع :ل بنمنامع ضح عع موسر 

نمه كغعناعقعم عانالأنافارقة ‏ ,كعم بعلم ,ك6أقناك ممعلظة 1آ 
ممما عةا عاتامدهجوع؟ المتقم ععه لوموعن اله عممعطلمع عركدعممم 
لغتمصنافه ممتلةلمرع 13 أنهك لله امعدموفءفكف لقتافات 116" .مدتلةلسممل 
لمعم عه هن براعتمع لمم ععة هذتكلم مزعععماععا دمتلازط ه القطا غبمطة عدا 
اكع نوما عندامميسكت امنا معايلاى عاأععبرى وتللزنام لمرعمع 5‏ بلمممععل 
لحن ااتعقعة ده كامغلاء 6 5و1 للدى ودمع أن كتمعمعتعمعم أماتر 
05-15 ها بعمتأناناممية ,فعوده1 متسمرووعة لعلرومغم مقط 'واااتاءسلممم 
تعاكده") تلقال[ اانتملما! عه عبن وعضاسمء ها زالمْتومة 21 كه امعمعم 
ادها 15 لمها لعامعتس عه للمعاءعم0. ,مامز “"معزيماة1 لمة نظا 
.لزاتألدة ماعن بالمستحمة 
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مجلة مركز عالح غيد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السايع 


مع تددة1 أقاص سوم تأعمة1 أن ع«ستدلة 
عط دلقت 704 ترلاده طدم اث ععتتاقم عاغظا لمة كعدككا لقامعسدم متا 
عتممممنء-معة لله العمرومكءعل دم ازملوانا عاغطا دممكنا لعمتمعععل 
مقح عنما ازعةا م51[ أمعهم ماع عل أن عاقة) علا ععتاكمة موه مف ٠5ملمها‏ 
لمةعنمناأن كمع العمعع 1 _الدأاف اه كتعععمعه” كد عطقك ولط عبملاعة ما 
نمه طالمعذا ,لون! عنة لمم ععنقيد صعقعام ععثنا أن ععدانلاعه عط بعنددة 
تلنامطألة كمععممم امعتمماء هل ع) نزنا ما تعمعلق عط .م8 عمط ممتادوسلع 
عاممدمعع- معن من ملمعصعل لغلززمعر عا الايد برعطا اعتطبد تنه اأعبن1 عذلا 
بزاع نمتلعسس! أؤمس عنلا بعرماعهعراا" وعنامدمع لدسل تلا أن كممنالممةء 
ه10 نمه ومهنااوم ائعىة! ,تعاهه ,نهدا ما عاماعء كعتاكدا قفماذمعمم 
بدوناسلامم-لمنمعع ها غنواعء ممتانلامم عد مقطة ععدطاه عبهؤة الث ععاممك 
عويقه "أت 15 مفتات[اهم عمعطامؤمطلة عععابن وعماسام معوعللا ععلالمنا 
مطضة4 عغذ1 ره مععوةه اعتتك عذاا معسرمععءة دموسلادم لمنمي عنلا عمدو 
باناه اللونامعة مقط كلأرلقصة عسزموععم عطلا عة ,زالهمه11نلل 8‏ كعمامسم 
كناطا؟ ععم عع نكا أقادعمرومء تامع لضم طعاط تزارنها لجعمعع مخز اعنعا عسرمعم 
ع اترمعم زه دمنائطتاقعل مقطا ععناات: عموسسوعع أ موتةلديععل بره لعمغامع 
فخاة لمة ععبدذز عدعط "أن عددهه عل فعمنتمفي مواوكزوكاك عماتتاملام1 ع1 


قم هتلتتانة غاطتككدم عتعطا كاده فداة 


قدتا 
غ3 كتوعاطه:م لفكمعممووتتحي لعلداعدلهها فمتعظ ععن مءقلصلامه انتم 
ك0 تفصع نال 1201م ونا كف مسعاناممم ع1" “طاقمعتها 6م كاعنجا وتاممو 
كع نهذ عل تاعمتاعتك عمط تاعتاد اه طعي وممةلدوعل ممما امد تتجاتمعهعة لمذا 


كمه أقرنة نم ععراه اعد عم ولديع وبمك ةا غقعا له طاه3ا باز م1 لع تأممالة 
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القضايا البية في دول العالم العربي وأوضاعها المعقلة 


للذكتور/ عحمد زمضات أختر 


مت 10 عاطقاتقية وامميد عرقلهه اتدل غطة "أو موعن 91 عمزووردت. نز 
ململ علدة ما وؤععية بازاعة سنك كععاميةة لعمماءيكعل مز لدملستلو 
عا أن أمؤممعم 57 لمة ممكةانام ممه غمعممم 83 ما عاطفلتهيه نا تعلقى 
مدعة! نك لإعبج عضقل رعمواعرعطا بعبنهد! قعنداك طلدية ع1" عندى ازل ععة ذاانلد 
دع لهاك طقعة للق عماوءة ممتتمعبلة علا مز انعضي أمعوممرما بعل سفسط 
ارعمروواع باعل مقتهمنا أن إعبعا عمناكات ييمتعتلمعء مل لعاسطلنندت. عبنقنا 
الع ما نوتاء] لفمعها عبقط أعاطاب معوسلا لمد وممكرنك8 بمدلن5 أمعويه 


ماع56 


164-16 .ررم ,992] سممعنا تمعسرماء ذا سرجه لا تعديم5 


عاج إيذ 


مجلة عركر صالح عياد الله كامل الاقتتباد الاسلامي يجافعة الأزهر العدت السايع 


5 ]1 2 عاطة!" مد معباع فندل هممتدان8دم لتته عسمعم] بإلتناى عبن اععلم 
دلاوونيع كت غناط تأقعلفهم ذا معا!8 لدن0 09س آنا على ممتدانممم عقا جمعكت 
أععه عغم 1.4 عط مقطا عطاوتنا تالةتاسمادانةى ,علط 'راعمألفععيه م1 عملم 
15 تلتق نه 17ل61 فالوهة عع8 .زرومرزمعع لازنلا غلا كه عنم طاباة هك 
امنا ما /ندها م1 تمغط؟ مععقام طعتاض 517400 ما 5765 مععيجعنا ففصة١‏ 
أكه: 0 71 لآه كعنق؟ طاكمعع لمنحصة ععدعلة علا كممتونامت ستززوعنن 
عتومعما ماعل 1985-95 عمل عتتمععمعنا ما لعنلعوطه عنة كعقده 
عل رما كءمتقعتل؟ 1 مماقوءومع0 عنة وعاقر تاأتدمعع تزمئلةآناممم عسلاقمم لنرة 
مندعقها 10 متذألعده عتاءه؟ تماععى لفامع حم وملادت لمة التتزمموععمعمم 
,تلاعت 

كعم ترعء نتزاع نا ممتلواتتدرمن عبتاادهم عرلا مممطوم ‏ 1 عاطذك" عالمعممم 
)1 ععتفع انا عا متلعمومضمعم ولامعنوع) وععتلم] 11101 قمة 0108 قازيقت 
.إن أن علوعى عط م1 معاقاك ناضم تأه امعممع فتن لندنسنا مة وحتمطة مولح 
مقتحسط امتقلعقة عط ن] لعلللناة كد بلإلأسامه عدرمعمة “اما 3 ,امزيع 
6 العندفم عغة الدن؟! له متعلدقا بقرتاتن] لمة (ممععلق امعدرم دامع 
علوءة علا ها لمع دع محم لعةخررل] بممععلهع أمعتدمم1مبع0 مقط علط ع١‏ 
غ36 امم ءتلطنم "زه غلم عدا نروطة عممدوعها برلااقع] ه دورمن 1121 "ل 
مقصمقط كأه عنمى عط عبتوعمدط مت ععاتامنامء عمتمماع بعل لفل وبرقللة 
.مع 1امم زه نمةآ خطمت عا عمابعمنم زط تمعمتزملع باعل 

ها أمعمدرنك نعل مقتسط "ات كاتناصسعم لمالتماعل 8 كامغومم 3 علطه1 
نحم كل أدنلت لص طفعق مه ععدعم مه تمل 5سمناة 1١‏ .قع سمه ميخ 
قنمل لعدعوطو ع3" 704 عطا رن 19605 غ1 نغ عطلماق علنا عهده! عمترديمةء 
م 1960 مومعب ككك جرن] لعدمفععما كهذا /تمداععديه عانا غحطا كعلقعتلما 
عن ,مكلام عوعير34 مز سوءر 17:5 أن متمع تمدع للووزة 3- 1994 ما جتمعر 63 
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القضايا البية قي دول العالم العربي وأوضاعها السكقيلية 


للدكتور/ محمد رمضان آخبر 


(694قع.1) القط مقطا مدعا 15 قغاهاك طدعظة آه عددمعا لاديف ععم براغمم رومزم 


وعدوم 610 وااررق ععم 5للزه127 عطا ها مرب كستاععد6. .لارملقا عناا إن 


كع اتصمدمعه طفعف أن كاء فصقم قصة وععمسقام عطا ما عوممء للهنانه تمع 


انلكا 
لمم ةالتصمع 
19 


سمتاقان ومظط 
| أسنوسه حم 
| عنص الخدم 
دقلونر 5 
22 2288 
4 5518 
41 54 
2 277 
لم 206 
159 9 
| 3:7 057 
32 20 
577 4 
9ب 7 
19 4 
6 2 
7:61 064 


.220-221 درم ,1997 مجع" امسترماء و12 ملل ,1 


عند طاكرومع 


عيرم 


اساي :2 عاطانل” 


ععهدلامة1 ا 
1515 ا 
أمنات©) [ لل 
2 | 
1600 دتفعلتة 82 |1 | 
750 كمرجك 109 |2 0 | 
2536 درطنة بماد | 
11 مععودرولة 119 |4 
765 مهقلسة 1359 31 ا 
1520 دعتسا 81 إر6 ا 
8513 أ5علالا | 
764 ستصطظ ج43 | 7 2 | 
781 وذا 126 | 8 
15310 انملضول 4ج ا 
17350 أو 53 ا 
2060 ومدوطع.؟ 5ك ا 
17820 8120111 
0م122 تهند0 55 | 313 | 
7040 عنتهكة نلسه5 73 | 134 __أ 
1170 .م8 طسف مدتوك 78 | 15 
17100 .4ك 44 |16 


معدملا قد4ر |17 | 
ععنماة هدق | 18 | 
0 


214-213 درن +1597 مدن أرن لمررواء ك8 ل1عدم/؟ .زد 


1155 (0987 1994 فاتزبى عمط 10 د 10 
1 تناوت عم عاط زا 
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القضايا البيئية كي دول العالم العربي وأوضاعها المستقبلة 
للدكتور/ محمد رميات آخبر 


عاطقمه مز ععلمم عمومقطة علوم أه وتقدط عا مه ومتعمدمة عمف سمممع 
ققععة عط م[ ماعع زموم ضرع ا«تمبقلعم لمه ددع تحمورة ععلمزرعلمن 10 متعدممر 
كاععرو:م تماذعءةأمععة لمة ,/ملمقتاقنط لدمستقة تمعمععدممقم مما زم 
القغلهمقطكتال/! الاج كعلمةةا عندنةافا 511087656 'أه عممعدمعميت التاؤمعمع نم ع1 
"تقغطاه 14 لعتمعنامة: بالتكمتدع عط ضقء عماءعد لقعتكلتفتعة 1186 كن مداععمممر 
أنمطة عضمط الح قاعءزمرم ‏ طعنى كذه مملئفافعمع امم[ #كأأمعريى5 
لقتمتتقم عا ذه عمهمععم؟ تراط كنوع كعلتعع جا غزرعمع ذه رمس لقنمعسم الى 
||أتمعووطة. لفاكعععيد كعمكا عط همه تلايتامعع عتصمهوعة بكنانا!" علرمعما 
ذا التقممة16ل0ل4 بامعسممعهادى عطا معطامق تاك لقم أدعمزوواع بعل عع ارامة 
10 هالتمدم أه كأعمممتك فا أعنامعا] اتعدممم مكدع عط أمعاممم مد علملك 


بوء6]نمع] لمدهاكقم أله جرتطامعميددن عالطانام لكمة ممغدافعيها 


عع ننه طعيخ4 أن معلتاوس”! عتستممسءآ-منو 8‏ .4 
لدعم 17 كان كعاراهءم عتدومومععءماعوه وبوعإبيء براأعمط وقتاعه؟ ؤتطلل" 
معمووا] بصزطنا مفه5 امزعط بفمغولة غ) مقطا أت عله كعملءأصنامت 
كم ! ,متفلة3 6.) ١١‏ لمج حعكلةىق طارملط ما لعنهدوا عه (ناككن[1" لمة 
عحخئا 5114 بمتطقعة تلنليم5 بنمنقل) بانقد0 بلممقناعن1 .انمسية] ,مدلدول 
غبت ,للق ذه )125 .مملقع, مدعف نوع/1 علا ها عرق (مم”” لمم 
اعت قخقل 61017 عل لولمه لزنا عمعاتم ملعم عاعظا عتمسلديت بزاع ىن ميقم ادم 


عاطهق) عو أ ودولام] عط م1 


5 


مجلة مركر ضالج عبد اللّد كامل للاقتصاة الإساضمي بجابعة الأزغر العدذ السايع 


يت لك 
تفاخ ها معاطم 15 نكامفععاما لنتدمئلة ممعم عكم1 لق لقرة اف عوك 
عتمسوعلة تناج لعامعن عط لانماد عنماة امتلكلكة عط بعافه كه (اأعنه 
عطاغة عنهاك عط لم عامء علا عملمئعلةء زه لمع ممعم عط .جعمىنوومم 
نمم تماجقعء ةلاقم اعنها] علمدظ 213ه/لا لضة '1541. عل مه 6ععزعنا 
1|161 ملمععم مم زر كنع ممم موقط بعاوعط] كاه 15 )0 امج كعمل ومتعكم ىوقل 
اومان اادم عنه عمللاتعادمه مز عاةء لمطمعع ع نوقام ما اعسوم وتعله5 ع 
عؤنعتدن مه كغ نميل عالنانام مآ كعامدت 'مداتممعمن أه علامتصسل ,ممعناكت عا 
كقغكت 1ن 15 متناف عكرت تاءتطسداة 12805 ام 

لمذ لتعجدهاممطءة؛ الماع صقمظعئقردمرمعم] مامز عنداك سسزتادنك8ا ع1 
عالناناء اكز يعمماتر أمع تومن بعل عملا سحعل عانابهد كواتافئممذ لنتملم 
فضسهنمعل كامتقعافدةة ع5ع1!ا كه ععمعمعوم 18! دز ءبممقط لقممتاهه لمق عم أأذنار 
15 عجععره! ولرمدعع 100 لزنا للاكمه معكل عط جعععمرم انمع علطا علطا 
نا لعمعايعة ع لانمطد عصمام ع)معومماءبعق. علتلوءم يدها بكلرميه سطان 
كعؤهاء عطقت عنتوبنه! بالاقمدر حك أتإت كمقه! مععزه] ره عنم لمفمعل عفنلم 
تعدمزلمه لعلانا هه متكت ةتزتهمه ععلاقعط 65 المتوعما عمتامتفمعععن 5نثلا 
عكرنوععنا ععتهفقوممة زأعطا لامعأل للدامللة فعنماء طقعة طعت -ات0. ,كتسممعما 
عا م كامعتةأكنازلة لمتامماقطناة عذنقه وععمم كا مل حفعضقت امنمتاة 
ا 0 

غط لانامطة معنا انوقعة بجع تمدام كف لعمقطععبةالناعمجية عذط؛ ره"] 
كه لزعنم مممعه )أ كممناعة ماع ممم أه مدمعا ع1 عملم ززم لغلالع 
ممة ممتنةبجعددمة: أزمد "أه مكلذ بعلم امعط وكتاعسلمم «نسطماً 
غتامانه لععممطمة بكتتترمة ممتاومم كه عمتراممنه بكمفمعاءة رمقيونما 


قط لحك ع1" بخصصذا عطا ما وافبمعمع ععتااانفتعة عمتمم لهسم جععدم 


500 


القضايا البيعية قي دول العالم العربي وأوصّاعها 'المسقلية 
للدكتور] محمد رمصان أختر 


0 عع هدم أن اعتمم ع1 .سعطاه ه) عتاعط مدصي لسممع تل أكدهى ,مهما 
نمآ عتصيقاك] أه عتسلقه عط نزتا ستاكنط] خم لعسميكها 15 كغطنه 6م[ عومق 
عزنا تأوتاطماىء وسنذا ممع" عنرز[ا لمد عأزميط ما لعدومجوبه عزعط طعتتابتد مأحااايه 
أعة لةه110ن0م1 عقلنى عدم هن لالةءه لصه عمتصصقعء عط مز معطلمعن العم 
ناض تترمت ,لإلعغ6م عداء يورم تالماعم ,جع جزداء, ,بزائسة! أن كأطعى غط) عنما 
ويك منادسك/ز عا له 

/اللقاعة5 8 اترملة كلمسل كلها و«مأع عط ,يزعاغوة عتضقاذا مه ما 
لل قععة عناهتقطغة عغتل ؤكنرلة 'راعملايك ىذل" سفتحوظغ عنص يمرعرمون 
عانا لآت عتقلاعن علناقم (راأوصللئيوععة لمة بتاغعؤةة عط! 'لة -5لعمم عط 0) 
ع1]! نط1" _وفناعسظ عمقلاعتم عتمامم ععناا 3 امعصيعنة صم كة باععوم 
عانه مع أكتزو عاج مومعة عط] ان 5ع( )المع ءت لعرووامعع لصة لمتعمة ع/رمو/معنر 
كتععلمه صؤاكاقء8 آه ؤمقتاعة عع1 'مقتمتتامند عط) لاط لع« الةرمتمةض1 
انا ممم كملهزقعل لماحعايوزة]أناج 01 دمعمقادم تإتمم نك مه عمتعوااعم 
- الوتلتعلمفتاساطنى ,عملمدى بإرمتاءاوع غدتنامكة ,لتاتوعتالماط أت قونا 
كك لمة كلفنال طلم لقة متصعط زط هقتاع فعا كمعلاصنمه دزمظ عل أاوكعر 
عا زط لعدمعء 200 نؤان اتاععتاك عنا انمه عتماة عذاا ترما مممععررمه 15 مقمم 
“و لمن لز اتوم مزائتي عه عممتتقطعط عتتنهعموم لمة عوفت 

عاأتسقأةا لة. عماعاميتما غمقطا ومكسيككال. عبوطة علا درن ؤنزهلاه1 ١١‏ 
لمأمعماومرتبنوء علطا عأمدومعم (الأعععتل ممه بمعاذزة عدلةة لمة عاننالدات 


.و عتتاهتوة سعزاكب]1"آه مون ارم 


عافاد كنتلى 81 عدا ]و عأنخ] 
اصعيع رم عدا زه عمقلاء ب لقاءه5]ه مقاقمغونت علا كه عتما5 مرتاد81 ع1" 
تمدع تمعامم حمة عمامع دعل 10 عااتقوممع 15 قممقهعمعع عسبانة امة 


عجلة مركزصائح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الآرَهرٍ العدد السابع 


6م الصمعك زه 5كفتععدعة لموعنعع ومتلقغه بإ تمعاعع تمعيي 2 0] لعسبالعم 
لم15 عنذا تتدرماما مك قغتلتاشسمة:). _ممتاومعمومة لدسسجودرمه لمهة 
عمتاءةاأفة ضرغتقم عغلما مده كمة كدمتاةءها لعععلننا أنوطة ممتلدئكتدتسلة 
تع امام قناطا إعدصهدع اجلامنتسمومة ع1" _عوةمعوع عط [أه عكدهددال لد 
+1م011معا/تله امعان 2 علا متقته اهنم أة أقه,/ة عكتاع8 ان ععرفم: لمة ععممعة 
ت'(1 الاقاط) اغراموعط عط عومتطعهغ) عتأعزمممط بعممقلانع عتممن0 
اله قامالة:) لعقابع بولاطع سه ع1 أه قعامسوة عا قمة علئلا لفممدعم 
نمم عاصدذة _عمأعععطا .كا عابووع ا ]! عتهمادا عط" عمضزنا عام مله ععكدتاوم 
تسلاذنتل/ا ه غقطا لعدالدممعم عهط كاوتررمدمعه مللميالا ؤز كوحجتمومعع 
ن ماعناتلقك: كلومع نرمناممتاحممه. له أعناكم6ة عالمنمة 2 عععق] رع رساكلمت 
كارع مررون اجون عتدورممممع عمدد عط الأ عدساكومه بفاسمة 
[عبعا مععقده عطا له عوتا عامدمرو ”له عومزتمء نامس لدتمعم مةئ تلمع عذال" 
مقطا ولع08) ونوج وسا ا أفعملمعصم 6 عامع[لم 11 بكلامتسممي عمة 
لممعتد عتكدب أن "جا لأممنان عجم1 نزآءاتمآء6 قعدرتقك دمنام تصناكزرمه معساعر 
صمانلوةمهت 2اناعةرا 6ه عترمن5 عطا فععبلعر بتدبة م1 ,العتطيه ععفطائمع لمم 
عن أفقت عذاا عه قمة فقمتألمقع المع لقمتسممه عتهعمد وماغقط كلطلا 
عغمم نولك دز غمعقةء لزمععة عل" عماعوعع كا امه لمدمروتل عسابية 
نمفتمء ل ع عع بيقع ملومع لقم كه دمتامسبكنمع ععلررها عاك امقاودمها 
تعبوهم مماعاة لمة ععنوين بعرناتا ععانا كتناصهة علةتلءمعلم “,ما 
عذ!!' عنقم انس كا وعدكنامةةر لعتعهامعء مه عسحععم عط «جتامعسوعكدمة 
هج مس1 "''كبمووممة عن للندمه لقتعلمه بحم أن ومتحدة "أنه علساتموقم 
ععمقلدطا لمتقع مم متم دتةامتمدر دماغه عالؤدعع نا عامدهيد 
01 فمتاعاقممه 'والسبتسصسمه متاديكا 5 كععتافيفم: تقس ع1 


عه لخترعان بعمعط بفمدا 5 أو مطعطامر وتخل "زه ععتانمعن طعوع :هرم امعط 


0ت 


القضايا البيتية قي دول العالم العربي وأوضاعها المتقيلية 
للد كور محمد رهضان آخجر 


عنخطلم تلقبن كنلآأه عاعقا قط قماغ عاج 5اوعتلا عنآت. برلأصسممع لأمم سنا 
لعازهمرة غمة ففظ كاذف ممغهانممم لتمم؟ كمتلقعمد اللقع 11130 اعوذن 
اقظا لمناه؟ فععنا عفنا )1 76210 غطا مد كتدوع مانطمهمعة عنقم ععم كا 
نتمم آم 52ه1 وفع فوته عتمط طاسامج علادمممعة لامم 01 ك5لورعم 


"سروه ومتلمانبوقم 


عماعن نزعممم أت كاصلدع فك ,كع لصنت تمزأاقنك8 15 
عتطامةععمتمغ0 ومتاعءد كمسومدم عستدمدام منتكهانزمم ده أوعمه 
ع نالل مومع عااطنم له كم نالرماءمق عةم)ه ازعدعتمة 8 مامعطا كممناافممما 
كمه عمتقام) لمة سمتلط بلع ها لعتمعوللة أن “عقمعطغنا مقن كامنادتمة تأعراك 
"ررم مامعنلك علذدمع؟ بواعمتعااعةم 

كعععء معن لمع نمجرمك تزعل عط كه انهم لقنقع ]د مع كا غععمعة. لدوسانت ىر" 
عن ,مأ ععاق لانامد معضاميرهه طويذ ما جمعمهم للتدمعع ع1 ,عرملعى "1" 
علد دعمعع لاتير مس ما تلعتتابم عاجامعنا عأسملكا غطةا *أه. دمممععقانممم 
تلان .العدعمهءتاقك لمة أنعدرمماعيعل لزاون م1 جومم نوع تامو عاطفرودةا 
انامعصسهمءتن تغلنا عتسماة] 'أه متععممة عععرل عذ) ووععاك 16 دز عرعط افغىع ]ما 
عل زاععاءرتزهاأع1 قمة ,/زاأعدافاصه ,وذعندونام كقتدمة 

كمع وكتاهاعقمم2 بومعلعمقنجة لمفموقع 2. عومفمظتك كعردتطعدء] عاسماو1 
كعيتن! (510/1) طذللق كم أاخنك! عصمسة امعصدة :امع سمعاكت م) عنما لصنس 
أت لتقط 6غ لعتقنوة ذد تاعتطف 5وعمتلمقعك عتعوطه متاتد كونادنك4ة عط 
كفكناكد مكلة نزقل ق كعمنا عا كع ردم #غآأن. ما ممتتقعتاطه. عط “لويس 
غنط “راعمتلومععة ‏ )1 1 سععدمة لقمة ه دمماعناعل: ممه دجعم لمعك 
عوع نمتعاتاررة مقعك ه عمتمفامتدهم مز عات أمقاءممما تند 'نقام مق عصادر 
ندا لعستركه؟ مق ومتصورمت 16 لقة وعباتتعوباما بداءتثر مه وبومطاحاهمدك5 
كمة نهاك معلاع ,زاأمع من 5ماطا عوقطعدم عدلا ناه عمباععلقج الأبس ع نطوم كلطا 
إعذا كمع اعابت موكاساامم ععدتاتمع انرما كعقبد عومتسمع ‏ لدنم مل عبيدااا 
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مجلة مركر صالح عبد اللّه كامل للاقتصاذ الاسلامي بجامعة الأزهر العدد الابع 


"أه ممتاغء ادم عم عااتؤووووع: علفاق غطا ولأمظ لمم جرماء56 لمامع منلام راون 
لمق 1536م علا ها طامط قعأه علأاعة مكمعد مكلة 15 _تمعمدم تمع عنذاد 
,08805 عتققط أه التعمالقانة أه كلدمع عط عاغتطعة مذ ورماععة عزاطنانز 
لمم قمعو رمامدع آآنا1 ,المع لمم عدتمعما "زم مماكتطماكئل عاطعانيموة 


مه نافع ]مجر امع ندم لاحت 


ام مرمرساعنء 8 زه سعد زاللسعم؟] لاس سدوئت ص 3 

"أ متعاطزم /زللقة ا آأحامءمتروءتوة سه عق نمتاءإلانوع كيان 15 1١‏ 
ع1 كعمطاعقعا عنتمقاة] أت عهقط عطا كته لعراميج ع انك جمقمروماء :13 
ععمانقن1 تفتسناة[ نا أمعمخ ماع عل آه ؤنعه)] عط | كالتراة عااتاععموعم عاصملذا 
كعد[ قم نوامنة: زناعهة لواعمدغط] اقمع علا عممتلمع هنكل عمعمرمملءبع0 
له لتمنمم عط عع ازتاعةا عرمس علكلمعم هئ أععلنط عط هعد ممكدعمالة 
لمعم عأ ها دما لمة ععماانه باتالمعط بعمامتهها لضة ممتزمعنالع لممعئهيم 
نا عقممك عباتلا ألقنان ه 6نامطة موقط نادم كلطليه] أمعستصميم 6 علممعم 
انعلا عده مل وعلءنطاة للعدعل قدمن 5 )1 ععطبج عتقاك م جرم ,ومثلة تومن 
لمة عم وممععلمة بعلاتاع لمم عاومعم مدص برط تعذكة عاطدللةه٠‏ 4 15 
مكعم ها ممعم «اعك وعاطقدة عوممط 2 طعة .لعمتاماعمتل برالهرمهر 
ؤقعت نهم ذا غبندم90 ع1 نامف عه طقلاق عن امععيععما د عد عام ععطلولنا 
العجء مدممة فاته القع وجة بوععندمم عع مدع كلقن ل للدم تاعنه نزنا عمل 
كدلب ناعدم "أ ممديع!ا رز معية قفة ,1101 إخاطم قاتمه ععم كم طعبد جععتلما دا 
بوفكمانامزمم علا هذ معنيدم تلد نه ععناصسج عرزا معوللما 

إخاتاع 1م إن مفةءبللعه افاأممائطدة اضدعا غم ره صمتلةتمتاء عدال 
عا ما ممترمء اذمتافلدععل لفمع رمم مكمة لم عدييف لعتدات عطا جعبامامع؟ 


110 بروالدتسرمم عانا "اه عداو عرلا ن] ومع ممم وم الطاله تم) بجعز كمفمتدموك 
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القمايا اليغية ف دؤل العالم العربي وأوضاعها المستبلية 
الدكور/ محمد رفضان أتجر 


تاعناء فمكلق قل نزأدناة نمتامقه قا كع تامع عىةطا مد عمقل ذه ععمةةرممنم 
61217 كفة غتنه]؟ انأفتلةا 'آة نكاتلمتهن معمواعط مهطفالةممقة علاأمممعل؟ بوانما 
تا لععمومة سامطها أن عفمامعمععم علا لقة لعمرميوعة؟ لللع10م ازمر 15 
أت 6قرم6ة] قاتمقة عم غلااه عفاعتلعمم لنمم د قة لعامعععة 5د عرتلا ممه 
لاقت ذا 
مقلع تزنمعلام ترمطقعتلطهاع غطا آة دععاوه ععلة) ما لممنيهيهنا ؤذ 11 
ذ نملقعء1م؟ 5 1١‏ اتعتووماءنع0 عاتلةمتماكندى أه تعنممة. ملدمعنا عرلا 
عأذلتهاكناكمن لقعزدعلكنة د نا عمزنهعا عانياة خازا كامسلا ونرقالوبا 
كاجرترناد هأ للاعقترق عطا مم عنافكععم كمتاكععت قباط بصع1لقم «منامدكتكرقة 
تاعن معط لعامعمعع بدوناناالوم عسستللبهعء غذا) ردؤطة م1 لسة. مععكلامدم 


ععطامعماط علا تزنا صمتفهيرمز لسطانك عمتكفق 5ع320عنا درمنامتسائطهت 


اسأتموى ]ألا عتسداةا 

عتصقان] عانا اه امتاوععم امعلاقمهع مم 5أممععم (1993) عرمضنات 
1 مما عم لمعم ملعا لقمع فعا غطا تأعتطاس "له أمعمرجره اعيعل أن بجدعام اد 
أاد عه بدمناء قاكتلةة لهه ا كنامة لمة تقعادرام ثثه رن علهمم زهماءطجلاعيس) طفاد"! 
الفنامعطا لمعتلدعء 15 طفلةظ "أت علمعتلهوهما لوعنوواق علا علتناا عاممعم 
بعاممعم علا "أت كلعمم لقعككتام أنمدم :ها 7مامع5 اتإدانه” م1 باإسرممعظ 
انددمننا "أن ولعنتا آله غد بردآم ؟تذا 0مة يعنتاقناز بمعاطات آأنت. وملإوسمام 
كك 06م مقللةته زمأكمهنا عط" +تمممعك ععطاه عا و1 ععلق ممتاعد مم1 
ترعطاً عهذاء مد عاممعم لله 'أه عمتمتم له عمتادع يك م) تيمم ترما سمساححمة 
لم عع ا أالطة وتعطا أن عصعورم ماع بعل طفنوعط؛ مبطاعبالهعم ممح عجومئةط صمة 
كته علا ؛[ود نه امعصوره امومع ظاعة عم فء نتمساءدترمه اننائدة له ممتككةم 
أعقة أحاجانات ورععرتراع0 قغلصنا عنا) عمعتمعميعر مكلم بوععاقعاة عن" كعفمنا 
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دجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلاني يجامعة الأزهر العند السابع 


01 لمقدمعل بكادامها قمة وعمناعممم لمكب انعترعد عاطماسد م1 لممسمعل عغزاا 
.لمتلة طتعقممه عتعنامععم عن] لممتمعق لمة معرلازراء رعوع؛ 

امسن" غفللة كعلماد ' تأعقدمءمقة ازتعدرمملع عل عاطظممتمونة عطلم؟ 
"ات بجاتائطة عراا كماذتصهرمورمء غبمطانم دلععه كزع تععص لانامفراذ تنمتتممرعم 
'"أبجالتطقاج فوع علاى لعمتقع عم "كلمعم عتغطا أععمرما كمقتلة عمعع عصتنائة] 
5 لواللممععل لمزوع روم ]باقع لنمة تتائعوم. ,وع! المايعمز وتصممعم )1 
نع ااالمباوعة! -ممعاوزة عارومممعء عا أه دتمم عمط عدمم "له كمرم اناري 
عترنة عأنتوميم بك عمسععط مواتد قعل لقامءستمصصى ما عتنطماروة 
كاومن تععاعتتمومهج نهم كتعتلاه علننابه اتلعفوعا أععلءمرو معطا رقع 80 عاموعم 
فى «ممتتقلهجيعل لمتوع دمممعصوء لمة قارع اقم أت فعدرتق ع1 ,ازلاهدمه11للقم 
لمة مه؟اترهنكممن غمرنامقعع ”إن علقعة عذا] أن نوا اأتطةسقاديه غثلا 0 لمعهم] عنا 
ذمتمنتوىع أه ممتلقةمالع عطاكاه بعمعتعتاكت لقة كتعندعععم أهامعصممسته 
عقة قاعم علتومدوعع "أه علهءد علطا من كلععم؟ لابجمعع غ1منمممءم] 
[15هممقمااهة نا عمتلف| ععدمة لمامعصومعتمع عط كلععععت (زلأرعبوس! 
عمتمتمنة تمس ع1 لمتأوعامم ععنائطا عط! ؤمعلمععطا مسنم تاعتتابد دمتملممفعل 
68 ]حر الأكازده هاأتبهه كعم ببواعمعطى ننه 

قل معوقع ولمع 9 برمقم مقط غمعمروماع بوعل عاطمستماؤبد زه أعلود عط 
لع غقانمتععة بجعم ناودع لتسساتمن ما ععداراوءس نومع كوك 11 عقلدهناعدتر 
عاتطابت ععدتتك تفعنعه[مماءم) عبممعوم. همة عمااقة ثم عنم ,لمنامى 
بالوالملنامرمم عممدكة أفنيك بيهم عقا متتاقممالقاعم عاطتكدمم عرلا عمصممع] 
علا غمدا؛ أمعتسنعم علا" اوعرسوع نجهم تراك اعسطمىم قمع لمعم لممتةةع1» 
ترالما معدي لصدا برإمذانكتعقم عفعمتمعع2 لمسعناتقط وملادتت عطا ثأه اهنيو 
معليه تله ععؤة معمت أكدت عع اروم غلا عمرمادأل عماعظ ومناأمتام كه قاع 


ع1 قعقاضلةة لمناقنالمز أن عدو زز ااعمعممة![ امم عمط عزط) أهطا 
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القضايا البينية في دول العالم العربي وأوضاعها المسقيلية 1 
للدكيور/ محمد رمضان أخحر 


ادم/ا؟ مذ *لانة! عذانا' ممناةسلفجعل تزعريعسنة لعمة بممكنى:لفعتانا بعلنهن أن 


“كوو ادنك وتنا ومتفهامممم مز لمن سصاكمة عرهبن اسسيقا 


أأعقهومة و11 - 
عمة كع الهموعه! ,قعممولهجادما ع تبسمدمععءمعقم عبمعمورز مه لغلا وكاة 
انبعه! آم عام عط معامعوعم امد للل اتعومةءع8 ممم )ممه كترع مز مدعنا 
"أه ممتادطاعاصوه غطا لقة تالجمعع لمعنه ممعم /االقمعه]) ,عععمةاكوردمراء 
امم 25 ]1 ,لاللةممناتلل4م عملعاسمم! همه كممتابنتاكما: لقمو )زلا 
أفمعيت وه لتاق عد كه براكاتطهوتداكنك كلعوسمذ لمعمعم واأمفعطما 
قة لاعدة) أمتاممة مط عننها كع ممع عماجرماء 069 أعنتاتط ده ععممه إأكمنهراء 
عمعننا 1181| كرعاوزى لمعتوةامعع-وععة لعاءةاهقم امد زكععارم كت هتودزمن 
كالع و لرمعمااع لمعما مد لعزمقلم 
أتمسطة تالدع انا غمعدودرواف بعل عط ماما ممععورمع لمتدك دومم تمك ع 
عاتاععلات علا نا عسل تامتقدةق 805 علها عطا مل ممأكععرمه ‏ المأامم 
ته امعصمممء أبكضنا ذه فاكس رده مولجدلط لعازونا عا 'آن عمتمعتدملان 
لعدنن0! موندم تكجن عا ,عامهة لاءوللكاعذا مد ,1841 عرزا باأمعصمواعوعم 
أغمزمفاء عل دن كلمتسامومة لفإمعم جحو ككمة آه كإعقلاك دناممعاعاعل من 
تهنا ممع عاناائظ لمة امعصنت فطلا "آم غلن] "أن /راتلدنتق 1118 ععوالة اننا 
عذ1! كلامط امعدتمممكلاعل فاطق طتفاكناة ك2 عدم تاعمنرمة عق 6زاا 
عا ها لاتتمعع لمنةائعيئة قضة منتةانامودم مععسصاغط ععصملدتات؟ 
ما د#ددمعة امكداسهمم 1181 _ممئلةلم دعل تمامع تصدمم تمع ءة] عاتالموممقعة 
بتدضآلذ] علا ما ألم عطا ما لعا عقا لتمعماكة “قد مقط دما أن رمل)مادمدمة 
عت متمومععز “النيمز إن عجاترتاءتلمم ومتاعقلة عسل بلمتعم 
لتعتزمماء/ت34 تمعلمهه عط كنفيقه. امعممرمع معنا لاكترمة-رمللماسجمنر 


عأقعه0]م لمعدرترداء/بعل عطاكزه متعءمكة لممتمعل عط) عععتكمامدك تأعدمررتة 
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مجلة مركز الح عند الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد السابع 


عماطةاطقاوة إن لكنكسام كهب؟ ممتمطتلدنانداءدببص لعالقه برومعتمة عدتكاوه! 
تاعءناسد دروتاععاممم أن كالدين معط >غلمنا كعماودلم] 5لممع عع سامارةهء 
علا 1 ضمضاده© مع م أكنلما نمع ءتتاعما له اأسرمع دزومعطكسم مز لع ابادعر 
فم ظلآانافع تلأتدوئ عتسرمومعع أه كاتنكا عط برععتهباد غطا "له قرممتتمامءمعة 
علق كجععمام طااجرمعع غط) ,زلتمعنوعكمه© يعاممءم عطزه] "وبومة عاعاه1" 
بقعا لللق تعد نا ممتفقعا علوم البعطعى انتر علا لمهة عععووم عقمم علا 
"اه أمغتممماء نمعل لعاععايعه نمه واتممعامز لمائمك لعقمعمعم1 توعنساد عط 
عط" .وعنالتساءدممه أتعمجزمامدة عماعسلع كبطا عماعءة عمالانءضعة عدا 
عون عيكمعوع اعمط ومتلةلمععل لقامةغمضمماتامع لعكناةت وكله برععيه ىاد 
ماع اكتمعامى 6] لمعساععم فلمبوعلمه ألمطخر خعةمناممعع لفكتلقة 1م 

“ام عع مما رمم س] عطا فت مومعء: مرمتلقعلام بجعم ه 19705 غتل صرمخ]][ 
عن برنا لعلمع تاموعءم 5‏ لعقعممة ومعدرمماع فل لة تمعسمصتحه الغمط 
عارمومعة ولكقوء؟ وسؤللقعهم بجعم عط تالزن عط امه عاصهة] للزمللا 
امع ممؤام عل تتقصنط أن لدمع عطا علمتاعع 10 ممفعص 2 5ه طاللامكع 
ضتنان ج11 '1101(6]) علاط تمعسمماءية8آ مقصمب؟ نأه كومعا قد لمسنكمعنه 
فكلة تاعتان طاعةمروجة لعءم عامقا لعالقء اعدمعممة عتمي عا له عممممد 
ممم عتلاعهت عمقااعبم عطة دم لعجنهة! علمععل كلا د يفلتدرقم عسقععط 
)انامت أفههكممة ؤت" 5متقععممم والعياةمتئهة أأهة ومئلةاععلمنا برجا عاممعم 
مومع أن علعها ككهتمكدمه لتاتعصممة نز عيك ولممع عا عمرزاعل 6م 
علا نف كممعاديه عتورمسهمعء لدم لقعتائادم كنام نوتم لالد عوصدمرعنامة 
*أه ععمقلقط ‏ قمة لأتعك! بععتاتلهنوةم1 عدرفعما ‏ [ععا علدرممممومهماة 
مضعم علطا عماعسل عقتصءكرم؟ لعنامتادوء مااعناعل عناوم 

آنا 805 عط هذ تصساعنا لق علقم غتعمم ماف بعل وه عتتدععنا غ1 


كعهرم] عر برط دع كتيل تروقع لاله دوو عوكاوها لتم كانه مه عتائع فونه 


اوت 


القضايا البيتية في دول العالع العربي وأوضاعها المسكبلية 
للدكعور] محمد رعضات آختر 


عظا تدمع نوا غسئمغلنا لمغعرموغد) ومعأانةء؟ بزالغاءظ 2 دوباععء5 

مة كتمعكعيم 3 ووتانفء5 ساعن أن كلملهم عتتمقاقا لمم عواروعة 
عتمهقاعا أن نأطفنا عطا كنز اتعحدمهاءنع0 [ن ممعتادم تز[لمعتماعلة امعط كدم نسو 
طهعة. غطا لت كعاامعم عتتمووممعم عمد عابقكء 4 بوملمع5م 2 .ووملءقعا 
5 افكاعء5. ندع [تأممق عععطا قمءمقتاد عنمن غهطا ىقمقاعةا متمدرعآ1 لمهت دعتقاك 
جعنه] دعددنجدتل 6 مواع 5 .كعنادوا لمامعصمةعايل أن عننطقه عغطا جع المدمة 
عاصعععدرم 7 «ومناعه5 .كبمعاتامعم لقلمعصتممعاحمة 'أن كمملاقت انما صحعغ 


ععصقم عط تغلن لغممت 8 درمناعع 5 ,الهم بلمصة ورمعافت ]ترس امم 


تامع اها لآن سمط 22 
كمتممعم اا «مانععم 


عساماء قل أه ممععلفه عدن ععلمن للق دعتاسوت طفعى ألفض 

11 #تاقاا عنودة غطا اأعمصلد ععمطلة لزقطا ,اعمال نم4 يكعتنسمن 
كقاتضاة أومتولة لمع امرروعمع عبط لمد كملوعئماد امعورمماءيصعل 
ةلا لروعء5 عط ععائة .كعتتاميهه عمنممإءيعل ان ععمطا كه كعممعلىعرررة 
(0610ع1]8 لدةنا؟اممق لعمتيب كعتامناهه عمامماءبعل علا أه أكمر معناص) عونا 
19505 56! انا اترعمخزماعيعل عتصسمممعع ءه! عرواع لعممدام لعنقتاتس برعا 
لمدقتاقمعفمع مم1 6 عو امغمروماء بعل أن عقومعيم لدع: عن ومع وعدم ما 
امعصامعم1 له عمالكقة ماعكقعععقا مة كدبه لغ شبوع2 )أ للة لمة عنومعما 
"'ولومع «عطنه آله ع مقعم ند أكنس طالؤممع «ل6 كقئلا ليع زاعط براق كان كوتلا 
كعتاكاى لمة هعم 1 مععاعمتم ع كه عمقمع]1! لمعسمواء غ0 عذال" 

5رانزهاة/قل لمة الامج "له عصاعمة مه كه موتلدة القن 5نلمة فعلعوي 
الونامطا] كدعومم قلطا علتهاتاعهظ ما لعاععهت عرعبط كع ملمصمن 


حلعة تام مط تدمتلم عا ةعاكيللنآ عممعاذة) 1567 .فعاعتامم عتممومعء معمم 


0 


فجلة فركر صالح عبد اللّه كامل للاقتباد الإسلامي بجافعة الأزهر العدذ. السابع 


تاعطا أن سفتاءمنة /مقته رم عطا رععدمعط 5ع امومع عمعلا ها مفلكماتصدة لقة 
غطا 1 مأمعرلغق هم عكعطا 'أه لفادرم2م عارلته عسنهمع 16 :15 كتمعاو كمع 
.كتكةن| عاطقستم كناك دن تسقتنة ننه دسدومة 

غط) ,اناده كناو عة 5]! لمة كتامم عتانايام أه علمرغط عسلةؤكتدىاق مد 
بجعا عطا تاءتتاحله اعفمءممة لعادرععاما عه أن كلام 10 كعناوعة تعيقم 
غعانا قدمناساتاكمة لمم كاديل لقم 'أه ومتتهي ممع علاتاعة اودلا 15 تمامم 
هق 'زقام مقن جعاعمعيه ملتاطنام كه ,عغ10اضم ,5ع متصدرن يكمنمعع. لمتاصمامد 
كأ عامء زماتع؟ عتاظليم عالط" خمعميفمعتهكمعء عط عنتكمرماضا مذ علمء عيتتاك]اة 
لقنناع نص اكدكلم] بومتمتدرة لما كم رمطةقتدةذوزل اه جمععة غلا مز لعرمامم 
كناماكة7 18 الع نولدت عطا كه عمارمكثائمده لمة بممتتدامرهفا ‏ وعطرائعة 
5015 

كقة عقلع امم لمعناء معنا آذه تمه عد يرن تلعمماء04 كا بعمدم عط" 
وعمتاعط مععماما! عط جع اذى ممتامعة لمعتاءعمعط؟ ع1" .متدل: لمعمامدت 
لقنهانت. ع1 أن تعد عطا طذ اأمعرومواءع بعل 0مهة. امعتمدممامع 
مه عملئعو] 6) بوعابد 8 طلاجد وعصلملرو طهكى 6ت لهتتمعافقط 
لمعمتمدت عط كط غمغتسمرماءعل أن امعتلدم “تالدع -لفامعصمدمعاامم 
أمةبعاء غلا أن #ممقفرومعم علا كعمتامقعع. ععودم عل دماععو 
علمحظ هاره/ا عط مزعاطفلتدعة ذا عتقل وتاج ,ا معوكلمد لمإمعصسومئر 
ععة عععتلما ععمنا زه عسدد بالقدمنائقئة ‏ -كدمضةعلاانم لزلا لرته 
تااجرمعع لمأمعل نمه أمعدمكادط نه كتفدظ عط سم دنم غيده[ ع1 ما معاعءرمرم 
عافة عسات عذاا"زنعلساتمعقس عا معمتمعاءل كندل عوعععه وتال" .ععلمم 
طكيخ' ممعذ عن غقط؟ كترة تادهم ها اتقايمههم] 5لا غ1 .لعسعععم عنا ا 
ع" عردم عتما واممعمصم عملم عبعده 'معنجاذ لدعم لمق 'كع تاونق 
:اجن 1ااه] كد لععساءتضاة 15 عغمةم عط اله اكع 


0 


القسّايا البيثية قي دول العالم الغربي وأوضاغها المستكبلية 
للدكتور/ محمد رمضات آخجر 


تلخغلة ك1 15511115 رلخ ]1011111510 /الزذا 115" 017 ظلج 1م بر 
15 1111"11 1111 )!نآ 113111 لاله 6011111171115 
اكمواظل4 مجعصدة لمدسسعناتق81 

قتاع سملم اسل .1 

فقن مو ةلسوعل. لتامعسدوم تع ابروطة «ععمقء لقمهكدمم6 )10 
كلأ كنةمتتةقع لتاعةاء مكتعدل 805 علا ععماد عمابدممع معغط 'زاؤنهنوزازرون 
4م امعصسدممك/106 لمة غمعدمسممعاناستا ده مواكدأتمتهومك لازا عط آنا 
ازلاأكمه سفتدميمقه )معسرت 16" .#معمععة لف معصممراتمع ععللاه لله ععرومه 
ستمعدي لوطماك اناه 16 جمالروععة كمنم دعا معدي ]1 عطا فؤقامؤ0 
غك هنأنلادم عتة لمة ممكدولامع لوصادنل10 يتعنيها عدمده عطل كه ممتاعامعلن 
تأعناممتلا معطا علانة5 فا علقم عمعطا ععة مرقلا 0مة 5تمعلطمرم عديهم ع 
.كين ممعي لفعما 

111 كن ععمقاتمعاك ذا عل اتمومءةد رالعتداعط غعة معاصلامة طم 
كع ادنوه عمعل رن! غلقارمم ترة 15 )] ,ععماد فلل عم ,كعنردها [منمعفسيرنم زلمة 
كأغطا أن غرلونا عطا مامعنودا عدعط) “أت عكلتلهه غللا عمنتتمدع. راع باناتء زناه ن) 
5 ععصقم كن )معاممع ولل) 2آ] .كعتاتلدع؟ لمسطلنه مه عتسرمممععمووة 
امع إباناة عتلا مه 5لمنامعع بوعد علمعع] 0 لعلتعاةا 

نعتطقم عط غقحاء درمناء درمت ع1 ززم لمعم ماء نعل عما [أتبط معمدم +11" 
/االقتامعدكة عنة مع كاميينه تأفعة صا ععنامها لمافع مارو ومع عطا "له عووناناامة 
ومتللتاط لة لعتمنة 15 غ1 5ع تاستامن امعاعع77؟ عه عدومطا روغ لمع قزل 
لمعلل تاعتطانةا غذ0! ععه كعنكها أممئعاعء براعنوتلع روما نمطا رفع طومنؤنا. عدا 


بتلالقعط بممقلهةعطلاء ,وبجعم لمم بعنددح ععازا عكنا أنه بتلسق عط أعقللة 


كا لمزملام18 تملك[ أن عاناتاكها لقتدوتلمممعان! ,مع ترمدمع؟ أن امماء5 لرمعمع ]ممم (+ 
الذدافتسمملكا ,يانككه نهنا عتسرماكآ كقمونامتمعلهة] 
5 


النخاط العلمي لدنر كر 
إعداد/ على شيحوت 


النشاط العلمى للمركز 


إعداد/ على شيخون!*! 


في إطار الخطة العامة النشاط العلمى للمركز قى القترة من شهر يناير 
65 وختى شهر يوتيو 1113 قام. المركز بعقد وتقيد الأنشطة التاليةء 
أولا: المؤتمرات والندوات: 

-١‏ تدوة 'تطبيق معايير المحاسية والمراجعة للنؤسسات المالية 
الإصلامية” وقد تم عقدها بالمشاركة مع هيئة المحاسية والمراجحة للمؤيسات 
المالية الإسلامية التايعة للينك الإسلامي للتنمية وذلك آيام 278 15 .من شير 
ذى الحجة الموافق 5 15 من شهر أبريل: 
وقد تناولت الندوة ما يلى: 
- التعريف يالهيتة. 
- مدى الحاجة إلى إغداد معابير محاضية خاصة باليتوك الأسلاميق 
- استعر اصن المعابير التى صذرت عن الهيئة, 
- تدارب تطبيق هذه المعايير قى يعض الذول. 
- المقارتة بين .هده المهائيز والمعايير النولية- 

وتهذقف الندوة إلى تشر هذه المعايير قى التطبيق وبدان ما احتوت عأيه 
من أفكار محاسيية مستمذة من الشريعة الإسلامية توكد 'صلاحية هذه الشريعة 
لتنظيم جميع, أمور الحياةٌ فى كل زمان ومكان: 


و معد بالمركر 


ديسم 5 


هجلة مركز صالح غيل الله كامل للاخصاط الإسلامي يجامعة الأزهر العدة السابع 


وقد شارك قن الندوة مجموعة عن العلماع والياحتين المهتسين بتضباياً 
المحاسية والمصازق الإسلامية والأاقتصضاذ الإسلامى. 

؟- المؤتمر الذولى حول "اقتصاديات الدول الإسلامية فى ظل العولمة” 
وقد اتم عقد المؤتمر بالمشاركة مع المعهد الإسلامى للبحوئ والتدريب التابع 
كليتك الإسلامى للتتمية قى آلفترة من ١1-11‏ من المحرم المواقق 7-هع 
مايق. 
وكدذ كانك | اهداف المؤتمر< 

-١‏ بيان. الؤاقع الاقتصادى للدول الإسلامية من حيت: 

- حدم الموارد المتاحة فى .هذه الدول لتأكيد أتها تملك مجشسعة من 
الموارد ما يجغلها قادرة على التعامل الإيجابى مع العوؤلغة: 

- تفويم الآداء الاقتصادى لهذه الدول لتأكيد أن الأذاء الأرذى لكل ذولة 
غير قادر وحده على ثمكيتها من التعامل الإيجابى مع نظام العولمة. 

- العلاقات الاقتصادية بين هذه الدول وبينها ويين. الدولق الأخرى لتاكند 
أن العلاقات يينها دون المأمول يكثير» وأتها بوضعها الحالى تعتمد إلى حد 
كبير غلى الدول الأخرى الأمر الذئ نلو استمر الحال على ما هو عليه قسوفه 
تظل هده الدول تابعة لاقتصاذيات الدول الأحرى, 

ومن ذلك كله يتاكد ضرورة إحدات تحولات قى اقتضاديات الدؤل 
الإسلامية حتى يمكنها التعامل الإيجانى مع نظام العوامة. 

؟- بيان آليات العولمة وموقف الذول الإسلامية غتها والآثار المتوقعة 
عليها فى ظل الوضع الحالى لها والترتيبات اللارّمة للتعامل معها قى المستقيل 
بشكل سسليع - 


وم 


النشاط العلمي للمركر 


اعداد| على شيحون 


؟- تأكيذ آهمية وكدرورة التكامل الاقتصادى بين الدول الإسلامية كأحد 
المرتكزات الأساسية لأحدات التحولات. المطلوبة لأمكان التعامل الإيجايئ مع 
لك تدر لكل سكسل ول صياى مر ف كليل ين 
- بيان مأ يمكن آن يقدمه الاقتضاذ الاسلامى لتنظيم :اقتصناديات الدول 
الإسلامية يشّكل يجعلها فى موضع تتمكن معه هئ الاحتقاظ يتسخصيتها 
والتاثر الفعال فى الاقتصاذ الدولى. 
وقد تمث فعاليات الفؤتمر من خلال المحاور الثالية- 
المحور الأول؛ الواقع الاقتصاذئ للدول الاسلامية 
المحور الثاتىء الآليات الاقتصادية لنظام العولئة 
- التكقلات و المنظمات الاقتضانية 
- الشركات متعكذة الجئسية 
- الاسشار الأحبى 
الفحور :التالت: التكامل الاقتصادىءيين الدول الأسلامية قى ظل العولعة 
“.حلقة تكاشية حول تجازب التكامل الاكتصاذى ومؤسسآته بين الدول 


الإسلامية 
المحؤر الزابع؟ الجواتب الشرحية المنظمة لاقتصاديات الدول الآسلامية 
فى طل اللعولمة 


هذا وقد تمارك.فى اعمال المؤتمر بالاضاقفة إلى الناحتين. ومقدمى 
الأبحات ممتلون عن الدول الآغضاع قئ البمك الإسلامى للتتمية ويصضل 


لس ” 


عجلة مركز صالح غيد الله كافل للاقخصاد الإسلامي بجائعة الأزهر العدد السابع 


عنذهم إلى .ثلاتين مشاركا من الدول الإسلامية منهم:وزراع اقتصناد ووزراء 
نالية وَحَيواء قى:فجال الأقتصناذ و اليتوك. 


تانياء الحلقات. النقاشية 

ويعكد 'المركر الحلقات النقاشية فى صوزه مجلس علم يضم العديد من 
علماء الشريعة والاقتصاد وخبراء الاقتضادذ الإسسلامى وذلك للتقاش حول 
قضية من.قضايأ العصر والتى يثار بشاتها الخلاف أو تحتاج إلى تجلية بعص 
جو انيهنا وكهتف رثتنبي الاسهام قى الشاء المعرفى للاقتصاد الاسلامى 
ولتحكيق آغرأص أخرى أهعها:- 

حصر الأراع المخطلقة حول القضنية محل النقاش. 

- بيان الجواتب المعاصيرة للفحية- 

- محاولة إحاقة آذلة عقلية مبنية على التحليل الاقتصادى لترحيح 
الأراء. 

- الخرزوج بمجموعة هن النتائج التى توضمج القضية من حدورها 
وحسور التطبيق المعاصير لهاء 
- وقد تم عقذ الحلقات التالية: 
-١‏ حلقة حول: كتاب نحو فقه جديد للأستاذ جمال اليدَآ 

وذلك يوخ ١‏ فبزايز وقد حضبزها جمع من العلماع والخنزاء المهتمين 
فالقكمايا الإسلامية المعاصرة. 
5- الخلقة النقاشية حول: “نحو تطبيق معابير المحاسية المالية للمؤسسات 

المالية الإسلامية فى مصر" ٠١‏ من مازس 


0-0000 


النقاط العلمي للمركر 
إعداد] على شيخون 


وتهدف الحلقة إلى: 

_ ا 0 
المويسات العالية ف كن 

ل ل 0 لك 
للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين حتى الآن وجارى تطبيقها والاعترافا 
بها فى كثير من الذول الأسلامية. 

- الاتفاق على إصدار نظام موحد يمكن أن يحقق الايضاج والشغاقية 
ار ل ل 2 
هده الفوسينات المالية: 

وقد تم عقد الحلقة وحضصر ها عند من العلماء والخبراء المهتمين بقحايا 
الاقتصاذ الاسلامي. يالاخافة إلى قيادات النومسات المالية الإسلامية سواء 
عن أعضاء مجلس الاذارة أو المديرين أو المرراجعين. 

وقد كه عفذ إلسلقة بلست اركه بع الليكي 1 الم رف للبساسون 


والمراجعين: 


ثالثا: المحاضراتا العاهة 

وفيا يقوم المركر بالاتفاق مع واخد من كيار العاساء لتنظيم محاضرة 
عامة يحضرها المتخصصون وغيرهم وذلك قى موضوع معن الموضوعات 
المعاصدرة المثارة على الساحة- 


-1- 


محلة مرك الح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلاني يجامعة الآرْهو العلدد السابع 


وقد تم تتظيم المحاضرة الثالية: 
- التعدنية الحزبية. قي القكر الإسلامى للأستاذ الذكتور صوقى آدو 
طالب رئيس مجلس الشعب الأسيق وذلك يوم 11 من قبر اير 


رايعاء الدورات التدرييية 

قى اطاز تحفيق المركز لأهدافه قام يد عدة دوزات تدرينية قسى 
مجالات مقتلفة يقوم بالتدريب قيها مجموعة من العلعاء والخيراء فى 
المجالات ااتى يحددها المركز لعقذ الدورات التدريبية وقد قام العركر بهد 
الدورات التدريبية قئ.المجالآت التالية: 


أوالا: دورات تخصصية فى مجال الدعوة والفتوى 

١ل‏ ذورة تدريب وعاظ الذوك الإسلامية- 

وفيها تم توجيه الدعوة اعدد من وعاظ التول الإسلامية للحضور للقاهرة 
لحضور التورة التدريبية وقد لَنى العديذ منهم الذغوة وتم عقذ ثلات دورات 
فى هجال القضايا المعاصضرة فى الاقتصاد تارك فى التدريب قيها أساتدة 
وحلماء حامحة الأرهر_الميثمين بالقضايا الاقتضانية المعاصرة: 
- الدورة الآولى هن 1١/١‏ وحتى 1/737 

ألدورة الثانية من ١/١8‏ وحتى 7/5١‏ 

- الدورة للثالثة من 1/51 


ايساد 


النشاط العلمي للعركر 


إغداد/ على شيغون 


ثَانِيَاتِ محال الحاسب الالى 

تم عقد الدور لت الثالية: 

1 - عدد خمس دوررات 08(] اشيترك قيها عدت 1١١5‏ طاليا: 

؟+ عند آربع دورآت ز/لآ اشترك قيها 85 طالباء 

- دورات كمبيوتر شاملة 6غ:]- 0/لا- 1205 
تم عقد ثلاث دورات اشترك قيها ؟7 ظالبآ- 

#- ذورة 9/00 أموظفى الجامغة وقد قام بالتدريبٍ مجموعة سن 
المعتخصصين فى همجال الحاسب الالى من .داخل المركز ومن يخارجة: 


تَالتا: دورات اللغقات 
١‏ - تم عقد اريع دور ات.فى اللغة الانجليزية والترجمة اشترك قيها 
عدد 1١5‏ ظاليا 


- تم عقد دورة فى اللغة الالمانية واشترك قيها عدد 15 طاليا 


رآبغا: دورات متخصصة 
- تم عقد دور فى التأميئات الاجتماعية واشترك قيها عفد 11 موظعا. 
وقد قام بالتدريس فيها مجنوعنة من المتخصصين فى كَل محال من 
محالات الكذريب. 


0 - 


المقذدزمة: 
البخوث الرئيسية العربية 


-١‏ الصيرقت الأجتبي المعاصر فى ميزأن الشريعة 


د أحمد تمام محمد سالم ا ١١‏ 
- النظام الاقتصاذيٍ الاسلامي كيديل للانظمة الوضعية 
د تجاح عبد العليم | "*٠(‏ 
7 صداديق الامتتتمار يدن الفحاسبة الصازييية ومحاسة للزكاة 
(دراسة أصولية محاسيية) 
د. محمد أحمد حادو ]| “قل 
؟- الأهمية الاقتصائية والاجتماعية للصدقات التطلوعية 
دء زينب _صالح الأشواح ١‏ 179 
المقالات 
التاجير التمويلى من منظور إسلامي 
3: محمد عبك. الحليم عمن ١‏ 155 
عرض الرسائل 
عرض رسالة نكثوراه يعتوآنٌ: 
المتهج الإسلامي لتحليل الجوانب. السلوكية للرقابة بالموازنات 
التخطيط مع دراسة ميذانية 
للياحت/ سالم سعيد باعجاجة ١‏ :112 


ديسا 


ايع المحتوديات 

المو< 3 ]| الصقحة 
ملخض بحت القكايا النينية قي دول العالم العربي وأوضاعها 
المستقبلبة 


د مخمذ رمضان أخنز ١|‏ 75؟ 


-جِ 9-6 - 
انحاث اهنسية 
الفخخلخ |11 1551115 190/71711011115 116 "01 لب "كلام 
111111 1511 0170آ 11115112 طالخ 001717111155 


د. محمد رمشان أختر 1 ١‏ 
النشاط العلمى للمركز 


إعداذ الباحت/ على شيخون ١‏ 77 


4 


الأنضطة العلوية لتمرعز 
عند إشغانء 


أولاً: سلسلة الندوات والمؤتمرات: 
(-تدوة قوارت الدولة المالية في المجتمع الحديث من وجة النظر. الم لامية 
- أبريل 1385م 
"ندوة إسهام الفكز الإسلامي في الاقتصاد المعاصير - سيتمير 9848ام 
17ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي - أكتؤير 1144م 
4-ندوة نوادي أعضاء هيئة التدرين 
د-ندوة اعداد القوانين الاقتصنلذية الإسلامية - أخغسطس :1331 
"-نذوة الإدارة في الإسلام - سيتمير +113 
/ا-تدوة الصدرائب والتنمية الاقتصادية فى.مصدر من متنظور إسلامي - 
أكتوبر 13534٠‏ 1 
4-مؤتمر الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة الخليج - أبزيل ١557١‏ 
-ندوة تح إقامة سوق اسلامية مشتركة - مايو 1151م 
٠‏ احثذوة حق الشعوب قى السلم -كيسمين 341آم 
1-تندوة مكان الاقتصاد الإسلامي في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة - 
يثاين 917ام 
؟ ١-تدوة‏ ذو الأمين العام للأمع العتحدة مع التركَيْر على المتغيرات 
الاقتصادية - فبزاير 1157م 
' 1-تدوة متاخ الاستثمار الدولي قي مصر من منظور إسلامي - قبراير 
م 


© احتدوة الإعلام الإسلامي بين تحذيات الواقع وطموحأت الممستكيل - مايو 
17م 

م١951 -المؤتمر الآول للتوجيه الإسلامي للعلوم - أكتؤبر‎ ١ 

-تذوة الاحتقاء بمرور خمسماتة عام على وفاة الإمام السيوطي - شوال 
7ه 

١1‏ -المؤتمر الثاني للتوجيه الإسلامي للعلوع الاجتماعية - أغسطس 1191م 

١4‏ -الفؤتمر الدولي: السامون قي آسيا الوسطى والقوقاز - سيتمير 
11م 

8 تذوة حول مشكلات تطبيق قاتون الأعمال العام - ديسمين “351١م‏ 

ه ؟-مؤتمر العمل الإسلامي الواقع والمستقيل - أيريل 1555م 

١1-مؤتمر‏ الإسلام والاقتصاد الدولئ - يونيو 1534م 

1 -مؤثمر حقوق وواجبات مراكب الحسابات - أبريل 913١م‏ 

؟-مؤتمر أثر اثفاقية الجات على العالم الإسلامي - مايو ١955‏ 

1-مؤتمر تطوير مناهج التربية الدينية الإسلامية - مايق 1935 

5؟-تدوة حقوق المؤلق - يونيو ١195‏ 

-ندوة صناديق الاستثمار قى مصر - الواقع والمستقيل - .مارس 
1510م 

17 -ندوة التقييم الاقتصادي والاجتماعي. للجمعيات الخيرية الأهلية أكترير 
17م 

6 1-مؤتمر مستحدثات تكنولوجيا التليم "١‏ أكتوير /19181م 

9 المؤتمر الذولي حول التاريخ الاقتصادي للسلمين هارس 1998م 

» -الموتمز الدولي: *العلوم الاجتماعية ودوزها في مكافحة جرائعم العتف 
والتطارف قي المجتمعات الإسلامية" "١-14‏ يوتيو 5514م 

| '؟-ندوة التطبيق المخاصر للرّكاة 5-1 ]ا ديسمبر 5 أمء 


1“ ندوة علمية حول مناقشة كتاب: 'تحو ققه جديد» وكتاب السنة وذورها 
في الفقه الجنيد" للكاتب جمال البتا - ١“‏ قبراير 1595م- 
7 المؤتمر : 'تطبيق فغايير المحاسية والمزاجغة للمؤسمات الماالية 
الإستلامية” 14 12 أبريل 1135م 
ثانيا: سلسلة المنتدئ الاقتضادي: 
١-الأمن‏ والتكمية الاقتضنادية - هايو /1141م. 
؟-الشركات ااعاملة في مجال الأوراق العالية - يوليو 491 أم. 
»٠-أزمة‏ البوزصات العالمية في أكتوبر /491(م - نوقمير 1451م 
#-حماية آلبيئة من التلوث واجب نيني - 7١‏ مايو 113/8م. 
ه-الائتفان و المداينات بي الواقع المعاضر والتنظيم الإسلامي - ٠١‏ أكتوير 
6م 
5-الفتتدى الاقتصادى حول: "العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)" ؟ ؟مارس 
ام 
كالثاً: سلسلة الدراسات والبحوث: 
١-كتاب‏ (الأخلاق قي الاقتصاد الإسلامي) للمستشار عبدالحايم الجندي 
١‏ -كتاب (أسس التنمية الشاملة) للأستاذ أحمد عبذ العظيم 
“؟-كتاب (الوكف) للذكتورة نعمت عيد اللطيف مشهور. 
؟-كتاب (السنن الإلهية قى الميدان الاقتصادي) الدكتور يوسف إيراهيح 
يؤسيف, 
ه-كتاب (الضيوابط الشزعية للاقتصاد) للذكتور رفعث العوضى 
“سكتاب (أعلام الاقتصاد) للدكتور شوقي دنيا 
/-كناب (إسهامات الإمام الماؤردي في التظام المالي الإسلامي) الدكتوز 
شوقى حيذه الساهي. 


- تراث العسلمين العلمي قي الاقتصماد (المساهمة العربية العقلاتية) 
للدكتور رفغت السيد العوضى. 
9- التكافل الاجتماعى في الإسلام - الذكتور ربيع الروبي 
-٠‏ مجلد معايير المحاسية والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 
رابعاً: سلسلة محاضرات كيار العلماء: 
١-محاضرة‏ الأستاذ الذكتور عبد الغنى العاوثى أستاذ الاقتصباة, الإسلامي 
يألمانيا أكتوبر 13 اح 
١-محاضرة‏ فضيلة الأستاذ التكتور/ أحمد عمز هاشم - رتيس جامعة 
الأزهر - التوجيهات التبوية الشريقة - مارس ١33:17‏ 
-محاضرة سعاذة الشيحّ/ صالح عيد ألله كامل. - الاقتضاد الإسلامي - 
ايو /551أم. 
#-محاضيرة قضيلة الإمام الآكير/ محمذ سيد لتطاوى شيخ الأزهر - 
المنهج الإسلامي فى يتاء المجتمع. 
5 أسين ومعالم الاقتضاذ الإسلامي - للذكتور أحْمد عمر هاشم 
”-محاضرة معالى الأستاذ الدكتور/ محمد بتبده يماتى - وزين الإعلام 
التعودى الأسبق - مستقبل التعليم قي العالخ الإسلاعي. 
1- التعدديية الحزبية قي الفكر الإسلامي - لائستاذ الدككور صوقي 
أبوطالي 
خامسا؛ الحلقات النقاشية: 
١-القوانين‏ الاقتصادية الجديدة من منظور إسلامي ديسمبر 1131م 
؟-مناقشة (الإسلام كيديل) السقير الألماني هراد هوقمان توقمين “9951ام 
-الملتقى الأول لمراكر وفوسسات المعلومات العاملة قي المجالات 
الإسلامية مازس 1592م 


؟-حاقة نقاشية حول كتاب (كارثة الفائدة لفرايهوفون بيتمان) يوليو 
45م 

© حلقة نقاشية حول كتاب (الإسلام بين الشرق والغرب) لارئيس على 
عزت بيجوفيتش - أكتوين 1558م 

1-مضايا ؤفسائل البحث في الاقتصاد الإسلامي - مارس 1951م 

- القيمة الاقتضانية الزمن من متظور إسلامي - مايو 1151م 

/حتفسير الخلاف في ققه الزكاة 

8-التفسير الاقتصادي للبيوع المتهي عنها شرعا - أبريل 3534م 

٠‏ أثر التضخم على الخقوق والالتزامات من منظور إسلامي جايو 
44م 

١-الشروط‏ الجزانية وغرامات التأخير - يوليو /153م. 

5 ١-التاجير‏ التمويلى من منظور إسلامي 

١‏ -بطاقات الاتتمان من منظور إسلامي 

١-مناقشة‏ كتابين للأستاذ/ جمال البتَا وهما "نحو قفه جديذ, الستة وئورها 
قي الفقه الجديد 

ه١حمدى‏ الحاجة إلى معادير محاسبية خاصة بالبنوك الإسلامية 

51-الصزف الأجتبي وتيادل العملات 

1 ١+-عذد‏ اثنين حوار علمى بين علماء الاقتصاه الوضعى وعلماع الاقتصباد 
الإسنلامي حول : هل يوحد اقتصاك إعبلامى؟ 

١4‏ -حلقة نقاشية حول: المعاييبر المحاسبيق» ١؟‏ عازن 1399م 

سادساً: الحلقات الدراسية: 

١-الصحاقة‏ الاقتصائية - سبتمير /1991م- 

؟-الفقه للاقتصاديين - ثوقمير 351 ام- 

"٠--الاقتصاد‏ للفقهاع - ,ديسمير 3337 أع- 


4- التحليل المالى المحررين الاقتصاديين -- يوليق 154 ١خ,‏ 
ذ-الاستششار في الأوراق المالية - يوليو 55/4 ام 
1-ققه مهنة الطب 
لاحدورة دعاة وعاظ الدول الإسلامية 14 فبراير - 1١‏ مارس 455اح 
سايعا: المجلة العلمية: 
١-مجلة‏ الدر اسات التجارية الإسلامية - ندر منها (؟) أعذاة عن 
45م حتى يوليو 948 ام: 
ا-مجلة المعاملات العالية الإسلامية صدر متها )١(‏ أعذاد من رمضان 
5 هالى ذى الحجة 611 اهف. 
؟-مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي جامغة الأزهر .صدر مئها 
(؟) ثلث أعذاذ /3513ام. 
-مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الرابع 
3 14 ام 
ه-مجلة مركز صالح كال للاقتصاد:الإسلامي جامحة الأزهر العدد 
الخاممن - أغسطس 98/6 ام, 
“-مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العكد 
النانس - ديسمير 1554م 
/ا-مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلمي جامعة الآزهر للعدد السايع 
- أبريل 1533م: 


طبع بمطبعة 
مر كز صالح كامل - للاقتصاد الإسلامي 


جامعة الأزهر بمدينة نصر 
350 اي الس 


رقم الإيذاع: 45/51/81 
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